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  )1( وقواعد التفسير      المصطلحات      
ــتمد -١ ــيم     يع ــبير عــن المفاه ــيل مصــطلحات للتع ــذا الدل ــتي ه ــيها نظــام فع ــ ال ال  يســتند إل

وحتى إن  .  نظام قانوني معين   منة   مستمد والمصـطلحات المستخدمة غير   . لـلمعاملات المضـمونة   
 وطني بعينه، فإن معناه قد يكون       قانونبـدا أن مصـطلحا معيـنا هـو نفـس المصـطلح الموجود في                

 موحد للمصطلحات والمفاهيم والتشجيع على      بإطاروقـد اتُّـبع هذا النهج لتزويد القراء         . مخـتلفا 
 .الضمانيةمناسقة القانون الذي يحكم الحقوق 

 يكـون حصـري الدلالـة؛ وصـيغة المفرد تشمل صيغة الجمع             أن" أو" بحـرف    يقصـد   ولا -٢
 إلى قائمة كاملة    تشيرا أن"  في ذلك  بما"و" تشمل" والعكـس صـحيح؛ ولا يُقصـد بعـبارتي           أيضـا 

 الإيعاز، ويجب أن    على" ينبغي "كلمة السماح بينما تدل     عـلى " يجـوز "الشـمول؛ وتـدل كـلمة       
 عــبارتارت بــه  الــنحو ذاتــه الــذي فُســعــلى"  ســبيل المــثالعــلى"و" لمِــث"و" كـــ"تُفســر الــتعابير 

 يشمل كلا من الدائنين في  بأنه" الدائنون"وينـبغي تفسـير المصـطلح       ". [ في ذلـك   بمـا "و" تشـمل "
وينبغي تفسير الإشارات   .]  الأجانب، ما لم يبين خلاف ذلك      والدائـنين دولـة المحكمـة المختصـة       

 يُبين  لمن الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، ما        تشـمل كـلا م ـ     بأـا " الشـخص "إلى  
 يشمل القانون   بأنه شـتى أجـزاء مشـروع الدليل         في" القـانون "ويُقصـد بمصـطلح     . خـلاف ذلـك   

 الــذي يحكــم الصــكوك القــانون"وتشــمل عــبارة . التشــريعي والقــانون العــرفي عــلى حــد ســواء 
 التي تنطبق على الصكوك القابلة للتداول،      وانينالق أي تعبير مشابه لها جميع       أو" القابلـة للـتداول   

شمل أيضا قانون العقود وغيره     ت للتداول فحسب، بل     القابلـة شـمل قـانون الصـكوك       تلا  هـي   و
القانون الذي  " وتسـري القاعدة ذاا على العبارة        .التطبـيق  واجـبة    تكـون  قـد مـن القوانـين الـتي       

 ".يحكم المستندات القابلة للتداول

 المعطى لكل   الأساسيقـرات التالـية المصـطلحات الرئيسية المستخدمة والمعنى          د الف تحـد و -٣
ــيل  ــنها في هــذا الدل ــاني تلــك المصــطلحات عــند    . م ــورة مع ــزداد بل  في الفصــول اســتخدامهاوت

كمــا هــو الحــال مــثلا فــيما يخــص  ( أيضــا وتســتخدم مصــطلحات إضــافية  الــتي تُعــرفاللاحقــة
 .ن تُقرأ التعاريف مشفوعة بالتوصيات ذات الصلة ا وينبغي أ). المتعلق بالإعسارلالفص

 ممتلكات منقولة وملحقات يضمن     في توافقيا حق ملكية    يعني"  الضماني الحـق " )أ( 
ــنظر    ــتزام واحــد أو أكــثر أو أداءه، بصــرف ال  إذا كــان الطــرفان قــد أسمــياه حقــا   عمــاســداد ال

                                                                 
 وهي قد أدرجت في هذه الوثيقة . التعاريف وقواعد التفسير هي جزء من التعليق لا من توصيات الدليل (1) 

وهي تستند إلى التعاريف وقواعد التفسير الواردة في الوثيقة . بغية تيسير رجوع الفريق العامل إليها
A/CN.9/WG.VI/WP.27/Add.1ما لم يُذكر غير ذلك ،. 
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وفيما . لضـمانية غـير الاحتيازية     الاحتـيازية والحقـوق ا     الضـمانية وهـو يشـمل الحقـوق       . ضـمانيا 
 أيضا النقل التام للمستحق، وكذلك النقل على سبيل         الضمانييـتعلق بالمسـتحقات، يعـني الحـق         

 ؛" المُحال إليهحق" إلى أيضا هذا الدليل تشير في"  الضمانيالحق"والإشارات إلى . الضمان

 حقـــا ]،، في ســـياق الـــنهج الوحـــدوي[ يعـــني"  الضـــماني الاحتـــيازيالحـــق" )ب( 
 الموجودات في أحـد الموجودات يضمن الالتزام بسداد أي جزء لم يسدد من ثمن شراء                ضـمانيا 

 الضمانية الحقوقوتشمل . أو يضـمن الـتزاما آخر معقودا لتمكين المانح من احتياز الموجودات         
 ــيازية الحقــوق المســم ــا ضــمانية كمــا تشــمل الحقــوق الــتي تم   الاحت  في إطــار يازهاتــحااة حقوق

 والإيجـــارات والشـــراء،تيـــبات البـــيع مـــع الاحـــتفاظ بحـــق الملكـــية، ومعـــاملات الاســـتئجار  تر
 المشتري الضماني الاحتيازي    الحق" مانح"ويشـمل   . التمويلـية، ومعـاملات إقـراض ثمـن الشـراء         

 الدائن"  الاحتيازممـول "ويعـني  .  معاملـة إقـراض ثمـن الشـراء       فيأو المسـتأجر التمويـلي أو المـانح         
ــزاالمضــمون  ــبائع المحــتفظ بحــق الملكــية أو المؤجــر       لحائ ــيازي وهــو يشــمل ال  لحــق ضــماني احت
 ؛ مقرض ثمن الشراءأوالتمويلي 

أدوات تمويـــل "لعـــل الفـــريق العـــامل يـــود أن يعـــرف : ملاحظـــة إلى الفـــريق العـــامل[ 
 :على النحو التالي" الاحتياز
دف، بغض النظر  هـي ترتيـبات ته  ]في سـياق نهـج وحـدوي     [" أدوات تمويـل الاحتـياز    " 

عـن كونهـا أدوات ضـمانية أم لا، إلى تمكـين شخص ما من اكتساب حق في تملُّك موجودات                    
 ."أو استخدامها رهنا بالتزام دفع ثمنها لشخص محتفظ بحق ضماني فيها إلى حين دفع ثمنها

 ".الحق الضماني الاحتيازي"وهذا التعريف يمكن إدراجه مباشرة قبل تعريف  
لعامل يود أن ينظر أيضا في ضرورة إدراج تعاريف إضافية بشأن النهج            ولعـل الفـريق ا     

 :غير الوحدوي على النحو التالي
 هي ترتيبات   ]في سـياق نهـج غـير وحـدوي        [" أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية      " )أ( 

تمكّـن شخصـا مـا مـن اكتسـاب حـق في تملُّك موجودات أو استخدامها رهنا بالتزام دفع ثمنها                     
في [وتشـمل أدوات الاحتفاظ بحق الملكية       . ق ملكيـتها إلى حـين دفـع ثمـنها         لشـخص محـتفظ بح ـ    

 ترتيــبات البــيع مــع الاحــتفاظ بحــق الملكــية واتفاقــات الاســتئجار ]سـياق الــنهج غــير الوحــدوي 
 والشراء والإيجارات التمويلية ومعاملات إقراض ثمن الشراء؛

 سـياق الـنهج غـير    في[" حـق الـتملّك بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية      " )ب( 
 هو ملكية موجودات تضمن الالتزام بدفع أي جزء غير مدفوع من ثمن شرائها أو                ]الوحـدوي 
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ــياز        ــن احتـ ــانح مـ ــلي أو المـ ــتأجر التمويـ ــتري أو المسـ ــل تمكـــين المشـ ــن أجـ ــر مـ ــتزام آخـ أي الـ
ــودات ــيقة       ." (الموجـ ــتعاريف في الوثـ ــلى الـ ــة عـ ــر الملاحظـ ــة، انظـ ــذه الملاحظـ ــص هـ ــيما يخـ فـ

A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5[.( 

 ؛ بحق ضمانيالمضمون الالتزام يعني"  المضمونالالتزام" )ج( 

الإشارات تشمل  و.  حقا ضمانيا  يملـك  الدائـن الـذي      يعـني "  المضـمون  الدائـن " )د( 
  أيضا؛" إليهالمُحال" هذا الدليل في"  المضمونالدائن"إلى 

 مديــنينويشــمل [ون  أداء الالــتزام المضــمعلــيه الــذي الشــخص يعــني" المديــن" )ه( 
وقـد يكـون المديـن أو لا يكـون هـو الشخص الذي              ]. المضـمون ثـانويين، مـثل كفـلاء الالـتزام         

 ؛)انظر المانح (الضمانيَّ  الحقدائناً مضموناًيمنح 

ــانح" )و(  ــا   يعــني" الم ــذي ينشــئ حق ــن   ضــمانيا الشــخص ال  في واحــد أو أكــثر م
 الــتزام شــخص آخــر ضــمان شخصــيا أو موجوداتـه لصــالح دائــن مضــمون بغــية ضــمان الــتزامه 

  أيضا؛"المُحيل" الدليل هذا في" المانح"الإشارات إلى تشمل و). انظر المدين بالمستحق(

الجملــة المقصــود بلعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
هــو " المــانح"و" المضــمون الدائــن"الجملــة الثانــية في تعــريفي و"  الضــمانيالحــق "تعــريف في الثالــثة

 وعلى عمليات النقل التام     المستحقاتضـمان انطـباق التوصيات العامة على الحقوق الضمانية في           
 .]للمستحقات، ما لم ينص على خلاف ذلك

 ودائــن، بــأي شــكل أو مصــطلح، مــانح اتفاقــا بــين يعــني"  الضــمانيالاتفــاق" )ز( 
 ؛ينشئ حقا ضمانيا

 الخاضــعة  الملموســة أو غــير الملموســة الممــتلكاتتعــني"  المــرهونةالموجــودات" )ح( 
 ؛لحق ضماني

ــنقولةالممــتلكات كــل أشــكال تعــني"  الملموســةالممــتلكات" )ط(  ــة الم ومــن .  المادي
ــدات     ــزون والمعـ ــة المخـ ــتلكات الملموسـ ــواع الممـ ــلحقاتأنـ ــتداول  والمـ ــة للـ ــكوك القابلـ  والصـ

 ؛ القابلة للتداولوالمستندات

ــتوافرة الممــتلكات الملموســة مجموعــة يعــني" المخــزون" )ي(  ــيع أو الإيجــار في   الم  للب
 ؛)قيد التجهيز( والمواد غير المكتملة التجهيز الخامسياق الأعمال المعتادة، وهو كذلك المواد 

 ؛ يستخدمها شخص في تسيير منشأتهالتي الممتلكات الملموسة تعني" المعدات" )ك( 
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ــنقولة مــلحقات" )ل(   الملموســة الــتي تكــون  الممــتلكات تعــني " الممــتلكات غــير الم
 غـير منقولة،  ممـتلكات مـا لـو كانـت    كمتصـلة ماديـا بممـتلكات غـير مـنقولة إلى حـد معاملـتها            

ــانون       ــنقولة بمقتضــى ق ــتلكات م ــتها كمم ــد هوي ــةولكــن دون أن تفق ــيها   الدول ــتي توجــد ف  ال
 ؛الممتلكات غير المنقولة

امل يـود أن يلاحـظ أنّ التعليق سيضرب         لعـل الفـريق الع ـ    : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أمـثلة عـلى مـلحقات ممـتلكات غـير مـنقولة، مـثل مكـيف الهـواء أو الفـرن ولكـن ليس الآجر أو                          

 ).]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4فيما يتعلق ذه الملاحظة، انظر التعاريف في الوثيقة (الإسمنت 
 ماديا متصلةموسة التي تكون  الممتلكات الملتعني"  الممتلكات المنقولةملحقات" )م( 

، ولكن دون أن    ]المنقولةإلى حد معاملتها كجزء من تلك الممتلكات        [بممـتلكات مـنقولة أخرى      
 ؛تفقد هويتها بمقتضى قانون غير هذا القانون

لعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أنّ التعليق سيضرب              : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
فيما يتعلق  (قولة، كإطـارات العجـلات أو محركات الطائرات         أمـثلة عـلى مـلحقات ممـتلكات مـن         

 ]).A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 الوثيقة  التعاريف فيانظرذه الملاحظة، 
 الملموسـة غـير الـنقود والتي تكون         الممـتلكات  تعـني "  البضـاعة أو المنـتج     كـتلة " )ن( 

لمنفصلة بمقتضى قانون غير     تفقد هويتها ا   أا إلى حـد     ببعضـها الـبعض   متصـلة أو مـتحدة ماديـا        
 ؛هذا القانون

ــتلكات" )س(  ــةالممـ ــكال كـــل تعـــني"  غـــير الملموسـ ــنقولة غـــير  أشـ ــتلكات المـ  الممـ
 وحقوق أخرى في أداء    المستحقات الملموسةومـن فـئات الممتلكات غير       . الممـتلكات الملموسـة   

 الالتزامات غير النقدية؛

 وحقا تعاقديا في    زام نقدي  عـلى سـداد الـت      الحصـول  حقـا في     يعـني " المسـتحق " )ع( 
 بالسداد والالتزام، باستثناء الحقوق في السداد المثبتة بصك قابل للتداول أداء الـتزام غـير نقـدي     

 ؛ مصرفيحساببمقتضى تعهد مستقل والتزام أحد المصارف بسداد أموال مودعة في 

ــة[  ــامل إلى ملاحظـ ــريق العـ ــود أن   :  الفـ ــامل يـ ــريق العـ ــل الفـ ــريف  لعـ ــظ أن تعـ يلاحـ
قــد نقِّــح لكــي يجســد مــا يفهمــه الفــريق العــامل مــن أن التوصــيات العامــة، مكملــة " المســتحق"

المسـتحقات التعاقدية غير    ) أ: (بالتوصـيات بشـأن المسـتحقات، ينـبغي أن تنطـبق عـلى مـا يـلي                
انظر (المسـتحقات غـير التعاقدية      ) ب(؛ و )A/CN.9/603 مـن الوثـيقة      ٣٥لفقـرة   انظـر ا  (الـنقدية   
، )ث( وإضـافة إلى ذلـك، أضـيفت عـبارة إلى التعريف             ).A/CN.9/603 مـن الوثـيقة      ٣٦الفقـرة   
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على أي مصدر آخر    " العقد الأصلي "، بغية ضمان اشتمال الإشارة إلى       "العقد الأصلي "بشـأن   
 : عــلاوة عــلى ذلــك، أضــيفت عــبارة بــين معقوفــتين إلى مــا يــلي        . غــير تعــاقدي للمســتحق  

جمالــية وإحالــة المســتحقات الآجلــة وأجــزاء المســتحقات      نفــاذ الإحالــة الإ  (٢٢التوصــية ) أ(
مـن أجـل ضمان عدم المساس بالتقييدات التشريعية على          ) والمصـالح غـير اـزأة في المسـتحقات        

ــتعاقدية؛ و    ــة المســتحقات غــير ال ــية إحال ــرارات المحــيل  (١٠٩التوصــية ) ب(قابل مــن أجــل  ) إق
المحـيل عـلى إحالـة مسـتحق غير تعاقدي     ضـمان عـدم انطـباق التوصـيات الـتي تتـناول إقـرارات           

من ) أ(؛ انظر أيضا الملاحظات على الفقرة الفرعية        A/CN.9/603 من الوثيقة    ٣٦انظـر الفقـرة     (
 ).]١٠٩ و٢٢ والتوصيتين ٢التوصية 
 ؛ إنشاء حق ضماني في مستحق، بما في ذلك النقل التام للمستحقتعني" الإحالة" )ف( 

 أن التعليق سيوضح أن     يلاحظ الفريق العامل يود أن      لعل:  الفـريق العامل   إلى ملاحظـة [ 
 ســبيل الضــمان، وهــو مــا عــلىإنشـاء حــق ضــماني في مســتحق يشــمل الــنقل الـتام للمســتحقات   

 ].يعامل في مشروع الدليل كحق ضماني

 يُحيل مستحقا؛ الشخص الذي يعني" المحيل" )ص( 

 ؛يُحال إليه مستحق الشخص الذي يعني"  إليهالمُحال" )ق( 

.  إليه الأول أو أي مُحال إليه آخر       المحال إحالة يجريها    تعني"  اللاحقة الإحالـة " )ر( 
 الإحالـة هو المحيل ويكون الشخص   تلـك  يجـري وفي الإحالـة اللاحقـة، يكـون الشـخص الـذي            

 ؛الذي تجرى إليه الإحالة هو المحال إليه

 ويشــمل . ســداد المســتحقعــن الشــخص المســؤول يعــني"  بالمســتحقالمديــن" )ش( 
 ؛ الكفالة التبعية مستحقاباعتبار الكفيل،"  بالمستحقالمدين"

 أن يسـتذكر أنه اتفق، في دورته        يـود لعـل الفـريق العـامل       : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
".  الحساب المدين  صاحب" الإشارات إلى    من" الحساب صاحب"العاشـرة، عـلى حـذف التعـبير         

وهكذا، يظل  ".  بالمستحق المدين "بالتعبير" المديـن  الحسـاب    صـاحب " التعـبير    عـن  وقـد اسـتعيض   
 علىلاوة  وع. ذلك التعبير تجنب اللُبس مع    يشير إلى المدين بالالتزام المضمون وي     " المديـن "التعـبير   

" المديــن "إلىذلـك، لا يـتعارض هـذا الـنهج مـع اتفاقـية الأمــم المـتحدة للإحالـة، الـتي يشـار فـيها            
ويعود الاختلاف الطفيف في المصطلحات إلى كون الاتفاقية        . "المديـن بالمسـتحق   " للحديـث عـن   

 .]للإشارة إلى المدين بالالتزام المضمون" المحيل"تستخدم التعبير 
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، إلاّ حيــثما يــرد في الدلــيل مــا يــنص عــلى   [ رســالة مكــتوبةيعــني" الإشــعار" )ت( 
ــك  ــني ]. خــلاف ذل ــة "ويع ــعار بالإحال ــتوبة  "الإش ــالة مك ــين رس ــو معق ــ تب ــلى نح ــية  ع ول ماه

 إلكترونيةبرسالة  مستوفى   شرط الشكل الكتابي     كونوي. المسـتحقات المحالـة وهويـة المحـال إلـيه         
 إلــيها بالــرجوعإذا تيســر الاطــلاع عــلى المعلومــات الــواردة فــيها عــلى نحــو يتــيح اســتخدامها   

 ادة  والمــ الإلكترونــيةالــتجارة مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن ٦ المــادة انظــر(لاحقــا 
 ؛)من اتفاقية التعاقد الإلكتروني) ٢ (٩

 الدليل يشير إلى  أن يلاحظ أن  يـود لعـل الفـريق العـامل       : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
كالإشــعار المســجل في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام، والإشــعار   (عــدة أنــواع مــن الإشــعار  

ء، والإشعار بالإحالة والإشعار    بالتقصـير، والإشـعار باعتزام التماس الإنفاذ خارج نطاق القضا         
ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر فــيما إذا كــان لا  ). بممــولي المخــزون المدرجــين في الســجل

ينـبغي أن يكـون أي من هذه الإشعارات كتابيا وما إذا كان ينبغي استخدام التعبير ذاته بشأن                   
أو " الإشــعار"ثال عــلى ســبيل الم ــ(كــل الإشــعارات أو اســتخدام تعــبير مخــتلف بشــأن بعضــها    

" الإشعار"بشـأن الإشـعار المسجل في سجل الحقوق الضمانية العام وتعبير            " الإشـعار المسـجل   "
 ).بشأن كل أنواع الإبلاغ الأخرى

ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أيضـا أن القـاعدة الـتي تقضي بأن يشمل النعت                       
مكتوبا "ورهنا بما إذا كانت العبارة      . ١٠ الرسـائل الإلكترونـية مجسـدة في التوصية       " مكـتوبة "

مــن التوصــية ) ج(والفقــرة الفرعــية ) الإنشــاء (١٣ســيحتفظ ــا في التوصــية " وأن يوقَّــع علــيه
، لعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر فــيما إذا كانــت   )الاتفــاق عــلى عــدم إثــارة دفــوع  (١١٦

ينبغي " يشـمل التوقيع الإلكتروني " التوقـيع " والـتي مفادهـا أن      ١١القـاعدة الـواردة في التوصـية        
 .]١١تجسيدها في التعاريف وكذلك في التوصية 

ــة، يعــني،"  الأصــليالعقــد" )ث(   المــبرم بــين المحــيل والمديــن  العقــد في ســياق الإحال
العقــد " وفــيما يــتعلق بالمســتحقات غــير الــتعاقدية، يعــني  .بالمســتحق الــذي ينشــأ عــنه المســتحق

 اقدي للمستحق؛المنشأ غير التع" الأصلي

 في السداد، مثل الشيك أو    حقا صـكا يتضمن     يعـني "  القـابل للـتداول    الصـك " )خ( 
 التداول بمقتضى القانون الذي     قابليةأو السـند الإذني، ويفي باشتراطات       ) الكمبـيالة (السـفتجة   

 ؛يحكم الصكوك القابلة للتداول
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ــتداول المســتند" )ذ(  ــابل لل ــا في تيتضــمن مســتندا يعــني"  الق ســلّم موجــودات   حق
 قابلـية الـتداول بمقتضى      باشـتراطات ملموسـة، مـثل إيصـال المسـتودع أو سـند الشـحن، ويفـي                

 ؛ القابلة للتداولالمستنداتالقانون الذي يحكم 

أو التثبيت على   ) التجاري أو الضامن  ( خطاب الاعتماد    يعني" المستقل الـتعهد " )ض( 
ة الدفــع عــند الطلــب أو عــند الطلــب الأول أو المســتحق( أو الكفالــة المســتقلة الاعــتماد،خطــاب 
 مستقلة  كتعهدات، أو غير ذلك من التعهدات المعترف ا         ) المصـرفية أو الكفالـة المقابلـة       الكفالـة 

 بالكفــالات المســتقلة المــتعلقةبمقتضــى القــانون أو قواعــد الممارســة، مــثل اتفاقــية الأمــم المــتحدة   
 المتعلقة بالاعتمادات المستندية،    دةالموح ـلممارسـات   وخطابـات الاعـتماد الضـامنة، والأعـراف وا        

 ؛دة للكفالات المستحقة عند الطلب الموحوالقواعدوقواعد الممارسات الضامنة الدولية، 

 الحق في تلقي مبلغ مستحق أو كمبيالة        تعني"  تعهد مستقل  بمقتضـى  العـائدات " )أ أ( 
المُصدر وفاء /دمه، في كل حالة، الكفيل السـداد أو أي شيء آخر ذي قيمة يُق مؤجلـة مقـبولة أو   
ولا .  بمقتضــى تعهــد مســتقل، أو يقدمــه شــخص مســمى يعطــي قــيمة لذلــك الســحب   لســحب

  :التعبيريشمل هذا 

  أو؛بمقتضى تعهد مستقل) أي في طلب السداد(الحق في السحب  ‘١‘ 

تعهد عـائدات بمقتضى    الالتصـرف في     بمقتضـى تعهـد مسـتقل أو عـند           يُـتلقى مـا    ‘٢‘ 
 ؛)ذااأي العائدات (مستقل 

 التعلــيق ســوف  لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ:ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 مــع المصــطلحات   تمشــيا "  بمقتضــى تعهــد مســتقل  العــائدات" يشــير إلى  الــتعريف يوضــح أن 
 بصــيغتهبير والتعــ.  عمومــا في القــانون والممارســات المــتعلقة بالــتعهدات المســتقلة     المســتخدمة

 في تلقي أي المستقل،المسـتخدمة في هـذا الدلـيل يعـني حـق المـانح، بصـفته المسـتفيد من التعهد          
 لأحكام التعهد   المستفيدسـداد أو قـيمة أخـرى تعطـى بمقتضـى الـتعهد المسـتقل شـريطة امتـثال                    

اء بسحب  عند الوف فعـلا  يـتلقى ، أي مـا     ذاتهـا ولا يشـمل التعـبير العـائدات        . المسـتقل وشـروطه   
ينبغي ألا يصنف تلقي المستفيد قيمة من       (المُصـدر أو المثبـت أو الشـخص المسـمى           /مـن الكفـيل   

ــاء أو    ــه وف ــتداول عــلى أن ــائم بال أو عــند التصــرف في الحــق في العــائدات   ) تصــرفمصــرف ق
 .بمقتضى تعهد مستقل

 أن مصطلح  الحق في التلقي رغم    إلى" مستقل بمقتضـى تعهـد      العـائدات " التعـبير    ويشـير   
 في القـانون والممارسـات المـتعلقة بالـتعهد المستقل قد يشير إما              المسـتخدمة  بصـيغته " العـائدات "

 الـــتلقي أو إلى أي شـــيء يـــتلقى بمقتضـــى الـــتعهد المســـتقل، ورغـــم أن مصـــطلح  فيإلى الحـــق 
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 وسوف.  يتلقى شيء المسـتخدمة في أجزاء أخرى من الدليل يشير إلى أي            بصـيغته " العـائدات "
 موجوداتبصفتها  (مستقليـبرز التعلـيق الفـارق بين الحق الضماني في العائدات بمقتضى تعهد             

 الموجودات التي   من المتأتية) الـتي هـي مفهـوم أساسي في الدليل        " (العـائدات "و) مـرهونة أصـلية   
 .]يشملها مشروع الدليل

 ؛لا آخر يُصدر تعهدا مستقا أو شخصامصرف يعني" المُصدر/الكفيل)"بب ( 

ــتعهد   آخــر مصــرفا أو شخصــا  يعــني" المثبــت" )جج (  ــده المســتقل إلى ال يضــيف تعه 
 ؛المصدر/المستقل الصادر عن الكفيل

 سيوضح أن يلاحظ أن التعليق      يودلعـل الفـريق العـامل       : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
المـتعلقة بالكفالات   المـتحدة  مـن اتفاقـية الأمـم    ٦ المـادة  مـن ) ه( الفقـرة الفرعـية     أنـه تماشـيا مـع     

 لأحكام التعهد   وفقا بالسداد   المثبتوخطابـات الاعـتماد، يوفّر التثبيت للمستفيد خيار مطالبة          
 .]المصدر/الكفيل بدلا من مطالبة هالمستقل المثبت وشروط

ــمىالشــخص" )دد (  د ا أو شخصــامصــرف يعــني"  المُســد مســتقل  ا آخــر محــدفي تعه 
 بمقتضــى  لإعطــاء قــيمةبصــفته مُســمى) مــثلا" ســين في الــبلد  مصــرفأي("بالاســم أو الــنوع 

 لتلك التسمية؛ويتصرف وفقا تعهد مستقل 

المصدر أو المثبت أو الشخص     /تجاه الكفيل  ["سيطرة" للدائـن المضمون     تكـون  )ه ه( 
 :مستقل يتعلق بالعائدات بمقتضى تعهد فيما ]المسمى

المصدر أو المثبت أو    /ان الكفيل  لـدى إنشـاء الحـق الضـماني إذا ك ـ          بشـكل آلي   ‘١‘ 
  هو الدائن المضمون؛ أوالمسمىالشخص 

 إقـرارا لصـالح الدائن   المسـمى المصـدر أو المثبـت أو الشـخص      /إذا قـدم الكفـيل     ‘٢‘ 
 ؛المضمون

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يــرجع فــيما يــتعلق بالــنص  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
ــتين إلى الملاحظ ــ  ــوارد بــين معقوف ــائدات    (٩٦ة عــلى التوصــية  ال ــة الحــق الضــماني في الع أولوي

 ]).بمقتضى تعهد مستقل

 /الكفــيل فــيما يــتعلق بالعــائدات بمقتضــى تعهــد مســتقل، يعــني أن  ،"الإقــرار" )و و( 
 أو  مستقل،المصـدر أو المثبـت، أو الشخص المسمى الذي سيسدد عند السحب بمقتضى تعهد               

 :بالاتفاقريقة أخرى، قد قام، من جانب واحد أو الذي سيعطي قيمة لذلك السحب بط
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لصـالح الدائــن  )  أم غـير ذلـك  إحالـة سـواء أسُــمي  (بإقـرار إنشـاء حـق ضـماني      ‘١‘
 على  أيا كان الدليل  ( إنشاء ذلك الحق     المضـمون في عـائدات تعهد مستقل أو قبول        

 أو ؛) ذلك الإقرار أو القبول

 الدائن المضمون عند السحب بمقتضى      بالالـتزام بـأن يسـدد أو يعطي قيمة إلى          ‘٢‘
 ؛ مستقلتعهد

 يحفظه مصرف يجوز إيداع أموال فيه       الذي الحساب   يعني"  المصرفي الحسـاب " )ز ز(  
 بمختلف أنواعها، وكذلك حسابات     الجاريـة ويشـمل هـذا المصـطلح الحسـابات         . أو قـيدها فـيه    

ــع لأجــل   ــبة تج ــالمصــطلحولا يشــمل . الادخــار وحســابات الودائ اه المصــرف الــتي تنشــأ   المطال
 ؛للتداولبمقتضى القانون الذي يحكم الصكوك القابلة 

 أن يلاحظ أن التعليق سيبين أن       يودلعـل الفريق العامل     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [  
ــيدة في حســاب مصــرفي     ــوال مق ــنقولة إلى   يشــملالحــق في ســداد أم ــوال م  الحــق في ســداد أم

وسيبين .  مستحقة للمصرفالتزاماتصـة للوفـاء بأي      حسـاب داخـلي في المصـرف وغـير مخص         
 عـلى سبيل الوفاء المتوقع بالالتزام       المصـرف التعلـيق أيضـا أن ذلـك يشـمل الأمـوال المـنقولة إلى               

 عملــه المصــرفي المعــتاد طالمــا كــان يحــق  ســياقبســداد آجــل كــان المصــرف قــد وافــق علــيه في   
 بـتلك الأمـوال إذا لم يقم المصرف         يطالـب للشـخص الـذي أصـدر التعلـيمات إلى المصـرف أن             

 .]بالتسديد الآجل
 يتعلق بالحق في سداد أموال مقيدة في        فيما" سـيطرة " للدائـن المضـمون      تكـون  )ح ح( 

 :حساب مصرفي

 لــدى إنشــاء حــق ضــماني، إذا كــان المصــرف الوديــع هــو الدائــن   بشــكل آلي ‘١‘ 
 المضمون؛ أو

يطرة مع المانح والدائن المضمون      المصـرف الوديـع قـد أبـرم اتفـاق س ـ           كـان إذا   ‘٢‘ 
 بمقتضــاه عــلى أن يتــبع تعلــيمات الدائــن المضــمون فــيما يــتعلق  الوديــعوافــق المصــرف 

 سداد الأموال المقيدة في الحساب المصرفي دون موافقة أخرى          علىبـالحق في الحصـول      
 من المانح؛ أو

 ؛إذا كان الدائن المضمون هو صاحب الحساب ‘٣‘ 

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ق العـامل   الفـري  إلىملاحظـة   [ 
 حقوقتخضع س) ب(لـيس عـلى المصـرف الوديـع الـتزام بأن يبرم اتفاق سيطرة؛               ) أ(: يـلي مـا   

 اللذين يحكمان والممارسةالدائـن المضـمون لحقـوق والتزامات المصرف الوديع بمقتضى القانون           
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وكذلــك موافقــة المصــرف  (المــانح الســيطرة موافقــة  يقتضــي اتفــاق)ج(الحســابات المصــرفية؛ 
 في الحسـاب المصرفي إلى أن يصدر  المودعـة ويحـتفظ المـانح بـالحق في الـتعامل بـالأموال        ) الوديـع 

رغـم أن الأموال تجمد اعتبارا      ( ذلـك    بخـلاف الدائـن المضـمون تعلـيمات إلى المصـرف الوديـع            
الفقرة وسيوضح التعليق أيضا أن     ). لسيطرة ا اتفاقاتمـن وقـت إبـرام اتفاق السيطرة في بعض           

 ؛ يـنقل الحسـاب الموجـود إلى الدائـن المضمون         عـندما  )أ(:  الحـالات التالـية    تغطـي ) ج(الفرعـية   
 ا؛لاحق يفتح على أن تودع الأموال في حساب        المانح مع عـندما يـتفق الدائـن المضمون         )ب(و
 صاحبأي أنه ليس مجرد   (حيد   عـندما يكـون الدائـن المضمون هو صاحب الحساب الو           )ج(و

 ).]حساب مشترك
ــق" )ط ط(  ــية حـ ــرية الملكـ ــمل" الفكـ ــراءات  يشـ ــتراعبـ ــتجارية  الاخـ ــات الـ  والعلامـ

.  والتصاميم ذات الصلة   والحقوقوعلامـات الخدمـة والأسـرار الـتجارية وحـق التألـيف والنشر              
 ؛الحقوقويشمل أيضا الحقوق المكتسبة بموجب رخص استغلال تلك 

وتشمل .  بالموجودات المرهونة  يتعلق كـل ما يتم تحصيله فيما        تعـني " عـائدات ال" )ي ي( 
بيع الموجودات المرهونة أو التصرف فيها أو العـائدات، عـلى سـبيل المـثال، مـا يتم تحصيله نتيجة        

 المدنية  والثمارعـائدات العائدات،    إيجارهـا أو تحصـيلها أو الترخـيص باسـتخدامها، كمـا يشـمل               
 الناشــئة عــن والمطالــباتالأربــاح، والأمــوال الموزعــة، وعــائدات الــتأمين،  والطبيعــية، وحصــص 

 ؛عيوب أو ضرر أو خسارة

ــة" )ك ك(   في الحصــول عــلى الفــائدة الاقتصــادية لحقــه   الشــخص حــق تعــني" الأولوي
 ؛ مطالِب منافسعلىالضماني في موجودات مرهونة تفضيلا له 

 :يعني"  المنافسالمطالب" )ل ل( 

سواء ( آخـر حائـزا لحـق ضـماني في نفـس الموجـودات المرهونة                مونامض ـ دائـنا  ‘١‘ 
 ؛ أو) أم عائداتأصليةأكانت موجودات مرهونة 

 المؤجـر التمويلي لنفس الموجودات المرهونة التي احتفظ بملكيتها، في           أو الـبائع  ‘٢‘ 
  أو؛ للحقوق الضمانية الاحتيازيةالوحدوي غيرسياق النظام 

بإعمــال (دعــي حقــا لـــــه في نفــس الموجــودات المــرهونة   لــلمانح يآخــر دائــنا ‘٣‘ 
 ؛ أو) على تلك الموجودات أو الاستيلاء عليها أو بعملية مماثلةالحجزالقانون مثلا أو 
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  أو)2( الإعسار في حال إعسار المانح؛ممثل ‘٤‘ 

بما في ( الموجودات المرهونة أو تحال إليه تلك الموجودات يشـتري  شـخص    أي ‘٥‘ 
 ؛) لهالمرخصجر أو ذلك المستأ

 في ممـتلكات ملموسـة تكون في        ضـمانيا  حقـا    يعـني " الحـيازي الحـق الضـماني     " )م م( 
ــر    ــية للدائـــن المضـــمون أو لشـــخص آخـ ــيازة الفعلـ ــر (الحـ ــانح آخـ ــتفظ ) غـــير المديـــن أو مـ يحـ

 ؛بالموجودات لصالح الدائن المضمون

 ملموسة لا   تلكاتمم ‘١‘:  حقا ضمانيا في   يعني" الحيازي غير   الضماني الحـق " )ن ن( 
 الحـيازة الفعلـية للدائن المضمون أو لشخص آخر يحتفـظ بالممتلكات الملموسة لصالح      فيتكـون   
 ؛ غير ملموسةممتلكات ‘٢‘ المضمون، أو في الدائن

الفقرتان لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت          :  العامل الفـريق ملاحظـة إلى    [ 
 الاحتيازية بعدمـا تقـرر عدم التمييز بين الحقوق الضمانية           تينضـروري  )ن ن (و) م م  (الفرعيـتان 

 ١ مـن التوصـية   )ه ــ(الفقـرة الفرعـية   إلا في ليسـا مسـتخدمين    التعـبيران  فهـذان . الحـيازية وغـير  
الموجودات والأطراف والالتزامات    (٢من التوصية   ) د(والفقـرة الفرعية    ) الأهـداف الرئيسـية   (

 .])المضمونة والحقوق الضمانية
 ٥٠ إلى   ٤٨ و ٢٧التوصيات   في   المصطلح باسـتثناء اسـتخدام هـذا        ،"الحـيازة " )س س( 

 للممـتلكات الملموسة من قِبل       الفعلـيةَ  الحـيازةَ فـيما يـتعلق بمُصـدر مسـتند قـابل للـتداول، تعـني               
 من قِبل شخص آخر يحتفظ ا بالنيابة        أوشـخص أو وكـيل ذلـك الشـخص أو موظـف لديه،              

.  ـا لفائدة ذلك الشخص يحـتفظ قِـبل شـخص مسـتقل يقـر بأنـه       عـن ذلـك الشـخص، أو مـن          
 ؛الرمزيةوهي لا تشمل الحيازة الاستدلالية أو الصورية أو 

 الـذي يقـع عليه التزام بتسليم        الشـخص  قـابل للـتداول يعـني        مسـتند " مُصـدر " )ع ع( 
 تداول؛القابلة لل يحكم المستندات الذيممتلكات ملموسة مشمولة بالمستند بمقتضى القانون 

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            :  الفـريق العـامل    إلىملاحظـة   [  
إذا كان يعتبر مستندا قابلا ( مـا يطلـق علـيه اسـم سـند الشـحن المـتعدد الوسـائط              حالـة أنـه، في    
 مع  الـباطن  يـتعاقد مـن      شخصـا " المصـدر "، يجـوز أن يكـون       ) بمقتضـى القـانون المنطـبق      للـتداول 

                                                                 
دليل لدواعي الاتساق مع المصطلحات المستخدمة في " إعسار المدين"في الفصل المتعلق بالإعسار، يشار إلى  (2) 

 ).٥٥انظر الحاشية  (الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار
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 عن المسؤوليةآخـرين بشـأن أجزاء مختلفة من عملية نقل البضائع ولكنه يظل يتحمل    أشـخاص   
 .]نقلها وعن أي ضرر قد يحدث أثناء النقل

 غـــير قضـــائية مختصـــة بمراقـــبة  أو ســـلطة قضـــائية تعـــني"  الإعســـارمحكمـــة" )ف ف( 
 ؛إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها

ــ موجــودات تعــني"  الإعســارحــوزة" )ص ص(  ــيها أو  نالمدي  وحقوقــه الــتي يــتحكم ف
 ؛يشرف عليها ممثل الإعسار وتخضع لإجراءات الإعسار

 قضـائية أو إداريـة جماعـية تـرمي إما إلى            إجـراءات  تعـني "  الإعسـار  إجـراءات " )قق ( 
 ؛الإعسار لقانون وفقا تصفيتهاإعادة تنظيم منشأة المدين أو 

 ؛و الهيئات إدارة حوزة الإعسار الأشخاص أمن من يتولى يعني"  الإعسارممثل" )رر ( 

 الشــخص الــذي يشــتري، في ســياق يعــني" المعــتاد في ســياق العمــل المشــتري" )شش ( 
 مجال بيع ممتلكات ملموسة من ذلك النوع، دون فيالعمـل المعـتاد، مخـزونا مـن شـخص يعمـل         

 حقوق الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني      ينـتهك أن يكـون عـلى عـلم بـأن ذلـك البـيع              
 ؛]حقوق شخص آخر في تلك الممتلكاتأو سائر [

يعـني الشـخص الذي يستأجر، في سياق        " المسـتأجر في سـياق العمـل المعـتاد        " )ت ت( 
من ذلك النوع، دون    العمـل المعـتاد، مخزونا من شخص يعمل في مجال إيجار ممتلكات ملموسة              

قتضى الاتفاق الضماني   الدائن المضمون بم   حقوق   ينتهك الإيجارأن يكـون عـلى عـلم بأن ذلك          
 ؛]في تلك الممتلكاتأو سائر حقوق شخص آخر [

، في سياق يحصل الشخص الذي يعـني " المـرخص له في سـياق العمـل المعـتاد     " )ث ث( 
 ترخــيص مجــال في مــن شــخص يعمــل  عــلى رخصــة في ممــتلكات غــير ملموســةالعمــل المعــتاد،

الدائن  حقوق نتهكت لرخصةالك تممـتلكات مـن ذلـك الـنوع، دون أن يكـون عـلى عـلم بـأن                
 ؛]في تلك الممتلكاتأو سائر حقوق شخص آخر [المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني 

المشتري "لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعابير          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
مـل  المـرخص له في سـياق الع   "و" المسـتأجر في سـياق العمـل المعـتاد    "و" في سـياق العمـل المعـتاد   

حقـــوق مشـــترى الموجـــودات المـــرهونة ومســـتأجريها  (٨٣مشـــار إلـــيها في التوصـــية " المعـــتاد
وسوف يوضح التعليق أن من الممكن للمشتري أو المستأجر أو المرخص           ). والمـرخص لهم فيها   

ــاق         ــتهك أحكــام الاتف ــة تن ــا إذا كانــت الإحال ــلم م ــلم بوجــود حــق ضــماني وألا يع ــه أن يع ل
ــنادرة الــتي يكــون فــيها لمشــتري    وســوف يوضــح ال. الضــماني ــه، في الحــالات ال تعلــيق أيضــا أن
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ــاق         ــتهك أحكــام الاتف ــيع ين ــأن الب ــل وكذلــك ب ــالحق الضــماني فحســب ب المخــزون عــلم لا ب
الضـماني، لـن يكـون المشـتري مؤهـلا  لأن يكـون مشـتريا في سـياق العمل المعتاد، وبالتالي لن                 

. ٨٣من التوصية   ) أ(بمقتضى الفقرة الفرعية    يحـوز المخـزون خالصـا مـن الاحتفاظ بحق الملكية            
 ممــاثل للاختــبار الــوارد في  ٨٣وســوف يوضــح التعلــيق أيضــا أن الاختــبار الــوارد في التوصــية   

) أولويــة الحــق الضــماني في حــق ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي        (٩٤التوصــية 
 ).]أولوية الحق الضماني في الأموال (٩٥والتوصية 

تعـني السـلع الـتي يُقصـد استخدامها لأغراض شخصية           "  الاسـتهلاكية  السـلع " )خ خ( 
 .أو عائلية أو مترلية

  
   )3(توصيات  ال  

  )4( لقانون فعال وناجع بشأن المعاملات المضمونة      الرئيسية  الأهداف  -أولا  
  الغرض 

 من   عريض  المـتعلقة بـالأهداف الرئيسـية هـو توفير إطار سياساتي           ةالتوصـي  مـن    الغـرض  
ــانون  أجــل  ــاجع بشــأن المعــاملات  وضــع ق ــر فعــال ون ويمكــن إدراج هــذه  . ه المضــمونة وتطوي
لسياسات التشريعية الأساسية   يرشد إلى ا    كدليل ونة في ديـباجة قانون المعاملات المضم      ةالتوصـي 
ــانون  يؤخــذلكــي  ــبار في تفســير ق ــاملات المضــمونة  في الاعت ــلي بـ ــ    ( المع ــيما ي ــيه ف " المشــار إل
 .كامه وتطبيق أح")القانون

 
  الرئيسية الأهداف 

 :أن يهدف القانون إلى ما يلي                  ينبغي   -١

  الائتمان المضمون؛            ترويج    )أ( 

  الموجودات       نطاق واسع من            باستغلال القيمة الكاملة الكامنة في                    السماح    )ب ( 
  من المعاملات الائتمانية؛             ممكنة   طائفة     أوسع      لدعم القروض الائتمانية في               

                                                                 
ردة في الوثيقة المذكورة في حاشية يُدرج رقمها أمام التوصيات الواردة في هذه الوثيقة تستند إلى التوصيات الوا (3) 

 .عنوان كل فصل، ما لم يُذكر خلاف ذلك في حاشية يُدرج رقمها أمام عنوان توصية أو ملاحظة معينة
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7انظر الوثيقة  (4) 
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 ول على حقوق ضمانية بطريقة بسيطة وفعالة؛                             الأطراف من الحص           تمكين   )ج( 

ــنص )د(  ــة مخــتلف مصــادر    ال ــتمان عــلى المســاواة في معامل  ومخــتلف أشــكال  الائ
 ؛المعاملات المضمونة

 ؛ الحيازية      صحة الحقوق الضمانية غير                  إقرار  ) ه( 

  التنبؤ والشفافية؛         إمكانية     السلوك المسؤول لدى كل الأطراف بتعزيز                        تشجيع     )و ( 

 قواعد للأولوية واضحة ويمكن التنبؤ ا؛                       وضع    )ز ( 

  ا؛   التنبؤ    إنفاذ حقوق الدائنين بطريقة فعالة ويمكن                        تيسير    )ح( 

 ين؛   أثر   التوازن بين مصالح الأشخاص المت                  تحقيق    )ط ( 

  استقلالية الأطراف؛           تعزيز    )ي( 

 .ين  فيها قواعد تنازع القوان               بما  التناسق بين قوانين المعاملات المضمونة،                        تحقيق   )ك ( 
  

  )5( الانطباق نطاق -ثانيا  
  الغرض 

 إرســاء نظــام شــامل   الانطــباق هــوبــنطاق المــتعلقة القــانون هــذا  مــن أحكــامالغــرض 
الأطراف والالتزامات  و وهـو ينـبغي أن يحـدد الموجودات       . ووحـيد بشـأن المعـاملات المضـمونة       

 .المضمونة والحقوق الضمانية التي ينطبق عليها هذا القانون
 
  الضمانية والالتزامات المضمونة والحقوق الأطرافوات الموجود 
 : ما يلي أن ينطبق هذا القانون علىينبغي -٢

 أنــواع الممــتلكات المــنقولة والمــلحقات، الملموســة أو غــير الملموســة،       جمــيع )أ( 
  والمســـتحقات،الحاضـــرة أو الآجلـــة، بمـــا في ذلـــك المخـــزون والمعـــدات والبضـــائع الأخـــرى و

ــتعاقدية وغــير   ــنقدية،   ال ــتعاقدية غــير ال ــتزامات ال ــتعاقدية، والال ــة والصــكوك ال ــتداول، القابل  لل
ــتداول،  ــة للـ ــتندات القابلـ ــرفي،   والمسـ ــاب مصـ ــة في حسـ ــوال المودعـ ــداد الأمـ ــوق في سـ   والحقـ

  وحقوق الملكية الفكرية؛، تعهد مستقلبمقتضىعائدات الو

                                                                 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7انظر الوثيقة  (5) 
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ظ أن التعلــيق ســوف  يلاحــ أن يــودالعــامل الفــريق لعــل:  إلى الفــريق العــاململاحظــة[ 
ــلي      ــة بالتوصــيات بشــأن المســتحقات تنطــبق عــلى مــا ي  : يوضــح أن التوصــيات العامــة، مكمل

 عـــلى ١٠٩ و٢٢ولكـــن، لا تنطـــبق التوصـــيتان (المســـتحقات الـــتعاقدية وغـــير الـــتعاقدية ) أ(
وسوف يوضح التعليق   . الالـتزامات الـتعاقدية غـير الـنقدية       ) ب(؛ و )المسـتحقات غـير الـتعاقدية     

ضـا أن قانونـا غـير القـانون الموصـى بـه في هـذا الدلـيل ينطـبق عـلى حقـوق الذين عليهم أداء                أي
، "المســـتحق"، )ع(انظـــر أيضـــا الملاحظـــات عـــلى الـــتعريف (الـــتزامات تعاقديـــة غـــير نقديـــة 

  ).]١٠٩ و٢٢والتوصيتين 
، بمن فيهم المستهلكون، ولكن دون      ين والطبيعـي  ين الاعتـباري  الأشـخاص جمـيع    )ب( 

  بموجب تشريعات حماية المستهلك؛بحقوقهماس المس

 ، والمحـــددة والقابلـــة للـــتحديد،الآجلـــةو الحاضـــرة الالـــتزامات، أنـــواع جمـــيع )ج( 
  عامة؛بطريقةوالالتزامات المتغيرة والالتزامات المبينة 

  في الممتلكات المنقولة؛الحيازية وغير الحيازية الضمانية الحقوقجميع أنواع  )د( 

 الـذي ينشـأ تعاقديـا مـن أجل ضمان السداد أو أي               حـق الملكـية    نـواع جمـيع أ   )ه( 
 شكل المعاملة ذات الصلة، بما في ذلك مختلف أشكال          عن، بصـرف الـنظر      تنفـيذ آخـر للالـتزام     

لإيجــاري، وكذلــك نقــل حــق   واتفاقــات الشــراء االتمويــلي، والإيجــارالاحــتفاظ بحــق الملكــية، 
 .الملكية بواسطة ضمانة

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : لفـريق العـامل   ملاحظـة إلى ا   [ 
بينما ينطبق  ) المعـرفة بكونهـا حقوقـا ضمانية توافقية       (أن الدلـيل ينطـبق عـلى الحقـوق الضـمانية            

الفصــل المــتعلق بالأولويــة عــلى التــنازعات في الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية التوافقــية وغــير    
 .]التوافقية

 
  )6( للمستحقاتالتامة لاتالإحا 
ينــبغي أن ينطــبق هــذا القــانون عــلى الإحــالات الــتامة للمســتحقات، رهــنا بالتوصــية     -٣

 ).انطباق الفصل المتعلق بالإنفاذ على الإحالات التامة للمستحقات (١٦٠

 لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنــه، نظــرا لكــون  :ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
، يســتبعد الحقــوق في الســداد بمقتضــى صــك قــابل للــتداول والــتزام "تحقالمســ"، )ع(الــتعريف 

                                                                 
 .A/CN.9/611 في الوثيقة ٣من التوصية ) و(انظر الفقرة الفرعية  (6) 
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السـداد بمقتضـى تعهـد مسـتقل والـتزام مصـرف بدفع الأموال المودعة في حساب مصرفي، فإن                   
ــتامة لصــك قــابل للــتداول، أو لعــائدات بمقتضــى تعهــد     ٣التوصــية  ــة ال  لا تنطــبق عــلى الإحال

ولكـن، تنطبق توصيات هذا     . ة في حسـاب مصـرفي     مسـتقل، أو لحـق في سـداد الأمـوال المودع ـ          
الدلــيل عــلى عملــيات إحالــة هــذه الصــكوك لأغــراض ضــمانية، حيــث إنهــا تعــامل عــلى أنهــا      

 .معاملات مضمونة
وســوف يوضــح التعلــيق أن الإحــالات الــتامة للصــكوك القابلــة للــتداول، والعــائدات     

تثير مسائل ) أ: (ستبعدت لأنهابمقتضـى تعهـد مستقل والأموال المودعة في حساب مصرفي قد ا        
خلافــا للمســتحقات الــتي تتــنافس عــلى الأولويــة فــيها  ) ب(مخــتلفة وتتطلــب قواعــد خاصــة؛ و

إحالـة الضـمانة والإحالـة الـتامة، عـلى أسـاس ترتيـب التسـجيل، فـيما يـتعلق بالصـكوك القابلة                 
كذلك، . الصكللـتداول يمكـن للدائـن المضـمون أن يحصـل دائمـا على حق أعلى مرتبة بحيازة             

فـيما يـتعلق بالعـائدات بمقتضـى تعهـد مسـتقل والحقـوق في سـداد الأمـوال المودعـة في حساب                 
. مصــرفي، يمكــن للدائــن المضــمون أن يحصــل دائمــا عــلى حــق أعــلى مرتــبة بواســطة الســيطرة   

وسـوف يـناقش التعلـيق أيضـا المسـائل الـتي تـثار في الإحـالات الـتامة للصـكوك القابلة للتداول                
فيما يتعلق ذه   (هـي غـير الشـيكات لصـالح الـدول الـتي قـد ترغـب في تـناولها في القانون                      الـتي   

 ).A/CN.9/611 في الوثيقة ٣من الملاحظة على التوصية ) و(الملاحظة، انظر الفقرة الفرعية 
وفي هـذا الصـدد، لعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن التعلـيق سـوف يوضـح أنه،                         

ــنما يمكــن بســهولة جعــل   ــتامة     بي ــة ال ــانون المعــاملات المضــمونة منطــبقة عــلى الإحال  مــبادئ ق
للسـندات الإذنـية، وربمـا الكمبـيالات الـتي هـي غـير الشـيكات، عـلى نحـو شـبيه بتغطية الدليل                        
فـيما يـتعلق بالإحالـة الـتامة للمسـتحقات، فـإن تلـك المـبادئ لا تنطبق تماما على الإحالة التامة                  

 يغطــيه بمــا فــيه الكفايــة قــانون الصــكوك القابلــة للــتداول    وهــذا الموضــوع الأخــير . للشــيكات
 .وقانون التحصيلات المصرفية

وسـوف يوضـح التعلـيق أيضـا أن الدولـة المشـترعة التي ترغب في توسيع نطاق قانونها                     
لـلمعاملات المضـمونة لكـي ينطـبق على الإحالات التامة للصكوك القابلة للتداول التي هي إما                 

لكي " الحـق الضماني  "وترغـب أيضـا في توسـيع تعـريفها للتعـبير            (يالات  سـندات إذنـية أو كمب ـ     
قد ترغب في أن تنظر في النص على أن الحق الضماني ) يشـمل حـق المحـال إلـيه في تلك المعاملة      

الـذي هـو إحالـة تامـة لصـك قـابل للـتداول يكـون سـاريا آلـيا عـلى الأطـراف الثالثة حالما تتم                           
 .ا القبيل أن تعرقل الممارسات المالية الراهنةومن شأن قاعدة من هذ. الإحالة
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إضـافة إلى ذلـك، سـوف يوضح التعليق أنّ المبادئ العامة بشأن الأولوية ستنطبق على                 
 وعـلى الأخـص، سـينطبق المـبدأ العـام الوارد في التوصية             . أولويـة حـق ضـماني مـن هـذا القبـيل           

ــتامة  وكمــا هــو الحــال  . ٩٠ و٨٩، رهــنا بمــا تشــترطه التوصــيتان  ٧٦ ــة ال ــتعلق بالإحال ــيما ي ف
للمسـتحق، ينـبغي أن يكـون في إمكـان مـتلقي الإحالـة الـتامة إنفاذ الصك دون لزوم الحصول                     
عــلى رضــا المحــيل مــرة أخــرى، رهــنا بحقــوق المديــنين بمقتضــى الصــك القــابل للــتداول الــوارد    

نظر الفقرة الفرعية   فيما يتعلق بالفقرات الثلاث الأخيرة، ا     (وصـفها في الفصـل المـتعلق بالإنفـاذ          
 ]).A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ٣من الملاحظة على التوصية ) و(

 
  الحديدية والموجودات الفضائية والسفن للسككالطائرات والمعدات الدارجة  

  والملكية الفكرية
 ، لا ينـبغي أن ينطـبق هذا القانون على   ٢مـن التوصـية     ) أ(بالـرغم مـن الفقـرة الفرعـية          -٤

 :ما يلي

ــائية     )أ(  ــودات الفضـ ــة والموجـ ــكك الحديديـ ــة للسـ ــدات الدارجـ ــرات والمعـ الطائـ
 لـدى الدولة من قوانين  مـا مـا دامـت توصـيات هـذا القـانون تـتعارض مـع          والسـفن ومـلحقاا     

وحيثما يوجد . الموجـودات خاصـة أو مـا علـيها مـن الـتزامات دولـية تتصـل ـذه الأنـواع مـن             
 تأكــيدا صــريحا عــلى أنّ المضـمونة ن الدولــة لــلمعاملات تعـارض مباشــر، ينــبغي أن يؤكـد قــانو  

  بقدر ذلك التعارض؛الموجودات تلك تحكم والالتزامات الدولية القوانين الخاصة

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــة و "أن الإشـــارة إلى  ــة للســـكك الحديديـ ــائية الطائـــرات والمعـــدات الدارجـ الموجـــودات الفضـ

ينـبغي أن تفهـم وفقـا لمعنى تلك التعابير في القانون الوطني أو الاتفاقيات الدولية التي                 " والسـفن 
 ].تتناولها

 تتعارض مع ما لدى     القانون الملكـية الفكـرية مـا دامت توصيات هذا           حقـوق  )ب( 
 . الموجوداتذهالدولة من قوانين أو عليها من التزامات دولية تتصل 

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أن تنظر فيما إذا ينبغي لها  الدليل لهذا للمعاملات المضمونة وفقا     ا قانون ـ أنّ الدولـة الـتي تشـترع      

 الحقوق الضمانية في الملكية     عـلى كـان مـن المناسـب أن تعـدل بعـض هـذه التوصـيات المنطـبقة                  
 من قوانين تتعلق بالملكية الفكرية      لديهاوفي هذا الصدد، ينبغي للدولة أن تفحص ما         . الفكـرية 

 وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعلقة      والاتفاقياتومـا علـيها مـن الـتزامات بموجب المعاهدات           
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 تعــارض توصــيات الدلــيل مباشــرة مــع أي مــن هــذه القوانــين أو   حــالفي وبالملكــية الفكــرية، 
 الدولـة لـلمعاملات المضـمونة تأكـيدا صريحا على أنّ تلك         قـانون  ينـبغي أن يؤكـد       الالـتزامات، 

.  الملكـية الفكـرية تحكـم هذه المسائل بقدر ذلك التعارض           بشـأن  القائمـة القوانـين والالـتزامات     
 لـــدى الـــنظر فـــيما إذا كـــان مـــن المناســـب إجـــراء أي تعديـــلات في  للدولـــةوينـــبغي  

لضمانية في الملكية الفكرية، أن تحلل كل ظرف لكل مسألة           الحقوق ا  عـلى التوصـيات المنطـبقة     
 الاعتـبار الواجـب لإنشاء نظام فعال للمعاملات المضمونة ولكفالة حماية            تـولي عـلى حـدة وأن      

 . وفقا للاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنيةتها الملكية الفكرية وممارسحقوق
ت قـد طلبت، في دورتها التاسعة  ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن اللجـنة كان ـ           

ــيها في دورتهــا       ــنظر ف ــة أن تعــد ورقــة عــن تمويــل الملكــية الفكــرية لكــي ت ــثلاثين، إلى الأمان وال
 ].الأربعين بغية توفير مزيد من الإرشاد للدول فيما يتعلق بتمويل الملكية الفكرية

 
  الأوراق المالية والممتلكات غير المنقولة 
الممسوكة بطريقة غير   [ن عـلى أنه لا ينطبق على الأوراق المالية          ينـبغي أن يـنص القـانو       -٥

والممـتلكات غـير المـنقولة، مـع أنـه قـد يؤثـر في هـذه الموجودات، مثلما هو منصوص                     ] مباشـرة 
 .٤٥ و٢٤عليه في التوصيتين 

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن الأوراق المالــية  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
. غـير المـنقولة مسـتبعدة مـن نطـاق هـذا الدلـيل بصـفتها موجودات مرهونة أصلية                  والممـتلكات   

 .ولكنها يمكن أن تتأثر بالتوصيات الواردة في هذا الدليل
فـإذا كـان حق ضماني في أوراق مالية أو رهن يضمن مستحقا أو صكا قابلا للتداول                  

الالتزام الآخر، أحيل معه    أو الـتزاما آخـر وأحـيل ذلـك المسـتحق أو الصـك القـابل للتداول أو                   
ــية أو الــرهن  وهــذه القــاعدة لا تؤثــر في أي حقــوق لأطــراف   . الحــق الضــماني في الأوراق المال

ثالـثة ولا في الأولويـة ولا في متطلـبات الإنفـاذ الـتي هي موجودة بمقتضى قانون الأوراق المالية                    
ق ضماني في الأوراق المالية     فعـلى سبيل المثال، ستكون الأولوية لح      . أو الممـتلكات غـير المـنقولة      

المودعـة لـدى وسـيط جعـل نـافذا تجـاه أطـراف ثالـثة بواسـطة قيد في دفتر أو بواسطة السيطرة                        
 .بموجب قانون الأوراق المالية

ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أنه، إذا كانت الأوراق المالية أو الممتلكات غير                     
. الدلـيل، امتد الحق الضماني ليشمل تلك العائدات       المـنقولة عـائدات لموجـودات مشـمولة ـذا           

وإذا كـان الأمـر كذلـك، فقـد تكـون هـناك حاجـة إلى إضـافة عـبارة لضـمان خضـوع حقوق                         
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الأطــراف الثالــثة والأولويــة وإنفــاذ حــق ضــماني في الأوراق المالــية أو الممــتلكات غــير المــنقولة   
 .ير المنقولة حسبما هو منطبقبصفتها عائدات لقانون الأوراق المالية أو الممتلكات غ

إضـافة إلى ذلـك، لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن النص الوارد بين معقوفتين في                   
 يقصـد بـه تجنب استبعاد الأوراق المالية الممسوكة بطريقة مباشرة من نطاق انطباق               ٥التوصـية   

يونيدروا بشأن  حتى مشروع اتفاقية ال   (الدلـيل، مـا دامـت غـير خاضـعة لأي تشـريعات خاصـة                
القواعـد الموضـوعية المـتعلقة بـالأوراق المالـية المودعـة لدى وسيط لا تنطبق على الأوراق المالية                   

ومن ثم، لن تترك أي فجوة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية مثلا في            ). الممسـوكة بطـريقة مباشرة    
ة في أســـهم فـــرع تمســـكها كـــلها الشـــركة الأم، حيـــث إن تلـــك الحقـــوق الضـــمانية مشـــمول  

 ].المعاملات الإقراضية التجارية الهامة
 

  المدفوعات المتعلقة بالشغل 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه لا ينطـبق عـلى المستحقات التي هي في شكل أجور                      -٦

ومدفوعـات للمعاشـات الـتقاعدية ومزايا للشغل وغير ذلك من المدفوعات المتجمعة من عقود               
ما دام هناك   ) كمدفوعات دعم الأسرة  ( المدفوعات المشاة    الشـغل أو علاقاته، وغير ذلك من      

 .قانون آخر غير هذا القانون يقيد منح حقوق ضمانية في هذه المستحقات أو إحالتها
 

  استثناءات أخرى 
ينــبغي أن يقــيد القــانون أي اســتثناءات أخــرى مــن نطــاق انطــباقه، وإذا وُضــعت أي     -٧

 .ن بشكل واضح ومحدداستثناءات أخرى وجب ذكرها في القانو
  

  )7( وقواعد عامة أخرى    الأساسية للضمان النهوج  -ثالثا  
  الغرض 

 هذا     أن يغطي       المتعلقة بالنهوج الأساسية للضمان هو كفالة                             التوصيات       من    الغرض   
  تفي بأغراض       التي    الحقوق في الممتلكات المنقولة                ومتسقة كل أشكال           متكاملة    القانون بصورة         

 .الضمان    
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  تكامل والوظيفيالم النهج 
 من الأحكام بشأن الحقوق                   ومتسقة    متكاملة     هذا القانون مجموعة              يرسي     أن    ينبغي    -٨

 وينبغي أن تنطبق قواعده على كل الحقوق                      . الملموسة وغير الملموسة           الممتلكات     الضمانية في       
 في   في الممتلكات المنقولة التي تضمن التزاما، بما                       ) بصرف النظر عن شكلها                (المنشأَة تعاقديا          

ذلك الحقوق بمقتضى إحالة حق الملكية في الممتلكات الملموسة أو إحالة مستحقات لأغراض                                                          
الإيجاري        التمويلي، واتفاقات الشراء            والإيجار   والاحتفاظ بحق الملكية في المبيعات،                 ضمانية،       

النهج غير الوحدوي إزاء               (١٧٢باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في التوصية                                  ، [
إنفاذ حقوق الملكية بمقتضى أدوات                    (١٩٣والتوصية      )  تمويل الاحتياز، البديل باء                أدوات  

 )].الاحتفاظ بحق الملكية، النهج غير الوحدوي، البديل باء                            
 
  استقلالية الأطراف 
يــنص القــانون عــلى أنــه يجــوز للدائــن المضــمون والمــانح أو المديــن أن يخــرجا  أن ينــبغي -٩

تُذكَر [ة بحقوقهما والتزاماما، ما لم يُنص على خلاف ذلك في           بالاتفـاق عـن أحكامـه المـتعلق       
]. الأحكـام الـتي لا يجـوز الخـروج عـنها بالاتفـاق، ومـنها مثلا نموذج السلوك في سياق الإنفاذ                    

 .وهذا الاتفاق لا يمس بحقوق أي شخص ليس طرفا في الاتفاق
 

  المراسلات الإلكترونية  
 على أنه، عندما يشترط أن تكون المراسلة أو يكون العقد                                     ن  هذا القانو      ينص   أن    ينبغي    -١٠

 ذلك      يُستوفى     ، أو ينص على عواقب من جراء عدم وجود شكل كتابي،                                كتابي    في شكل      
 الإطلاع على المعلومات الواردة فيها بحيث                      الممكن     برسالة إلكترونية إذا كان من                      الشرط  

 . لاحق    وقت  يمكن استخدامها للرجوع إليها في                   

لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن هذه التوصية هي                               :  إلى الفريق العامل       ملاحظة     [ 
من اتفاقية الأمم المتحدة للتعاقد الإلكتروني، التي هي متسقة                           ) ٢ (٩على غرار صيغة المادة            

 ]. من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية                                 ٦مع المادة      

شخص على   توقيع   القانون أنه، حيثما يشترط هذا      لى ع  هذا القانون  يـنص ينـبغي أن    [ -١١
فيما  الشرط ذلك  يُستوفىرسـالة أو عقـد، أو يـنص عـلى عواقب من جراء عدم وجود توقيع،           

 :التالية الإلكترونية في الحالات يتعلق بالرسالة

 فــيما يــتعلق نيــته وتبــيانالشــخص خدم أســلوب لــتحديد هويــة ذلــك  اســتُإذا )أ( 
 ة في الرسالة الإلكترونية؛ المعلومات الواردب
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 : كان الأسلوب         إذا    )ب ( 

ــه         ‘١‘  ــن أجل ــذي أنشــئت أو أرســلت م ــالقدر المناســب للغــرض ال ــيه ب ــا ف موثوق
 الرسالة الإلكترونية، في ضوء كل الظروف، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

) أ(قـد أثبـت في الحقـيقة أنـه اسـتوفى الوظـائف التي ذُكرت في الفقرة الفرعية                    ‘٢‘ 
 ].أعلاه، إما في حد ذاته أو مشفوعا بأدلة أخرى

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن هــذه التوصــية   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
من اتفاقية الأمم المتحدة للتعاقد الإلكتروني، التي هي متسقة         ) ٣ (٩مصـوغة عـلى غـرار المادة        

ولعل الفريق العامل   . التجارة الإلكترونية  مـن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن        ٧مـع المـادة     
الاتفـاق عـلى عدم      (١١٦مـن التوصـية     ) ج(يـود أيضـا أن يلاحـظ أنـه، وفقـا للفقـرة الفرعـية                

، يشـترط التوقـيع الكـتابي بشـأن تنازل المدين بمستحق عن             )إثـارة دفـوع أو حقـوق في المقاصـة         
 ].إثارة دفوع

  
  )8()يننفاذه بين الطرف  ( حق ضماني إنشاء -رابعا   

  الغرض 
 هذا القانون التي تتناول إنشاء حق ضماني هو تحديد طريقة إنشاء            أحكام مـن    الغـرض  

 ). نافذا فيما بين الطرفين ا يُصبح الطريقة التيأي( في الممتلكات المنقولة ضمانيحق 
  

  توصيات عامة       -ألف  
   ضمانيحق إنشاء 

 يُنشــأ باتفــاق بــين المــانح والدائــن ااني ضــما هــذا القــانون عــلى أن حقّــيــنص أن ينــبغي -١٢
يحـدد هويـة كـل مـنهما ويصـف بشـكل معقول الالتزام المضمون والموجودات المراد                  المضـمون 
كــل "كــأن يشــار مــثلا إلى   (ولا يكفــي إدراج وصــف عــام لــلموجودات المــرهونة     . رهــنها

 ").كل المخزون"أو " الموجودات
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لاتفــاق يمكــن أن يكــون شــفويا إذا كــان     وينــبغي أن يــنص هــذا القــانون عــلى أن ا     -١٣
ــة حــيازة موجــودات مــرهونة   ــد أن يكــون الاتفــاق    . مشــفوعا بإحال وإن لم يكــن ذلــك فــلا ب

 ].ويثبت اعتزام المانح منح حق ضماني] [١١وأن يوقِّع عليه المانح وفقا للتوصية [مكتوبا 
 
  وقت الإنشاء 

يُنشأ عندما تُستوفى الشروط المتعلقة     حقّا ضمانيا     هذا القانون على أنّ    يـنص  أن   ينـبغي  -١٤
وتكون للمانح حقوق   ) إنشـاء حـق ضـماني      (١٣ و ١٢بالاتفـاق الضـماني بمقتضـى التوصـيتين         

 .في الموجودات أو يكون له الحق في رهن الموجودات، ما لم يتفق الطرفان على وقت آخر

  )9( اتفاق ضمانييحكمها التي الالتزامات 
 أي نــوع مــن أنّ الحــق الضــماني يجــوز أن يضــمن   عــلىانون هــذا القــيــنص أن ينــبغي -١٥

 ة المشروط وغير المحدد، فضلا عن الالتزاماتمـنها  الحاضـر مـنها والآجـل، والمحـدد    الالـتزامات،   
 .ةوالمتغير

 
  الموجودات التي يحكمها اتفاق ضماني 

 أي نــوع مــن  في ضــماني أن يــنص هــذا القــانون عــلى أنــه يجــوز مــنح حــق        بغيينــ -١٦
ويجوز أن يشمل   . ، بمـا فـيها أجـزاء الموجـودات والمصـالح غير ازأة في الموجودات              وجـودات الم

 قد   المانح الاتفـاق الضـماني الموجـودات الـتي قـد لا تكـون قد نشأت بعدُ، أو التي قد لا يكون                    
غي وينب. امـتلكها بعـد أو لم تكن قد آلت إليه بعد صلاحية رهنها عندما أبرم الاتفاق الضماني              

 .تقييد أي استثناءات من هذه القواعد ووصفها في القانون بشكل واضح ودقيق

سيوضح  أن يلاحظ أن التعليق       يود  العـامل  الفـريق  لعـل :  إلى الفـريق العـامل     ملاحظـة [ 
أن الحـق الضماني في الموجودات الآجلة أو الموجودات التي تملكها أطراف ثالثة لا ينشأ إلى أن                 

لشخص ) كقانون البيع أو قانون الملكية   (وقـد يسـمح قـانون آخـر         . ايكتسـب المـانح حقـا فـيه       
كأن تكون هناك   (أن يمـنح حقـا ضـمانيا أو يتصرف بشكل آخر في الموجودات التي لا يملكها                 

مـثلا قـاعدة تحمـي المحـال إلـيه الحسن النية الذي يكتسب حقا من المانح الذي لديه موجودات                    
 ).]لا يملكها

 .نون على جواز منح حق ضماني في جميع موجودات المانحينبغي أن ينص القا -١٧

                                                                 
 .A/CN.9/611انظر الوثيقة  (9) 
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 أن يلاحــظ أن التعلــيق يــناقش  يــود الفــريق العــامللعــل: العــامل إلى الفــريق ملاحظــة[ 
شخص كان قد منح حقا  القانونـية بشـأن القـيام، في حـال إعسار        الـنظم نهجـا متـبعا في بعـض        

يع الموجودات، انظر الفقرات    للاطـلاع عـلى مناقشـة ضمان جم       ( في جمـيع الموجـودات       ضـمانيا 
، بالاحـتفاظ بنسـبة مئوية معينة من قيمة         )A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.2 مـن الوثـيقة      ٢٥‐٢٠

ــه ــير المضــمونين  الدائــنين المــرهونة لصــالح  موجودات ــر الفقــرات  ( غ ــن الوثــيقة  ٣٥‐٣٣انظ  م
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6 .(            باتباع الدليل   بـيد أنـه للأسـباب الـواردة في التعلـيق، لا يوصي 

 )).]المطالبات ذات الأفضليةأولوية  (٨٥ التوصية انظر(هذا النهج 
 

  )10( ضماني في العائداتحق إنشاء
 إلى  يمـــتد الضـــماني في الموجـــودات المـــرهونةالحـــق يـــنص القـــانون عـــلى أن أن ينـــبغي -١٨

 .ف ذلك ما لم يتفق الطرفان في الاتفاق الضماني على خلا،للتحديدقابلة ال عائداا

، لا تمتد الحقوق    ١٨ يـنص القـانون عـلى أنـه، بصـرف الـنظر عـن التوصـية                  أنينـبغي   [ -١٩
 إلا إذا نص   وطبيعية للموجودات المرهونة     العـائدات التي هي في شكل ثمار مدنية       الضـمانية إلى    
 .] في الاتفاق الضمانيذلكالطرفان على 

ــ الفــريق العــامل لعــل:  الفــريق العــامل إلى ملاحظــة[   ١٩ أن يلاحــظ أن التوصــية  ود ي
ــيةتســلك إزاء  ــثمار المدن ــبع في    ال ــنهج المت ــلموجودات المــرهونة نهجــا مخــتلفا عــن ال  والطبيعــية ل

 لتعريفه في وفقا ،"العائدات"على أن مفهوم .  إزاء الأنـواع الأخرى من العائدات      ١٨ التوصـية 
 هو أن يمتد الحق الطبيعيع بـاب المصـطلحات، يشمل الثمار المدنية والطبيعية، وقد يكون التوق         

 أن يــنظر في  يــود الفــريق العــامللعــل ،ومــن ثم. الضــماني آلــيا ليشــمل الــثمار المدنــية والطبيعــية
 .١٩حذف التوصية 

إضـافة إلى ذلـك، لعـل الفريق العامل يود أن ينظر في كل التعاريف والتوصيات بشأن                  
  ٢١‐١٨والتوصـــيات ) ي ي(أي الـــتعريف (الحقـــوق الضـــمانية في العـــائدات في آن واحـــد  

ولعــل الفــريق العــامل يــود أيضــا أن ). ١٩٨ و١٩٢ و١٩١ و١٧٤ و١٧٣ و٨٠ و٤٤ و٤٣و
 .]يلاحظ أن التعليق سيوضح أن هذه التوصيات يجب أن تقرأ معا

 

                                                                 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة ٣٠ مكررا و٢٩ و٢٩انظر التوصيات  (10) 
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  العائدات الممزوجة 
الــتي هــي في شــكل نقــود   أن يــنص القــانون عــلى أنــه عــندما تكــون العــائدات   ينــبغي -٢٠

ــبار مــبلغ    العــائداتلكات أخــرى بحيــث تكــون  ممــزوجة بممــت  ــبغي اعت ــتحديد، ين ــة لل  غــير قابل
 بالممـتلكات الأخـرى عائدات قابلة للتحديد، شريطة أن يكون           مـزجها العـائدات مباشـرة قـبل       

 الـتي جـرى مـزجها أكـبر مـن مـبلغ العـائدات في أي وقـت بعـد مزج          الممـتلكات بلغ  م ـمجمـوع   
 أقل من   مزجهاان مجمـوع مبلغ الممتلكات التي جرى        فـإذا ك ـ  .  بالممـتلكات الأخـرى    العـائدات 

 اعتبار مجموع   وجب الأخـرى، مـبلغ العـائدات في أي وقـت بعـد مـزج العـائدات بالممـتلكات                 
 فيه مبلغ الممتلكات الممزوجة هو      يكـون مـبلغ الممـتلكات الـتي جـرى مـزجها في الوقـت الـذي                

 . عائدات قابلة للتحديد،متلكات جرى مزجها لاحقا بالمعائداتالأدنى، إضافة إلى مبلغ أي 

وينـبغي أن يـنص القانون على أنه، عندما تكون عائدات أخرى غير نقدية قد مُزجت                 -٢١
بممــتلكات أخــرى مــن الــنوع ذاتــه بحيــث يــتعذر تحديــد العــائدات، يجــب معاملــة نصــيب قــيمة  

 .العائدات من مجموع قيمة الممتلكات على أنه عائدات قابلة للتحديد

 تركز  ٢٠ يود أن يلاحظ أن التوصية       العاملالفريق  لعل  : لى الفريق العامل  ملاحظـة إ  [ 
عــائدات غــير نقديــة ممــزوجة،، وهــذه ظاهــرة تكــاد تكــون نــادرة؛   ) أ: (عــلى الــنقود بصــفتها

ــادر أيضــا    ) ب(و ــتلك الحــالات هــو ن ــيق التوصــية   . رســم قواعــد ل في  ٢١ولكــن، يمكــن تطب
ثلــيات الـتي مزجــت بأشــياء أخــرى مــن الــنوع ذاتــه  الحـالات الــتي تكــون فــيها العــائدات مــن الم 

 ]).مثلا، عندما تكون عائدات مقايضة عبارة عن حبوب مخزنة في مخزن حبوب مشترك(
  

  توصيات تخص الموجودات تحديدا             -باء  
 من المستحقات والمصالح غير وأجزاء الإحالة الاجمالية وإحالة المستحقات الآجلة نفاذ 

  )11(تازأة في المستحقا
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٢

ــة أن )أ(  ــتعاقدية [ المســتحقاتإحال ــة   غــير المعي ــ]ال ــدا والمســتحقات الآجل نة تحدي
 غير ازأة في المستحقات تكون نافذة المفعول بين المحيل          المصـالح والأجـزاء مـن المسـتحقات أو        

كن وقت الإحالة أو، في حالة المستحقات  المديـن بالمسـتحق، ما دام من المم       وتجـاه والمحـال إلـيه     
 ، عزوها تحديدا إلى الإحالة التي تتصل ا؛نشوئها عند الآجلة،

                                                                 
 .A/CN.9/611 في الوثيقة ١٦-١٤، انظر التوصيات ٢٤-٢٢فيما يخص التوصيات  (11) 
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 نافذة دونما حاجة إلى      تكون  واحـد أو أكـثر من المستحقات الآجلة        إحالـة  أن )ب( 
 . كل مستحق على حدة، ما لم يتفق على خلاف ذلكلإحالةاتخاذ إجراء جديد 

لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن الكلمة الواردة بين  :  العـامل  ملاحظـة إلى الفـريق    [ 
مــن هــذه التوصــية يقصــد ــا أن تضــمن عــدم المســاس بالقــيود  ) أ(معقوفــتين في الفقــرة الفرعــية 

 A/CN.9/603 من الوثيقة    ٣٦انظر الفقرة   (التشـريعية عـلى قابلـية إحالة المستحقات غير التعاقدية           
 والتوصــية ٢مــن التوصــية ) أ(، والفقــرة الفرعــية "المســتحق"، )ع (والملاحظــات عــلى الــتعريف

ولعـل الفـريق العـامل يود أن ينظر في كل التعاريف والتوصيات بشأن الحقوق الضمانية          ). ١٠٩
  ٢٠‐١٨، والتوصــــــيات )ث(إلى ) ع(و) أ(أي الــــــتعاريف (في المســــــتحقات في آن واحــــــد 

ــل ). ٢١٣ و٢٠٧ و١٩٧ و١٩٢ و١٧٢ و١٦٢‐١٦٠ و١١٨‐١٠٨ و٤٥ و٢٤‐٢٢و ولعــ
الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن التعلـيق سيوضح أن هذه التوصيات، وكذلك كل التوصيات                   

 .]المحددة الأخرى، يجب أن تقرأ معا
 
   التي تجري رغم وجود شرط بعدم إجرائهاالإحالة نفاذ 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٣

ين المحـيل والمحـال إلـيه وتجـاه المديـن بالمستحق             نـافذة المفعـول ب ـ     الإحالـة  تكـون  )أ( 
 أي اتفاق بين المحيل الأول أو أي محيل لاحق والمدين بالمستحق أو محال إليه               عنبصـرف النظر    

  يُقيد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إحالة مستحقاته؛ لاحق

لتعليق سيوضح   ا أنحظ  يلا أن   لعـل الفـريق العـامل يود      : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
 الملتزِم بينالتوصـية لا تجـرد مـن المفعولـية إلا الاتفاقات المبرمة            مـن هـذه     ) أ(الفقـرة الفرعـية     أن  

.  له للملتزم ا الملتزِم يدينوالملـتزم له لـلحد مـن حـق الملـتزم له في إحالة أحد المستحقات التي        
 ".المحيل"الملتزم له هو و" تحق بالمسالمدين "هو الملتزم كان ذلك المستحق، ما أُحيلوإذا 

 بضائع يحد من حق المؤجر في إحالة مبالغ لإيجار سـبيل المثال، إذا كان اتفاق ما   فعـلى  
تجعـل القيد المفروض على  ) أ (الفقـرة الفرعـية   فـإن  الإيجـار،  بمقتضـى عقـد   لهالإيجـار المسـتحقة    

ــة غــير ذي مفعــول، لأن   ــاقالإحال ــتزم  الاتف ــتزم ) جرالمســتأ( يقــوم بــين المل ــهوالمل ) المؤجــر (لــ
وفي المقـابل، إذا كـان اتفـاق الإيجار بين          ).  مـن اتفـاق الإيجـار      ئ الناش ـ الإيجـار مـبلغ   (بالمسـتحق   

 بمبالغ والمسـتأجر يحـد مـن حـق المسـتأجر في إحالة مستحق يتكون من مطالبة المستأجر                  المؤجـر 
 فــإن الــباطن، إيجــار مــن الإيجــار المســتحقة للمســتأجر عــلى مســتأجر مــن الــباطن بمقتضــى عقــد

 غــير ذي القــيدلا تنطــبق في هــذه الحــال، ولــيس في هــذا الدلــيل مــا يجعــل   ) أ (الفقــرة الفرعــية
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 الإيجــار بمــبالغمفعــول، وذلــك لأن الاتفــاق الــذي يحــد مــن حــق المســتأجر في إحالــة مطالبــته    
 بين المستأجر  اتفاقاليسالمسـتحقة له مـن المسـتأجر من الباطن بموجب عقد الإيجار من الباطن     

الملتزم في (والمسـتأجر مـن الباطن   ) الـباطن المؤجـر مـن الـباطن والملـتزم له في عقـد الإيجـار مـن         (
 القـيد المفروض على عقد الإيجار نافذ المفعول         كـان ومعـرفة مـا إذا      ). عقـد الإيجـار مـن الـباطن       

 .دليل القانون الموصى به في هذا الغير آخرإزاء المستأجر أمرٌ يحدده قانون 
 المفروض على الإحالة متضمنا في ترخيص       القيد التحلـيل نفسـه عـندما يكون         وينطـبق  

تـبطل مفعول أي حكم في اتفاق الترخيص  ) أ (الفقـرة الفرعـية    إنّكمـا   . للممـتلكات الفكـرية   
على أنها لا تبطل مفعول .  على المرخص له المسـتحقة يقضـي بمـنع المـرخص مـن إحالـة الرسـوم       

أما معرفة ما .  له من إحالة رسوم الترخيص من الباطن المرخصتفاق الترخيص يمنع حكـم في ا 
 القانون الموصى به في     غير قانون آخر    مسألة يحددها  فهي   المفعولإذا كـان الحكـم الأخـير نافذ         

 .هذا الدليل
ــيود          ــة أنفســها بواســطة الق ــتي لا تســتطيع حماي ــدول ال ــيق أيضــا أن ال وسيوضــح التعل

عـلى الإحالـة ربمـا تـود أن تـنظر في إيجـاد اسـتثناء مـن هذه التوصية على غرار النص                 التشـريعية   
 ]. من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإحالة٤٠الوارد في المادة 

لـيس في هـذه التوصـية مـا يمـس بـأي الـتزام أو مسـؤولية تقع على عاتق المحيل              )ب( 
ذا الاتفاق لا يجوز له أن يُلغي العقد  مـن جـراء انـتهاك هـذا الاتفـاق، لكن الطرف الآخر في ه     

ولا يكـون أي شـخص غـير طرف في    . بحجـة ذلـك الإخـلال وحـده       الأصـلي أو عقـد الإحالـة        
  رد أنه كان على علم به؛مسؤولاذلك الاتفاق 

 : هذه التوصية إلا على إحالات المستحقاتتنطبق لا )ج( 

و خدمات غير الخدمات     عقـد أصلي يكون عقداً لتوريد بضائع أ        عـن  الناشـئة  ‘١‘ 
 ؛ أوممتلكات غير منقولة أو إيجارها تشييد أو عقداً لبيع عقد أو إيجارهاالمالية أو 

 عقـد أصـلي لبـيع ممـتلكات صـناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو               عـن  الناشـئة  ‘٢‘ 
  ؛ أوالترخيص باستخدامها أو إيجارها امتلاكية أو معلومات

  بطاقة ائتمان؛بواسطةلخاص بمعاملة تُجرى  تمثل التزام السداد االتي ‘٣‘ 

 للمحـيل عـند التسـوية الصافية للمدفوعات الواجبة الأداء تنفيذا      تسـتحق  الـتي  ‘٤‘ 
 . أكثر من طرفينيشمللاتفاق معاوضة 



 

29  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.29  

 التعليق سيوضح   أنلعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ          : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
 .]عامةيعني إنهاء العقد بصفة ) ب ( الفرعيةلفقرةأن إلغاء العقد المشار إليه في ا

 
   حق يضمن مستحقا أو صكا قابلا للتداول أو أي التزام آخر في حق ضماني إنشاء 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -٢٤

 ضـماني في مسـتحق أو صـك قـابل للتداول أو أي     حـق أي دائـن مضـمون له     )أ( 
 حق شخصي يتمتع آليا بأي الموجودات المرهونة أحدته الـتزام آخـر يشـمله هـذا القـانون بصـف        
 أو  أو الصـك القــابل للـتداول أو الالـتزام الآخــر   المسـتحق أو حـق ملكـية يضـمن تســديد ذلـك     

  المضمون أي إجراء آخر؛الدائن، وذلك دون أن يتخذ المانح أو أداءه

الضماني  الحق   امتد الحـق الشخصـي أو حـق الملكـية تعهـدا مسـتقلا،               كـان  إذا )ب( 
 المتأتـية بمقتضـى الـتعهد المسـتقل ولكـنه لا يمتد إلى الحق في السحب بموجب               العـائدات آلـيا إلى    

  التعهد المستقل؛ ذلك

 هــذه التوصــية عــلى حــق في ممــتلكات غــير مــنقولة يكــون بموجــب   تســري لا )ج( 
صكوك  قـابلا للإحالـة بشكل منفصل عن أحد المستحقات أو ال     القـانون قـانون آخـر غـير هـذا         

  ذلك من الالتزامات التي قد يضمنها؛ غيرالقابلة للتداول أو 

 ضـماني في مسـتحق أو صـك قـابل للتداول أو أي     حـق أي دائـن مضـمون له     )د( 
ــتزام آخــر  ــ يتمــتع ال  المســتحقات أو أحــدأي حــق شخصــي أو حــق ملكــية يضــمن تســديد    ب

 بين المانح والمدين  اتفاقي  الصـكوك القابلـة للـتداول أو غـير ذلـك من الالتزامات بالرغم من أ               
 يحد بأي شكل من     الالـتزامات بالمسـتحق أو الملـتزم بالصـك القـابل للـتداول أو غـير ذلـك مـن                   

 القابل للتداول أو غير ذلك الصكالأشـكال حـق المـانح في إنشـاء حـق ضماني في المستحق أو          
لصــك  أو االمســتحق  تســديدمــن الالــتزامات، أو في أي حــق شخصــي أو حــق ملكــية يضــمن  

 ؛ أو أداءهالقابل للتداول أو غير ذلك من الالتزامات

لـيس في هـذه التوصـية مـا يمـس بـأي الـتزام أو مسؤولية تقع على عاتق المانح                      )ه( 
لا يجــوز ولكــن مــن هــذه التوصــية، ) د ( الفرعــيةالفقــرةبسـبب الإخــلال بالاتفــاق المذكــور في  

شــأ عــنه المســتحق أو الصــك القــابل  ينالــذيللطــرف الآخــر في ذلــك الاتفــاق أن يلغــي العقــد 
 الضماني المنشئ للحق الضماني الشخصي أو       الاتفاقللـتداول أو غـير ذلك من الالتزامات، أو          

ولا يكون أي شخص غير طرف في       .  الإخلال وحده  ذلكالحـق الضماني في الممتلكات بحجة       
  علم به؛علىذلك الاتفاق مسؤولا رد أنه كان 
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مــن هــذه التوصــية إلا عــلى الحقــوق ) ه(و) د (الفرعيــتان الفقــرتان تســري لا )و( 
 : أو الصكوك القابلة للتداول أو غير ذلك من الالتزاماتالمستحقاتالضمانية في 

 عقـد أصلي يكون عقداً لتوريد بضائع أو خدمات غير الخدمات            عـن  الناشـئة  ‘١‘ 
 ؛ أوأو إيجارها لة ممتلكات غير منقو تشييد أو عقداً لبيععقد أو  أو إيجارهاالمالية

 عقـد أصـلي لبـيع ممـتلكات صـناعية أو ممتلكات فكرية أخرى أو               عـن  الناشـئة  ‘٢‘ 
 ؛ أو أو إيجارها أو الترخيص باستخدامها امتلاكيةمعلومات

  التزام السداد الخاص بمعاملة تُجرى بواسطة بطاقة ائتمان؛ أوتمثل التي ‘٣‘ 

ــلمدفوعات الواجــبة الأداء تنفــيذا   بعــد التســوية الصــافية  للمحــيل المســتحقة ‘٤‘  ل
 . من طرفينأكثرلاتفاق معاوضة يشمل 

 مــنمــن هــذه التوصــية بــأي  ) أ ( الفرعــية الفقــرةلا تمــس القــاعدة الــواردة في  )ز( 
ــتداول أو      ــتزم بالصــك القــابل لل ــتزامات المــانح تجــاه المديــن بالمســتحق أو المل  مــن غــير ذلــكال

 ؛الالتزامات

 غـير هـذا القـانون ويتصل    يقتضـيه قـانون   بـأي اشـتراط    التوصـية هـذه  تمـس    لا )ح( 
 حقـوق ضـمانية في أي موجـودات تضمن تسديد أحد المستحقات أو الصكوك            إنشـاء بشـكل   
 أو غـير ذلـك مـن الالـتزامات الواقعـة خارج نطاق هذا القانون، أو تسجيلها،                  للـتداول القابلـة   

 على التوصية،هذه من ) أ ( الفرعيةفقـرة  بمقتضـى ال الآثـار المترتـبة آلـيا،     أن ذلـك لا يعـيق        طالمـا 
 أي حـــق شخصـــي أو حـــق ملكـــية يضـــمن تســـديد أحـــد المســـتحقات أو  في الحـــق الضـــماني

 تجاه  آليا  ذلك الحق   أو غـير ذلـك مـن الالتزامات، كما لا يعيق نفاذ            للـتداول الصـكوك القابلـة     
 .٤٥ بمقتضى التوصية الثالثةالأطراف 

لتعليق سيوضح  الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن ا        لعـل   : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
ــية، مــثل     هــذهأن الغــرض مــن  ــيات التوصــية يتمــثل في تيســير المعــاملات التمويل  التســنيد عمل

(securitizations) امـــيع وغـــير المـــنقولة الممـــتلكات القـــروض المضـــمونة بحقـــوق ضـــمانية في 
 اللجوءتكون لديه القدرة على     وفي تلـك الحـالات سـيرغب مشـتري القـروض في أن              . المـنقولة 

 الشراء،  عمليةإلى الحقـوق الضـمانية الـتي تضـمن القـروض ولكـنه لا يـريد أن يتكبد، في بداية                     
 أخــرى غــير قوانــينإذا كــان ذلــك مــن مقتضــيات  (الــنفقات الإضــافية لعملــية إحالــة منفصــلة  

بلغ عددهــا  يمكــن أن يــالــتيلكــل قــرض مــن مجمــوع القــروض ) القــانون الموصــى بــه في الدلــيل
إذا كان ذلك   ( ضرورية   وجدت،ولا تكـون صـكوك الإحالة المنفصلة، إن         . المـئات أو الآلاف   
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 لتقصـير لاحقـا، وعادة ما       تـتعرض إلا لإنفـاذ القـروض الـتي        ) مـن مقتضـيات القوانـين الأخـرى       
ويمكن للمشتري أن   .  فعلا المشتراةتشـكل جـزءا صـغيرا مـن القـروض الواقعـة ضـمن اموعـة                 

 وقــت الإنفــاذ، ســواء طواعــية مــن المنفصــلةإذا كــان يقــبل نفقــات عملــيات الإحالــة يقــرر مــا 
 لدى الحسم فيما إذا كان سيشتري المشتري،لكن . جانـب الـبائع أو بمسـاعدة إحـدى المحـاكم          

 نفقات عمليات الإحالة المنفصلة المتعلقة بالجزء الاعتبار يشتريها، يأخذ في نالقـروض وبـأي ثم    
ــن ال   ــط م ــروض الصــغير فق ــتوقعق ــته    الم ــروض برم ــوع الق ــيس بمجم ــتعرض لتقصــير، ول .  أن ت

 البائع أن يحصل على ثمن شراء أعلى، مما سيتيح له  باستطاعةوكنتـيجة لـتوفير الـنفقات، يكون    
 .مزيدا من الأموال

 للمستحقات الـتامة  عـلى الإحـالات   تنطـبق التوصـية  هـذه   التعلـيق أيضـا أن     وسيوضـح  
بمـا أن الدليل لا ينطبق      )  مـن الالـتزامات    ذلـك للـتداول أو غـير      ولكـن لـيس للصـكوك القابلـة         (

 .للمستحقاتعموما إلا على الإحالات التامة 
من ) ١(صيغة الفقرة   تتبِع  ) ج(إلى  ) أ(من  الفرعية   سيوضـح التعليق أن الفقرات       كمـا  

  التي هي  بة التعديلات المناس   إجراء  مع المستحقاتمـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالة           ١٠المـادة   
ــنظر   ــانون المذكــور في ضــرورية بال ــيعة الق ــيل إلى طب ــانون الوطــني  الدل ــبع بصــفته الق ــنما تت  ، بي

وكذلك  ٢٣ التوصية من) ج(و) ب(صيغة الفقرتين الفرعيتين  )و(و) ه ــ(الفقـرتان الفرعيـتان     
 . المستحقات من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة ١٠ المادة من) ٤(و) ٣(الفقرتين 
من ) ٥(الفقرة   صيغةتتبع  ) ز ( الفرعية الفقرةذلـك، سيوضـح التعلـيق أن        فة إلى   وإضـا  

 تذهب إلى أن الحق الضماني إذا       التي مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالة المستحقات،            ١٠ المـادة 
 التسـليم إلى الإضرار بالمدين      عملـية كـان يـنطوي عـلى تسـليم حـيازة أحـد الموجـودات وأدت                

 من الالتزامات، فلن تتأثر أي مسؤولية قد        غيرهم بالصك القابل للتداول أو      بالمسـتحق أو الملـتز    
وقد .  نطاق القانون الموصى به في الدليلخارجيكـون منصوصـا علـيها بموجـب قـانون يسري          

 ممتلكات ملموسة ثمينة إذا ألحق الدائن       قطعة حيازةتسليم    مثلا، في حال   تنشـأ هـذه المسؤولية،    
 .  بالممتلكات أو تسبب في ضياعهاأضراراه المضمون أو المحال إلي

 الفقرة  صيغة، الـتي تتـبع      )ح ( الفرعـية   الفقـرة  أنذلـك، سيوضـح التعلـيق       عـلاوة عـلى      
 توضــح أن تحديــد شــكل المســتحقات، مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة  ١٠ مــن المــادة) ٦(

وجــودات غــير أحــد الم (القــانونإحالــة حــق ضــماني في أحــد الموجــودات خــارج نطــاق هــذا    
 وذلك على الأقل طالما أن ذلك لا        القانون،مـتروك للقوانـين الأخـرى غـير هـذا           ) المـنقولة مـثلا   

ــيا ونفــاذه تجــاه     ــثةالأطــرافيعــيق إنشــاء حــق ضــماني آل ــك، قــد يكــون مــن   .  الثال ــبعا لذل وت
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 على مستند وتسجيل موثقين للاستفادة من يحصلالضـروري لمـن أحـيل إلـيه أحـد الـرهون أن         
وسيوضح .  المـنقولة، مثل الحق في إنفاذ الرهن       غـير  الممـتلكات  الحقـوق في إطـار قـانون         مخـتلف 

 في أحد الموجودات في نطاق هذا القانون سيكون         ضمانيالتعلـيق كذلـك أن شكل إحالة حق         
 .]خاضعا لهذا القانون

 
  )12( ضماني في صك قابل للتداولحق إنشاء 

 التعليق سيوضح   العـامل يود أن يلاحظ أن     الفـريق   لعـل   : الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
 في صــك قــابل للــتداول باتفــاق  ضــماني يجــوز إنشــاء حــق  ،١٣ و١٢بالتوصــيتين أنــه، عمــلا 

 المضــمون أو باتفــاق شـفوي مــع نقــل حــيازة  والدائـن ربمــا موقّــع علـيه، بــين المــانح  و، مكـتوب 
هــاتين  بمقتضــى  التعلــيق أيضــا أنّ إنشــاء حــق ضــمانييوضــحوســوف . القــابل للــتداولالصــك 
ــيها بــتظهير الصــك القــابل للــتداول بمقتضــى   يحصــل لــن يؤثــر في الحقــوق الــتي  التوصــيتين  عل

 .للتداولالقانون الذي يحكم الصكوك القابلة 

ــتعاريف والتوصــيات         ــنظر في كــل ال ــود أن ي ــامل ي ــريق الع ــك، لعــل الف إضــافة إلى ذل
) خ(أي الـــتعريف (ل في آن واحـــد المـــتعلقة بـــالحقوق الضـــمانية في الصـــكوك القابلـــة للـــتداو 

ــيات  ــريق  ). ٢١٣ و٢٠٩ و١٩٥ و١٦٤ و١٦٣ و١١٩ و٩٠ و٨٩ و٤٥والتوصـ ــل الفـ ولعـ
 ].العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن هذه التوصيات يجب أن تقرأ معا

 
  )13(في ضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرحق إنشاء 

 التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : ريق العـامل  الف ـ إلى ملاحظـة [ 
 في حق الحصول على سداد الأموال       ضماني إنشاء حق    ، يجوز ١٣ و ١٢بالتوصيتين  أنـه، عملا    

 وسوف يوضح التعليق . والدائن المضمون  المانحالمودعـة في حسـاب مصرفي بواسطة اتفاق بين          
ت صحة حق ضماني منشأ في حق في الحصول على     هو إثبا  ٢٥أيضـا أن الغـرض مـن التوصية         

ولكــن لــيس إزاء (ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي بــين المــانح والدائــن المضــمون     
، بالـرغم مـن وجـود اتفـاق عـلى عـدم الإحالـة بـين المصـرف الوديـع والمــانح           )المصـرف الوديـع  

 ]).صاحب الحساب(

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1انظر الوثيقة  (12) 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ٢٦انظر التوصية  (13) 
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 في حـق الحصـول على سداد الأموال          الحـق الضـماني    أن أن يـنص القـانون عـلى         ينـبغي  -٢٥
 الــنظر عــن أي اتفــاق بــين المــانح والمصــرف بصــرفالمودعــة في حســاب مصــرفي يكــون نــافذا 

 في إنشـاء حـق ضماني في حقه في الحصول        المـانح الوديـع يقـيد بـأي شـكل مـن الأشـكال حـق               
الوديع أن غير أنه لا يتوجب على المصرف      . المصرفيعـلى سـداد الأمـوال المودعـة في الحسـاب            

 بشـكل آخـر على المصرف الوديع أي التزام فيما يتعلق   يُفـرض يعـترف بـالدائن المضـمون، ولا     
 .موافقتهذا الحق الضماني بدون 

 التعلــيق عــلى يلاحــظ أن أن يــود الفــريق العــامللعــل : الفــريق العــامل إلى ملاحظــة[ 
 تود أن تأخذ في الحسبان  قدالمشترعة أن الدول  سيوضح٢التوصـية   مـن   ) ب(الفقـرة الفرعـية     

 . على قانون حماية المستهلكالدليلأي تأثير قد تحدثه التوصيات الواردة في هذا 
ــتعاريف والتوصــيات       إضــافة إلى ذلــك،، لعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر في كــل ال

أي (المـتعلقة بـالحقوق في الحصـول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي في آن واحد       
ــتع ــيات ) ح ح(و) ز ز(ريفين الـــ   ١٦٥ و١٢١ و١٢٠ و٩٤ و٩٣ و٩٢ و٤٦ و٢٥والتوصـــ
ــيق    ). ٢١٣ و٢٠٩ و٢٠٨ و١٦٧ و١٦٦و ــود أن يلاحـــظ أن التعلـ ــامل يـ ــريق العـ ــل الفـ ولعـ

 ].سيوضح أن هذه التوصيات يجب أن تقرأ معا
 
  )14( ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقلحق إنشاء 

لى أنـه يجـوز للمسـتفيد أن يمـنح حقـا ضمانيا في العائدات        يـنص القـانون ع ـ     أن  ينـبغي  -٢٦
 مسـتقل، حـتى إذا لم يكن الحق في السحب بمقتضى التعهد المستقل في حد ذاته                 تعهـد بمقتضـى   

 حق  منحوليس  .  للإحالـة بمقتضـى القـانون والممارسـة اللذين يحكمان التعهدات المستقلة            قـابلا 
 .مستقلقل إحالـة لـلحق في السـحب بمقتضـى تعهـد      ضـماني في العـائدات بمقتضـى تعهـد مسـت      

ومسـألة مـا إذا كانـت تجـوز إحالـة الحـق في السحب بمقتضى تعهد مستقل هي مسألة تخضع                     [
 .]للقانون والممارسة اللذين يحكمان التعهدات المستقلة

 التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : الفـريق العـامل    إلى   ملاحظـة [ 
 التي مفادها أن قابلية إحالة تعهد مستقل        الهامةالنقطة  يوضح  زء الثاني من الجملة الأولى      أن الج ـ 

ــا    ــي في حــد ذاته ــا في الحــق في إنشــاء حــق ضــماني في      لا) أي الحــق في الســحب (ه  أهمــية له
 التعليق أيضا أن الجملة الثانية تميز بين الحق         يوضحوسوف  . العـائدات بمقتضـى الـتعهد المستقل      
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 تعهد مستقل والحق في الحصول على العائدات بمقتضى         بمقتضىطلـب الحصـول على سداد       في  
 .تعهد مستقل

ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كانت الجملة الثالثة الواردة بين معقوفتين            
ينـبغي أن تكـون جـزءا مـن التوصـية أم مـن التعلـيق حيـث إنهـا تذكـر ما ينص عليه قانون آخر            

وإضافة إلى ذلك، لعل الفريق العامل يود أن ينظر         . ا ينبغي أن ينص عليه هذا القانون      ولـيس م ـ  
في كـل الـتعاريف والتوصيات المتعلقة بالحقوق الضمانية في العائدات بمقتضى تعهد مستقل في               

  ١٢٣ و١٢٢ و٩٦ و٤٧ و٢٦والتوصــيات ) و و(إلى ) أ أ(و) ض(أي الــتعاريف (آن واحــد 
ولعـل الفـريق العـامل يود أيضا أن يلاحظ أن التعليق            ). ١٢١ و ٢١١ و ٢١٠ و ١٦٨ و ١٢٤و

 ].سيوضح أن هذه التوصيات يجب أن تقرأ معا
 

  )15( ضماني في مستند قابل للتداولحق إنشاء 
 إنشــاء حــق ضــماني في مســتند قــابل للــتداول ينشــئ  أن أن يــنص القــانون عــلى ينــبغي -٢٧

ــا ضــمانيا في البضــائع    ــكالمشــمولةأيضــا حق ــزا     بذل  المســتند، شــريطة أن يكــون المُصــدر حائ
 . وقت إنشاء الحق الضماني في المستندمباشر،للبضائع، بشكل مباشر أو غير 

 التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
 ١٢للتوصيتين    المشمولة بمستند قابل للتداول يمكن إنشاؤه وفقا       البضـاعة أن الحـق الضـماني في       

بواسـطة اتفـاق مكـتوب وربمـا موقَّـع علـيه بـين المانح والدائن المضمون أو حتى بواسطة            (١٣و
خــلال  مــن ٢٧مباشــرة في البضــائع أو وفقــا للتوصــية  ) اتفــاق شــفوي وإحالــة حــيازة المســتند 

وســوف يوضــح .  يشــمل تلــك البضــاعةالــذيإنشــاء حــق ضــماني في المســتند القــابل للــتداول  
 إلى إنشـاء حـق ضـماني منفصل في       الحاجـة  يقصـد ـا أن تـنفي         ٢٧ أيضـا  أنّ التوصـية        التعلـيق 

.  هــناك حــق ضــماني في ذلــك المســتند يكــونالبضــاعة المشــمولة بمســتند قــابل للــتداول عــندما  
 ولا ٢٧ التوصــية  ولا١٣ و١٢التوصـيتان  وعـلاوة عـلى ذلــك، سـوف يوضـح التعلــيق أنـه لا      

 الـتي تحـاز بمقتضى القانون       للـتداول  في المسـتندات القابلـة       أي توصـية أخـرى تؤثـر في الحقـوق         
 .الذي يحكم المستندات القابلة للتداول

ولصـالح الـدول المشترعة التي قد تود النظر في تناول مستندات النقل المتعدد الوسائط،           
سـوف يوضـح التعلـيق أيضـا أنـه، نظـرا لكـون تعريف المستند القابل للتداول في الدليل متروك                   
للقــانون الــذي يحكــم المســتندات القابلــة للــتداول، فــإن قابلــية تــداول مســتندات الــنقل المــتعدد  
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ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في كـل التعاريف               . الوسـائط أيضـا مـتروكة لذلـك القـانون         
ــد     ــتداول في آن واحـ ــة للـ ــتندات القابلـ ــمانية في المسـ ــالحقوق الضـ ــتعلقة بـ ــيات المـ أي (والتوصـ

 ١٦٩ و٩٨ و٩٧ و٥٠ و٤٩ و٤٨ و٢٧، والتوصــــــيات )ع ع(و) س س( و)ذ(الــــــتعاريف 
ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التعلــيق سيوضــح أن هــذه    ). ٢١٣ و١٩٥ و١٢٥و

 ].التوصيات يجب أن تقرأ معا
 

  )16( ضماني في الملحقاتحق إنشاء
لموسة التي  المالممتلكات يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز إنشاء حق ضماني في       أن ينـبغي  -٢٨
 تصبح التي الملموسة   الممتلكات وقـت إنشاء الحق الضماني أو يجوز استمراره في           مـلحقات  هـي 

 غير المنقولة بمقتضى    الممتلكاتملحقات   ويجـوز إنشاء حقوق ضمانية في     .  فـيما بعـد    مـلحقات 
 .لممتلكات غير المنقولةلهذا القانون أو قانون 

  أن يلاحظ أن التعليق سيوضح يوديق العامل الفـر لعـل : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل   [ 

 غير  الممتلكات ملحقات الممتلكات غير المنقولة بمقتضى قانون        في أنشـئ الحـق الضماني       إذا أنـه 
.  الأطــراف الثالــثةتجــاهالمــنقولة، فمــن الممكــن أن يكــون الحــق الضــماني نــافذا في الوقــت ذاتــه  

 المعاملات المضمونة، قانوناني بمقتضى وسيوضـح التعلـيق أيضـا أنـه إذا أنشـئ ذلك الحق الضم          
 لا يجوز أن غـير المنقولة   الممـتلكات فـإن حقـوق الأشـخاص الذيـن لهـم حقـوق بمقتضـى قـانون                 

 بمقتضى قانون المعاملات المضمونة     أنشئعـلى سـبيل المـثال، لا يجـوز إنفاذ حق ضماني             ف. تـتأثر 
تلكات غـير المنقولة أو أن   قـانون المم ـ  بمقتضـى إلا في حـال عـدم وجـود حقـوق منافسـة منشـأة               
 المنافســـة المكتســـبة بمقتضـــى قـــانون الحقـــوقيكـــون لـــلحق الضـــماني الســـابق الأولويـــة عـــلى 

 ).٩٩انظر التوصية (الممتلكات غير المنقولة 
إضـافة إلى ذلـك، لعـل الفـريق العامل يود أن ينظر في كل التعاريف والتوصيات المتعلقة                   

  ٥١ و٢٨والتوصــيات ) م(و) ل(أي الــتعريفين (ن واحــد بــالحقوق الضــمانية في المــلحقات في آ
ولعــل الفــريق ). ٢٠١ و٢٠٠ و١٩٥ و١٨٩ و١٧٠ و١٠٢ و١٠١ و١٠٠ و٩٩ و٥٣ و٥٢و

 ].العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن هذه التوصيات يجب أن تقرأ معا
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  )17( ضماني في كتلة البضاعة أو المنتجحق إنشاء
 الممـــتلكات  لا يجـــوز أن يُنشـــأ في أن الحـــق الضـــمانيعـــلى  أن يـــنص القـــانونينـــبغي -٢٩

ولكــن، يظــل الحــق الضــماني الــذي أنشــئ في .  كــتلة بضــاعة أو منــتجمــع تمــزجالملموســة الــتي 
 نافذا في تلك الكتلة أو ذلك       كـتلة البضـاعة أو المنتج     الممـتلكات الملموسـة  قـبل أن تُمـزج مـع             

 كتلة  تُمزج مع  الملموسة مباشرة قبل أن      متلكاتالم قـيمة يقتصـر الحـق الضـماني عـلى         و. المنـتج 
 .البضاعة أو المنتج

 التعليق سيوضح    العـامل يود أن يلاحظ أن      الفـريق  لعـل : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أنــه لا يجــوز إنشــاء حــق ضــماني في الممــتلكات الملموســة الــتي تمــزج مــع كــتلة بضــاعة أو مــع  

انظــر (الضــماني موجــودة كممــتلكات منفصــلة  منــتج، حيــث إنهــا ليســت وقــت إنشــاء الحــق   
وسيوضح التعليق أيضا أن الحق الضماني في البضائع        ". كـتلة البضاعة أو المنتج    "،  )ن(الـتعريف   

قـبل أن تمـزج مـع كـتلة البضاعة أو المنتج يظل نافذا تجاه الكتلة أو المنتج وفقا للصيغة الواردة                     
 ٥قـيمة الدقيق  صـيغة تـنص عـلى أنـه، إذا كانـت           فهـذه ال  . في الجملـة الثالـثة مـن هـذه التوصـية          

 كل واحد من     حصل مضمونان، وكان هناك دائنان     ٢٠، بينما قيمة الكعكة     ٥وقـيمة السكر    
 لـــلمانح ولدائنـــيه غـــير ١٠قدرهـــا و المتبقـــيةالقـــيمة ب واحـــتفظ، ٥الدائـــنين المضـــمونين عـــلى 

 الدائنان المضمونان تقاسمت،  مـن قـيمة المكونـا     أقـل  كانـت قـيمة الكعكـة        أمـا إذا  . المضـمونين 
، حصل كل دائن مضمون     ٨ إذا كانـت قيمة الكعكة       المـثال، عـلى سـبيل     (الخسـارة بالتناسـب     

 لا يمكـنه أن يحصـل عـلى أكـثر مما هو             المضـمون  أن الدائـن     )أ: (وهـذا يعـني مـا يـلي       ). ٤عـلى   
 المضمون نقصا  أو المنتج أقل، تكبد الدائنالبضاعة إذا كانـت قـيمة كتلة   )ب(مسـتحق لـــه، و    

 .)هذه مسألة أولوية(متناسبا 
ــتعاريف والتوصــيات         ــنظر في كــل ال ــود أن ي ــامل ي ــريق الع ــك، لعــل الف إضــافة إلى ذل

والتوصيات ) ن(أي التعريف   (المـتعلقة بـالحقوق الضمانية في كتل البضاعة أو في المنتجات معا             
يط علما أيضا بأن    ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يح         ). ١٩٥ و ١٠٥ و ١٠٤ و ١٠٣ و ٥٤ و ٢٩

 ].التعليق سيوضح أن هذه التوصيات يجب أن تقرأ معا
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  )18( الأطراف الثالثة   تجاه الحق الضماني   نفاذ -خامسا 
  الغرض  

 تجــاه الأطــراف الثالــثة هــو الضــمانيفــاذ الحــق ن بشــأن القــانون مقتضــيات مــن الغــرض 
 : وناجع، من خلال ومنصفبهوضع أساس لترتيب الأولويات على نحو قابل للتنبؤ 

  كشــرط ســابق لــنفاذ الحـق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالــثة،  التســجيل اقتضـاء  )أ( 
 الاسـتثناءات مـن التسـجيل وبدائلـه مناسـبة في ضوء الاعتبارات الموازنة               تكـون  عـندما    عـدا  مـا 

  التجارية؛ بالسياساتالمتعلقة 

سيطا وناجع           عمومي يكون ب          سجل    نظام       لاستحداث      قانوني       إطار    إنشاء    )ب ( 
 .، ودعم ذلك النظام            الإشعارات المتعلّقة بالحقوق الضمانية                   لتسجيل     التكلفة وفعالا      

  
  توصيات عامة       -ألف  

  معنى النفاذ تجاه الأطراف الثالثة 
 لا يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة إلا     الضماني أن يـنص القـانون على أن الحق          ينـبغي  -٣٠

 أو ٣٣ ن واتُبعـت في إنشائه إحدى الطرائق المشار إليها في التوصية     وفقـا لهـذا القـانو     إذا أُنشـئ    
 .٣٦ أو ٣٥

 التعليق سيوضح    العـامل يود أن يلاحظ أن      الفـريق لعـلّ   : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 نظرا لأهمية هذه المسألة      يقصـد ـا توضـيح معـنى الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة،             ٣٠أن التوصـية    
ــيين للفصــلين ــرا        المعن ــة ونظ ــثة والأولوي ــاه الأطــراف الثال ــنفاذ تج ــن ال ــاه   لأنبكــل م ــنفاذ تج ال

 على كثير من    الأطـراف الثالـثة بشـكل منفصـل عن النفاذ فيما بين الأطراف هو مفهوم جديد               
من توضيح معنى    اللتين تزيدان    ٣٢ و ٣١لتوصيتين  با مستكملة   ٣٠التوصية  و. الـنظم القانونـية   

 .]لثةالنفاذ تجاه الأطراف الثا
 

   الضماني الذي ليس نافذا تجاه الأطراف الثالثةالحق نفاذ 
لأحكــام القــانون  وفقــا أنشــئالحــق الضــماني الــذي  أن أن يــنص القــانون عــلى ينــبغي -٣١

 .  نافذا تجاه الأطراف الثالثةيكن يكون نافذا تجاه المانح حتى وإن لم المتعلقة بالإنشاء
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 يود أن يلاحظ أنّ التعليق سوف                  العامل   الفريق   لعلّ  : ملاحظة إلى الفريق العامل           [ 
 الأطراف الثالثة لا يكون له نفاذ تجاه الدائنين                           تجاه  يبين أنّ الحق الضماني الذي ليس نافذا                        

.  الذين لا تكون حقوقهم الضمانية نافذة تجاه الأطراف الثالثة                                  المضمونين      العامين أو الدائنين         
 لهذا    العملية   والنتيجة      . اه الأطراف الثالثة المعتمد في الدليل                      مع معنى النفاذ تج          يتسق    وهذا النهج       

 تكون نافذة تجاه            لاالنهج هي أنّ مسألة الأولوية لا تنشأ في حالة الحقوق الضمانية التي                                    
 ومع حقوق الدائنين           بينها    الأطراف الثالثة، ومن ثم فإنّ هذه الحقوق ستكون متساوية فيما                                      

 ).]٨٦ التوصية     نين بحكم القضاء، انظر             ما لم يصبح هؤلاء دائ              (العامين    
 
  الموجودات المرهونةنقل  بعد الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة نفاذاستمرار  

 الـذي هـو نـافذ تجـاه الأطراف الثالثة            الحـق الضـماني    أن أن يـنص القـانون عـلى         ينـبغي  -٣٢
لأطراف الثالثة  وقـت نقـل الحـق في موجـودات مـرهونة يظـل راهـنا لـلموجودات ونـافذا تجاه ا                    

 .٨٤ إلى ٨٢من  التوصيات عليهتنص بعد نقل الحق في تلك الموجودات، باستثناء ما 

 التعليق سيوضح    يود أن يلاحظ أنّ    العـامل الفـريق    لعـل :  إلى الفـريق العـامل     ملاحظـة [ 
أن هـذه التوصـية تجسـد القـاعدة الـتي مفادهـا أن مجـرد إحالـة موجودات مرهونة لا يبطل نفاذ                       

 واردة مــع اخــتلاف  القــاعدةوهــذه). droit de suite(ق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالــثة  الحــ
ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي ذكــر هــذه   . ٨١طفــيف في التوصــية 

 .]القاعدة في هذا الفصل أم في الفصل المتعلق بالأولوية
 
  الثالثة الأطراف تجاه حق ضماني عامة لتحقيق نفاذ طريقة 

  لأحكام القانون المتعلقة           وفقا  أن ينص القانون على أن الحق الضماني المنشأ                         ينبغي   -٣٣
 في    الضماني      يتعلق بالحق          إشعار    إلا عندما يُسجل              الثالثة    بالإنشاء لا يكون نافذا تجاه الأطراف                          

 .٧١ إلى    ٥٥المشار إليه في التوصيات من                  عام    اللحقوق الضمانية         ا سجل    

أن ينص القانون على أن تسجيل إشعار من هذا القبيل لا ينشئ حقا ضمانيا                                             ينبغي    [ -٣٤
 .]وليس ضروريا لإنشاء حق ضماني                    

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلى ملاحظــة[ 
 الإشـعار بـالحق الضـماني هـو شـرط مسـبق لكـي يصـبح هـذا الحق نافذا تجاه                      تسـجيل يبـين أنّ    

الحــق الضــماني، وهــو لــيس ضــروريا مــن أجــل إنشــاء حــق    ولكــنه لا ينشــئ الثالــثةطــراف الأ
وفقــا لمــا هــو منصــوص علــيه في  إبــرام اتفــاق بــين الأطــراف  أساســافالإنشــاء يقتضــي. ضــماني

 .]التوصيات الواردة في الفصل المتعلق بالإنشاء
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  طرائق بديلة لتحقيق نفاذ حق ضماني تجاه الأطراف الثالثة 
يمكن جعله نافذا أيضا تجاه الأطراف                         الضماني        الحق   ينبغي أن ينص القانون على أنّ                    -٣٥

 :الثالثة بأحد البدائل التالية لطرائق التسجيل                      

ــتلكات في )أ(  ــة حــيازة  الملموســة، المم ــنحو   بإحال ــلى ال ــرهونة، ع  الموجــودات الم
 ؛٥٠ إلى ٤٨ و٤٠التوصيات  فيالمنصوص عليه 

في وقت إنشاء   ] تُحدد القيمة [ية الـتي تقـل قيمـتها عن          الاسـتهلاك  السـلع في  [ )ب( 
ــيا عــند إنشــاء حــق ضــماني غــير حــيازي    الضــماني،الحــق  ــتعلق بــالحقوق الضــمانية  ( آل فــيما ي

 المنصــوص علــيه في  الــنحو، عــلى )١٨٥ في الســلع الاســتهلاكية، انظــر التوصــية    ةالاحتــيازي
 ؛]٤١التوصية 

سجيل في سجل متخصص أو بالتأشير بشأا على        رهنا بالت  المنقولة الممتلكات   في )ج( 
 ؛٤٢التسجيل أو التأشير، على النحو المنصوص عليه في التوصية ذلك ، بواسطة شهادة ملكية

العائدات، ب يتعلق   فيما آلـيا بتحقـيق الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة           ،العـائدات  في )د( 
 ؛٤٤و ٤٣ المنصوص عليه في التوصيتين النحوعلى 

 أو الصــكوك ات أو حــق ملكــية يكفــل دفــع أحــد المســتحق شخصــيق  حــفي )ه( 
 أداءها على نحو آخر، بتحقيق النفاذ تجاه الأطراف         أوالقابلـة للـتداول أو غيرها من الالتزامات         

منصوص حسبما هو    الصك القابل للتداول أو الالتزام الآخر،        أوالثالـثة فـيما يـتعلق بالمسـتحق         
 ؛٤٥عليه في التوصية 

السيطرة، ب للحصـول عـلى سـداد أمـوال مودعـة في حسـاب مصرفي،                حـق  في )و( 
 ؛٤٦ عليه في التوصية منصوص حسبما هو

  ٥١مــن  علــيه في التوصــيات منصــوص حســبما هــو ،تســجيلبال ،لحقاتالمــ في )ز( 
 ؛ ٥٣إلى 

ــتجٍ كــتلة في  )ح(  ــثة    ب ، بضــائع أو من ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ــيق ال في أحــد [تحق
في كتلة البضائع أو المنتج     ] [ قبل أن يصبح جزءا من كتلة بضائع أو منتج         وسـة الملم الممـتلكات 

 جــزءا مــن كــتلة البضــائع أو تلــك الممــتلكات الملموســة فــترة زمنــية بعــد أن تصــبح غضــونفي 
 .٥٤ منصوص عليه في التوصية حسبما هو، ]المنتج
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 قل  لتحقيق نفاذ حق ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مست حصريةطريقة 
  تجاه الأطراف الثالثة

  ، ٤٥ عليه في التوصية          منصوص     أن ينص القانون على أنه، باستثناء ما هو                          ينبغي   -٣٦
 تجاه الأطراف الثالثة             نافذا    تعهد مستقل        بمقتضى   يصبح الحق الضماني في عائدات السحب                         

 .٤٧ منصوص عليه في التوصية               حسبما هو       بالسيطرة فقط،          
 

  أنواع مختلفة من الموجودات تجاه الأطراف الثالثةطرائق مختلفة بشأن نفاذ  
 يجـوز اسـتخدام طـرائق مخـتلفة مـن أجـل تحقيق نفاذ                أن يـنص القـانون عـلى أنـه         ينـبغي  -٣٧

أنـواع مخـتلفة مـن الموجـودات المـرهونة تجـاه الأطـراف الثالـثة، سـواء أكانـت تلـك الموجودات                      
 .مرهونة بمقتضى الاتفاق الضماني نفسه أم لا

 
   تجاه الأطراف الثالثة حق ضماني نفاذراراستم 

بالرغم  ضماني تجاه الأطراف الثالثة يستمر حق أن يـنص القـانون عـلى أنّ نفـاذ        ينـبغي  -٣٨
 الأطراف، شريطة ألا يمر عليه زمن لا يكون         تلك تغـير الطـريقة الـتي أصـبح ـا نـافذا تجاه               مـن 

 .فيه نافذا تجاهها

 التوصية لا         أنّ هذه       يود أن يلاحظ             العامل    الفريق     لعلّ  : ملاحظة إلى الفريق العامل              [ 
لأنه إذا حصل تغير في                )  السابق للإنشاء         التسجيل     أي   (تشير بشكل منفصل إلى التسجيل                     

 قبل انقضاء أجل التسجيل، فإنّ الضمان سوف يكون قد                                     الثالثة    طريقة الإنفاذ تجاه الأطراف                  
 .] تلك الأطراف        تجاه   أُنشئ وأصبح بذلك نافذا                

 
  الثالثة تجاه الأطراف التسجيل المسبق للحق الضماني أو نفاذه أَجل نقضاءا 

 يجوز إعادة إنشاء التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف                                 أنه   أن ينص القانون على             ينبغي    -٣٩
 الثالثة وكانت           الأطراف       نافذا تجاه        جُعل ذلك الحق          أو    إشعار بحق ضماني            الثالثة إذا سُجل         

وفي هذه       .  يكن فيها الحق الضماني مسجلا ولا نافذا تجاه تلك الأطراف                                       لم  فترة   هناك لاحقا        
تسجيل       في أبكر وقت يلي             تاريخ التسجيل أو تاريخ النفاذ تجاه الأطراف الثالثة                                   يبدأ   الحالة    

 .الحق الضماني أو جعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة                          

 التعليق سيوضح            يلاحظ أنّ        يود أن        العامل   لعلّ الفريق       : ملاحظة إلى الفريق العامل              [ 
أن هناك إشارة في هذه التوصية إلى التسجيل منفصلا عن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، حيث                                                 

، بينما يتطلب النفاذ                )٦٤انظر التوصية          (إن التسجيل يمكن أن يتم قبل إنشاء الحق الضماني                                   
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 نفاذ تجاه الأطراف الثالثة                 ال  الحق الضماني وإتمام طريقة من طرائق                     إنشاء    تجاه الأطراف الثالثة          
 ).٣١انظر التوصية         (

 ٧٧ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أيضا أن هذه التوصية تتبع صيغة التوصيتين                    
، اللـتين تقضـيان بـأن تـبدأ الأولويـة اعتـبارا مـن الوقـت الـذي يعـاد فـيه إنشـاء النفاذ تجاه                       ٧٨و

ولعل الفريق العامل يود أن     . بالحق الضماني الأطـراف الثالـثة أو يسـجل فـيه إشـعار فيما يتعلق              
 في هذا الفصل نظرا لأنها ٣٩يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي الاحـتفاظ بالجملة الأولى من التوصية         

تتـناول مسـألة انقضـاء أجـل التسـجيل أو الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، وعـلى تجسيد مضمون                    
 .يث إنها تتناول الأولوية أساساالجملة الثانية في الفصل المتعلق بالأولوية فقط، ح

ــود أيضــا أن يلاحــظ أنّ   ولعــلّ  ــريق العــامل ي ــيق الف ــنفاذ تجــاه   التعل ــين أنّ ال  ســوف يب
 الدائـن المضـمون، مـثلا، تسجيل هذا النفاذ    يجـدد الأطـراف الثالـثة قـد ينقضـي أجلـه عـندما لا            

تسـليم حيازة الموجودات   الحصـول عـلى هـذا الـنفاذ ب    يـتم قـبل انقضـاء مدتـه الأولى، أو عـندما          
وسوف يبين التعليق أيضا أنّ     .  يعـيدها بعد ذلك إلى المانح      الـذي المـرهونة إلى الدائـن المضـمون        

 الثالـثة في مـثل هـذه الحالات لا ينقضي أجله إذا سجل الحق الضماني أو               الأطـراف الـنفاذ تجـاه     
 . الثالثةالأطرافعينة تجاه  نافذا تجاه هذه الأطراف قبل انقضاء أجل طريقة النفاذ المجعل

 يحـافَظ فـيها عـلى استمرار        حـالات  سـوف يتضـمن أيضـا الأمـثلة التالـية عـن              والتعلـيق  
ــل     ــثة رغــم انقضــاء أَج ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ــنفاذ تجــاه هــذه    طــريقةال ــنة مــن طــرائق ال معي 

 :الأطراف
ون الذي يحوز في     المضـم  الدائـن ، ينشـئ المـانح حقّـا ضـمانيا لصـالح            ١ الـيوم    في )أ( 

 المضمون إشعارا بشأن حقّه الضماني الدائن، يسجل ٢وفي اليوم . اليوم ذاته الموجودات المرهونة   
 ؛١ تجاه الأطراف الثالثة مستمرا منذ اليوم النفاذويكون . ويتنازل بعد ذلك عن الحيازة

، ١وم ، ينشــئ المــانح حقّــا ضــمانيا لصــالح الدائــن المضــمون في الــي١ الــيوم في )ب( 
، يحوز الدائن المضمون    ٢وفي اليوم   .  الـيوم ذاته، تسجيل إشعار بحقّه الضماني       فيالـذي يـتولى،     

 الأطرافويكون النفاذ تجاه   .  أجل التسجيل  ٣ المـرهونة في حـين ينقضـي في الـيوم            الموجـودات 
جديد  من   بالتسجيلوالنتيجة هي نفسها إذا قام الدائن المضمون        . ١الثالـثة مسـتمرا مـنذ اليوم        

 .]٥ وتنازل للمانح عن حيازة الموجودات المرهونة في اليوم ٤في اليوم 
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   بواسطة الحيازةالثالثة ملموسة تجاه الأطراف ممتلكات حق ضماني في نفاذ 
 الملموسة       الممتلكات       في   ضماني     جعل حق      أن ينص القانون على أنه يجوز أيضا                          ينبغي    -٤٠

 .لحيازة   نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة ا                    

 يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف العــامللعــلّ الفــريق : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 الصكوك القابلة للتداول والمستندات     تشمل" الملموسـة  الممـتلكات "يبـين أنـه لمـا كانـت عـبارة           

في  على نفاذ الحقوق الضمانية      تنطبق التوصية    هذه ، فإنّ ))ط(التعريف  انظـر   (القابلـة للـتداول     
ونتــيجة لذلــك .  تجــاه الأطــراف الثالــثةللــتداولالصــكوك القابلــة للــتداول والمســتندات القابلــة  
 في مسـتند قـابل للـتداول نافذا تجاه الأطراف           أويصـبح الحـق الضـماني في صـك قـابل للـتداول              

واعـد خاصـة فيما يتعلق       ق ٥٠ إلى   ٤٨التوصـيات مـن     وتضـيف   . أو بالحـيازة  الثالـثة بالتسـجيل     
قـوق الضـمانية في المسـتندات القابلـة للـتداول وفي البضـائع المشـمولة ـذه المستندات                   بـنفاذ الح  

 ]. الثالثةالأطرافتجاه 
  
   القيمة تجاه الأطراف الثالثةمنخفضةنفاذ حق ضماني غير حيازي في سلع استهلاكية [ 

عــن  الاســتهلاكية الــتي تقــل قيمــتها  الســلع في الاحتــيازي الحــق الضــماني غــير  يكــون -٤١
 الخاضـع لتسـجيل متخصص أو لنظام من         غـير في وقـت إنشـاء الحـق الضـماني          ] تُحـدد القـيمة   [

ة في السلع الاستهلاكية، انظر     الاحتيازي الضمانيةفـيما يـتعلق بالحقوق      (نظـم شـهادات الملكـية       
 .]الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة آليا عند إنشاء الحق )١٨٥ التوصية

 وجود       أنه، نظرا لعدم       أن يلاحظ      يود  لعلّ الفريق العامل        : يق العامل    ملاحظة إلى الفر        [ 
، فقد كان هناك تأييد                   استهلاكية      تمويل هام ينطوي على حقوق ضمانية غير حيازية في سلع                                        

ومن ثم حذف الفقرة               (٤١قوي في اللجنة أثناء دورتها التاسعة والثلاثين لحذف التوصية                                     
 وإذا استبقيت هذه              ).A/61/17 من الوثيقة        ٢٥الفقرة     ؛ انظر     ٣٥من التوصية         ) ب (الفرعية     

 تحديد القيمة المنخفضة ينبغي أن                      أنّ   الفريق العامل يود أن يضع في اعتباره                          فلعل  التوصية،      
 المحتملة لأحد الموجودات وتكلفة                  التسييلية      لمردود التكلفة يقارن بين القيمة                 تحليل   يستند إلى       

 .] البلدان قد تكون قيمة مرتفعة في بلد آخر                      من   بلد    التسجيل، لأنّ القيمة المنخفضة في                
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 أو لنظام من نظم متخصص حق ضماني في ممتلكات منقولة خاضع لتسجيل نفاذ 
  شهادات الملكية تجاه الأطراف الثالثة

الذي هو خاضع  المنقولة الممتلكات أن يـنص القـانون على أنّ الحق الضماني في         ينـبغي  -٤٢
غير هذا  لملكية بموجب قانون    ل شهادة عـلى     بشـأنه  تأشـير للص أو   سـجيل في سـجل متخص ـ     للت

 :بواسطة أيضا  الثالثةتجاه الأطراف نافذا يجوز جعله القانون

  في السجل المتخصص؛ أو              التسجيل     )أ( 

 . على شهادة الملكية          بشأنه    التأشير     )ب ( 

تعلــيق ســوف  يــود أن يلاحــظ أنّ الالعــامللعــلّ الفــريق :  إلى الفــريق العــاململاحظــة[ 
المتخصـص يمكـن أن ينشـئ حقوقا بدلا من أن تكون لـه آثار              يوضـح أنّ التسـجيل في السـجل         

. تـلحق بالأطـراف الثالـثة ويمكـن أن يـنطوي عـلى تسـجيل المسـتندات بـدلا مـن مجرد الإشعار                      
 مصـوغة من أجل تجنب تناول تلك المسألة التي  ٤٢وسـوف يوضـح التعلـيق أيضـا أن التوصـية          

وإضـافة إلى ذلـك، سوف يوضح التعليق أيضا أن التسجيل   .  تعـود إلى قـانون آخـر   هـي مسـألة   
والتسـجيل في السـجل المتخصـص همـا الطريقتان الوحيدتان       العـام الضـمانية قـوق  في سـجل الح   

المتاحـتان لتحقيق نفاذ حق ضماني في الممتلكات المنقولة التي هي من النوع المشار إليه في هذه                  
، إذا  )أي أن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لا يمكن تحقيقه بالحيازة         (اف الثالثة   التوصـية تجـاه الأطر    

فيما يتعلق بالملحقات الخاضعة للتسجيل   (نـص عـلى ذلـك في التشـريعات الخاصـة ذات الصـلة               
 ).٥٣المتخصص، انظر التوصية 

 الـتي تقضـي بأن      ٧٩ تكمـلها التوصـية      ٤٢وسـوف يوضـح التعلـيق أيضـا أن التوصـية             
الحـق الضـماني المسـجل في سجل متخصص أو الذي جرى بشأنه تأشير على شهادة ملكية له      

وبالــتالي، ومــن أجــل . أولويــة عــلى الحــق الضــماني المســجل في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام
ضـمان الأولويـة القصـوى عـلى كـل فـئات الدائـنين المنافسين، ينبغي جعل الحق الضماني نافذا              

ــنهج تــبرره الحاجــة إلى الحفــاظ عــلى   . ٣٣ لا التوصــية ٤٢وصــية بالتســجيل وفقــا للت وهــذا ال
موثوقــية الســجل المتخصــص أو نظــام شــهادات الملكــية لــدى مشــتري الموجــودات المــرهونة أو 

 ].الدائنين المضمونين الذين يعتمدون على هذه النظم من أجل حماية حقوقهم
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  )19(الثةالث الضماني في العائدات تجاه الأطراف الحق نفاذ 
  ألف البديل  

 الضماني في موجودات مرهونة نافذا      الحـق  أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كـان              ينـبغي  -٤٣
 عـائدات مـن الموجـودات المرهونة نافذا تجاه          أي الحـق الضـماني في       كـان تجـاه الأطـراف الثالـثة       

 : ما يليشريطةالأطراف الثالثة عندما تنشأ العائدات، 

 نافذا تجاه الأطراف    جُعلضماني في الموجودات المرهونة قد       يكـون الحـق ال     أن )أ( 
 في سجل متخصص أو     بالتسجيلالثالـثة بتسـجيل إشـعار في سـجل الحقـوق الضـمانية العام أو                

  شهادة ملكية وأن يظل نافذا في ذلك الوقت؛ أوبالتأشير بشأنه على

   الفرعــية الفقــرة يــود أن يلاحـظ أن العـامل  الفــريق لعــل: ملاحظـة إلى الفــريق العـامل  [ 
.  الأطــراف الثالــثة بالحــيازةتجــاه نــافذا يجعــللا تنطــبق، مــثلا، عــلى الحــق الضــماني الــذي  ) أ(

 ولعـل الفريق العامل يود  . عـلى ذلـك الحـق    ٤٤وسـتنطبق القـاعدة المتبقـية الـواردة في التوصـية            
تاسعة والثلاثين، أيضـا أن يلاحـظ أن اللجنة كانت قد أحالت إليه هذين البديلين، في دورتها ال         

ــيقة  ٢٦انظــر الفقــرة  (لكــي يحــاول قــدر الإمكــان التوصــل إلى اتفــاق عــلى أحدهمــا       مــن الوث
A/61/17.([ 
 للتداول قابلـة  تكـون العـائدات في شـكل نقـود أو مسـتحقات أو صـكوك         أن )ب( 

 . في حساب مصرفيمودعةأو حقوق في سداد أموال 

ــافذا  ، يكــون الحــ٤٣ حــال عــدم انطــباق التوصــية  في -٤٤  تجــاهق الضــماني في العــائدات ن
 جُعل إذايومـا بعـد نشـوء العـائدات وبصـورة مستمرة بعد ذلك،              [...] الأطـراف الثالـثة لمـدة       

 قبل ٣٥  التوصية أو ٣٣ التوصية المشـار إلـيها في       الطـرائق نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بـإحدى           
 .انقضاء تلك المدة

 
  باء البديل  

 الضماني في موجودات مرهونة نافذا      الحـق نون عـلى أنـه إذا كـان          أن يـنص القـا     ينـبغي  -٤٣
 عـائدات من الموجودات المرهونة نافذا تجاه   أيصـبح الحـق الضـماني في        أتجـاه الأطـراف الثالـثة       

 أن تكــون تلــك العــائدات في شــكل نقــود أو شــريطةالأطــراف الثالــثة عــندما تنشــأ العــائدات، 
 . في حساب مصرفيمودعة سداد أموال فيوق مستحقات أو صكوك قابلة للتداول أو حق

                                                                 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/ Add.4 مكررا في الوثيقة ٤١ و٤١، النظر التوصيتين ٤٤ و٤٣فيما يخص التوصيتين  (19) 
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ــافذا   ٤٣ حــال عــدم انطــباق التوصــية  في -٤٤  تجــاه، يكــون الحــق الضــماني في العــائدات ن
 جُعل إذايومـا بعـد نشـوء العـائدات وبصـورة مستمرة بعد ذلك،              [...] الأطـراف الثالـثة لمـدة       

 قبل انقضاء   ٣٥ أو   ٣٣صيتين   المشار إليها في التو    الطرائقنـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بـإحدى           
 .تلك المدة

 الفريق العامل يود أن يلاحظ أنه نظرا لتباين الآراء       لعل :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 أو  آلية إذا كان ينبغي أن يكون الحق في العائدات نافذا بصورة            ماداخـل الفـريق العـامل حول        

صـل لتحقـيق النفاذ تجاه الأطراف    لـدى نشـوء العـائدات، اتخـاذ إجـراء منف      ينـبغي، مـا إذا كـان      
 . بديلين اثنين٤٣، وتشمل التوصية )A/CN.9/593 من الوثيقة ٣٢‐٢٦انظر الفقرات (الثالثة 

 نافذا تجاه الأطراف الثالثة   العائدات إطـار الـبديل ألـف، يكـون الحـق الضماني في              ففـي  
افذا تجاه الأطراف الثالثة     المرهونة الأصلية ن   الموجودات إذا أصبح الحق الضماني في       آليةبصـورة   

وإذا أصـبح الحق الضماني     . شـاها  الضـماني نقـودا أو مـا         الحـق بواسـطة التسـجيل أو إذا كـان         
ــراف    ــاه الأط ــافذا تج ــثةن ــا للتوصــية    الثال ــان، ٤٤ بواســطة الحــيازة، وفق  الحــق الضــماني في  ك

منفصل لتحقيق النفاذ    نـافذا بعدهـا إلا رهنا باتخاذ إجراء          ولم يعـد   لمـدة قصـيرة      نـافذا العـائدات   
 . الأطراف الثالثةتجاه

 الثالـثة منحصرا في العائدات      الأطـراف  تجـاه    الآلي إطـار الـبديل بـاء، يكـون الـنفاذ            وفي 
.  على الحالات الأخرى جميعا    ٤٤ التوصية، فيما تسري    شاهاالـتي تكـون في شكل نقود وما         

 تجاه الأطراف الثالثة بضعة أيام بعد  العائدات نافذافيونتـيجة لهـذا الـنهج، يظـل الحق الضماني          
 بعدهـا إلا في حـال تسـجيل إشعار فيما يتعلق بالحق الضماني              نـافذا نشـوء العـائدات ولا يـبقى        

 مشـمولة آلـيا    والطبيعـية المدنـية الـثمار  وسيوضـح التعلـيق أن   . الحـيازة بواسـطة   في العـائدات أو 
 .))ي ي(انظر التعريف " (عائدات" بأنهاحيث إنها معرفة 

ولعـل الفـريق العامل يود أن يضع في اعتباره أنه، من أجل إقامة توازن بين الحاجة إلى                   
حمايـة الدائـن المضـمون والأطـراف الثالثة، ينبغي أن تكون المدة الزمنية المشار إليها في التوصية                  

 والمنطبقة  قصـيرة قصـر المهلـة المشـار إلـيها في التوصـية المـتعلقة بالـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة               ٤٤
 ).]١٨٤ يوما، انظر التوصية ٣٠ و٢٠أي ما بين (على الحقوق الضمانية الاحتيازية 
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  توصيات تخص الموجودات تحديدا             -باء  
 تجاه حق يضمن مستحقا أو صكا قابلا للتداول أو أي التزام آخر الحق الضماني في نفاذ 

  )20(الأطراف الثالثة
 صــك قــابل أو مســتحق في الضــمانيا كــان الحــق  أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذينــبغي -٤٥

 ـذا القـانون نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة،            ضـماني للـتداول أو أي الـتزام آخـر مشـمول كحـق             
 الأطراف الثالثة فيما يتعلق بأي حق شخصي أو حق ملكية           تجاه الحـق الضماني نافذا آليا       كـان 

 ، دون   هك من الالتزامات أو أداء     أو الصك القابل للتداول أو غير ذل       المسـتحق يضـمن تسـديد     
وإذا كــان الحــق الشخصــي أو حــق الملكــية  .  الدائــن المضــمون إجــراء آخــر أو المــانح أن يــتخذ
ــيا    كــان مســتقلا، تعهــدا ــتعهد المســتقل، نــافذا آل  تجــاه الحــق الضــماني في العــائدات بمقتضــى ال

 تعهـــد قتضـــىبمولكـــن الحـــق الضـــماني لا يمـــتد إلى الحـــق في الســـحب      (الأطـــراف الثالـــثة  
ولا تنطــبق هــذه ). ٢٤ التوصــية مــن) ب( الفقــرة الفرعــية  عــلى نحــو مــا تــنص علــيه مســتقل،

 القــانون، قــابلا  قــانون غــير هــذا غــير مــنقولة يكــون، بموجــبممــتلكاتالتوصــية عــلى حــق في 
 . أو صك قابل للتداول أو أي التزام آخر قد يضمنهمستحق عنللإحالة على نحو منفصل 

 أن التعليق سيوضح    لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ        : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
ــنفاذ أن التوصــيات العامــة   ــثة تســري   بشــأن ال  الحقــوق الضــمانية في  عــلى تجــاه الأطــراف الثال

 وسوف يوضح التعليق أيضا أن العبارة       . للمستحقات التامةالمسـتحقات، فضلا عن الإحالات      
أي  (السحب أن الحق الضماني لا يمتد إلى الحق في           تبـين  نـية  في الجملـة الثا    الـواردة بـين قوسـين     

 وبمــا أنــه لا يوجــد حــق ضــماني في الحــق في  .بمقتضــى تعهــد مســتقل) الحــق في طلــب الســداد
 .] مسألة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة مطروحة في ذلك الصددالسحب، فليست

 
  حساب مصرفي فيدعة  الموالأموال الحق الضماني في حق الحصول على سداد نفاذ 

  )21(تجاه الأطراف الثالثة
 يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في حـق الحصـول على سداد الأموال                    أن ينـبغي  -٤٦

 نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة أيضــا إذا حصــل الدائــن  يمكــن جعلــه مصــرفي حســابالمودعــة في 
 المودعــة في الحســاب  فــيما يــتعلق بحــق الحصــول عــلى ســداد الأمــوال الســيطرةالمضــمون عــلى 

 .المصرفي
                                                                 

 .A/CN.9/611 في الوثيقة ٣٧انظر التوصية  (20) 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ٤٣انظر التوصية  (21) 
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 التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
 في حــق الحصــول عــلى ســداد الأمــوال  الضــماني الحــق جعــل يجــوز ،٣٣أنــه، عمــلا بالتوصــية 

 سجل   عن طريق تسجيل إشعار في     الثالثةالمودعـة في حساب مصرفي نافذا أيضا تجاه الأطراف          
 ].الحقوق الضمانية العام

 
  )22(ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل تجاه الأطراف الثالثةال قالح نفاذ 

لا  الحـق الضـماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقل      أن أن يـنص القـانون عـلى         ينـبغي  -٤٧
 السيطرة فيما   ىإلا الدائن المضمون الذي يحصل عل      نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة        يمكـن أن يجعلـه    

 .٤٥، باستثناء ما تنص عليه التوصية يتعلق بالعائدات بمقتضى التعهد المستقل

التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : الفـريق العـامل    إلى   ملاحظـة [ 
 حــيازة تعهــد مســتقل ولا تســجيل إشــعار طــريقة لتحقــيق نفــاذ الحــق   تكــونأنــه لا ينــبغي أن 
فحيازة .  عـائدات بمقتضـى تعهـد مستقل تجاه الأطراف الثالثة          عـلى الحصـول   الضـماني في حـق      
لهـا دور محـدود فحسـب في الاستخدام         )  كانـت في شـكل مـلموس       وإنحـتى   (الـتعهد المسـتقل     

إضـافة إلى ذلـك، إذا مـا أدرجـت الحيازة في هذا الدليل كطريقة               . المسـتقلة المعاصـر للـتعهدات     
 هـناك حاجـة إلى إدراج قواعـد معقـدة تتــناول     أصـبحت ثالـثة،   تجـاه الأطـراف ال  الـنفاذ لتحقـيق  
ومـع ذلـك، مـن الجديـر بالملاحظـة أن الحـيازة، وإن لم تكن طريقة       .  وتـنازع القوانـين   الأولويـة 
 المضمون الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة، فهـي، مـن الناحـية العملـية، توفّـر حماية للدائن                      لتحقـيق 

 القيام أجل إبـراز الـتعهد المسـتقل في شـكله المـادي من      عـندما تقتضـي شـروط الـتعهد المسـتقل        
 بسحب فعلي   يقوموفي هذه الحالة، قد لا يستطيع المستفيد أن         . بسـحب بمقتضـى ذلك التعهد     

 ليضــمن خطــواتدون تعــاون الدائــن المضــمون، وبذلــك يســتطيع الدائــن المضــمون أن يــتخذ   
 الحصول المستفيدضمون أن يشترط على    فعـلى سـبيل المثال، يستطيع الدائن الم       (لنفسـه السـداد     

 وإتاحـة إبرازه  المسـتقل عـلى اعـتراف يمكّـن الدائـن المضـمون مـن السـيطرة قـبل تسـليم الـتعهد                
 ]).المُصدر أو الشخص المسمى الذي قدم ذلك الاعتراف/للكفيل
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  )23( قابل للتداول تجاه الأطراف الثالثةمستند الضماني في الحق نفاذ 
 يمكـن جعله  قـابل للـتداول   مسـتند نص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في          ي ـ أن ينـبغي  -٤٨

 .حيازة المستندعلى  الدائن المضمون حصول بواسطة الثالثةتجاه الأطراف أيضا نافذا 

 نافذا للتداول قابل مستند أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في        ينـبغي  -٤٩
 نــافذا المسـتند  يشـملها  الـتي ضـماني المقـابل لــه في البضــائع     الحــق الكـان تجـاه الأطـراف الثالـثة،    

 يشمل البضائع، يمكن جعل للتداول القابل المستندوطالمـا كـان    . كذلـك تجـاه الأطـراف الثالـثة       
 على الدائـن المضمون  حصـول  بواسـطة  الثالـثة الحـق الضـماني في البضـائع نـافذا تجـاه الأطـراف           

 .المستندحيازة 

القابل للتداول الذي جُعل المستند  الحـق الضـماني في   أنانون عـلى     أن يـنص الق ـ    ينـبغي  -٥٠
يظل نافذا تجاه المستند   حيازة   الدائن المضمون على   حصول بواسطةنـافذا تجـاه الأطراف الثالثة       

المستند يوما بعد أن يتم التنازل عن ذلك        ] تحدد لاحقا  [قدرهـا الأطـراف الثالـثة لفـترة وجـيزة         
القــابل للــتداول أو المســتند  لغــرض بــيع البضــائع الــتي يشــملها  خــرآلصــالح المــانح أو شــخص  

 . تفريغها أو التعامل ا بأي طريقة أخرى في اية المطافأواستبدالها أو تحميلها 
 
  )24( الضماني في الملحقات تجاه الأطراف الثالثةالحق نفاذ
 الملموسة نافذا   كاتالممتل في أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني               ينـبغي  -٥١

 الحــق ظــل، مــلحقات الملموســة الممــتلكاتتجــاه الأطــراف الثالــثة في الوقــت الــذي تصــبح فــيه  
 . فيما بعدالثالثةالضماني نافذا تجاه الأطراف 

 أحد ملحقات أن يصبح الحق الضماني في أيضا يجوز أن يـنص القـانون على أنه       ينـبغي  –٥٢
 الثالــثة بالتســجيل في ســجل الممــتلكات غــير  الأطــراف تجــاه  أيضــاممــتلكات غــير مــنقولة نــافذا

 .المنقولة

أن يلاحظ أن التعليق سيوضح      لعـل الفـريق العـامل يود         :اململاحظـة إلى الفـريق الع ـ     [ 
، يجــوز جعــل الحــق الضــماني في الممــتلكات الملموســة الــتي كانــت مــن  ٣٣أنــه، وفقــا للتوصــية 

لأطراف الثالثة أو التي تصبح من الملحقات       المـلحقات عـندما جعـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه ا              
. بعـد ذلـك نـافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام               
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 يقصــد ــا توضــيح الفكــرة الــتي مفادهــا أنــه لا ٥١وســوف يوضــح التعلــيق أيضــا أن التوصــية 
لحق الـذي كـان نافذا تجاه   حاجـة إلى أي خطـوة إضـافية مـن أجـل جعـل الحـق الضـماني في م ـ                 

. الأطـراف الثالـثة قـبل أن تصـبح الممـتلكات الملموسـة مـن المـلحقات نافذا تجاه تلك الأطراف                    
 ستوضح أن الحق الضماني في ملحق       ٥٢وإضـافة إلى ذلـك، سـوف يوضح التعليق أن التوصية            

جيل في ســجل بالممـتلكات غـير المـنقولة يجـوز جعلـه نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بواسـطة التس ـ          
 .الحقوق الضمانية العام أو في سجل الممتلكات غير المنقولة

هذه و.  الممتلكات غير المنقولة   سجلدف إلى حماية نـزاهة وموثوقية      ته ـ وهـذه التوصـية    
 الممتلكات  مـلحقات   لـلحق الضـماني في     بمقتضـاها  الـتي تكـون      ،٩٩التوصـية   تكمـلها   التوصـيةُ   

تجاه الأطراف الثالثة وفقا لقانون الممتلكات غير المنقولة الأولوية         الذي جعل نافذا     غـير المـنقولة   
ــثة وفقــا لهــذا      في تلــك عــلى الحــق الضــماني  ــافذا تجــاه الأطــراف الثال المــلحقات الــذي جعــل ن

، الـتي بمقتضاها يكون للحق الضماني في        ١٠٠ تكمـلها أيضـا التوصـية        ٥٢والتوصـية   . القـانون 
لة التي أصبحت نافذة تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل في     مـلحقات الممـتلكات غير المنقو     

، الأولوية على الحق الضماني في الممتلكات       ٥٢سـجل الممتلكات غير المنقولة بمقتضى التوصية        
 جعلأيضـا أنه إذا     وسـوف يوضـح التعلـيق       . غـير المـنقولة ذات الصـلة الـتي سـجلت بعـد ذلـك              

 نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضـى هذه            المـنقولة غـير   مـتلكات   الم مـلحقات    فيالحـق الضـماني     
 غير فـإن ما يسجل يكون، من حيث المبدأ، مسألة تدخل في نطاق قانون الممتلكات                التوصـية، 
 غير  الممتلكات تعديـل قـانون      إلى ضـرورة  عـلى أنـه قـد يـتعين اسـترعاء انتـباه المشـرع               . المـنقولة 

ومن .  موثَّقة مستنداتالحق الضماني عوضا عن مجرد      المـنقولة بمـا يسمح بتسجيل إشعار بشأن         
 هــي أن التســجيل في الإشــعارالصــعوبات الــتي تواجــه الأطــراف الثالــثة في العــثور عــلى ذلــك   

 .المانحسجل الممتلكات غير المنقولة يجرى بشأن الموجودات لا 
 غــير المــنقولة ككــل الممــتلكات سيوضــح التعلــيق أن الحــق الضــماني ســيكون في  كمــا 

 تلك الملحقات الأولوية في قيمة تنحصر وينبغي أن الملحقاتولكـن الإشـعار ينـبغي أن يصـف        
ــناول أيضــا ومــن الضــروري. مــا فُصــلتإذا   تحديــد مــا إذا كــان مــن الممكــن فصــل   مســألة ت

انظـر التوصية   ( إنفـاذ     مسـألة  سـألة بصـفة تلـك الم     المضـمون  وكيفـية التسـديد للدائـن        المـلحقات 
ــود لعــامل االفــريق ولعــل). ١٧٠ ــبغي أن يكــون لدائــن ذي حــق     ي ــيما إذا كــان ين ــنظر ف أن ي

 غـير المـنقولة حـق في سـداد كـامل الديـن المستحق للدائن       الممـتلكات مكتسـب بمقتضـى قـانون       
ويجوز أن يترك .  ضـماني مكتسـب بمقتضـى قـانون الممـتلكات المـنقولة      حـق المضـمون الـذي له    

 . بين الدائنينللاتفاقاتهذا الأمر 
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ــتي        وســوف   ــرا وال ــبعة في التشــريعات الصــادرة مؤخ ــنهج المت ــيق أيضــا ال ــناقش التعل ي
بمقتضـاها لا يسـجل الحـق الضـماني في المـلحقات إلا في سـجل الحقـوق الضمانية العام و يحيل                      

 ].السجل إشعارا بذلك التسجيل إلى سجل الممتلكات غير المنقولة
 
تسجيل نظام  منقولة خاضع ل ممتلكات ملحقاتفيأو حق آخر  ضماني حق نفاذ 

  )25( الأطراف الثالثةتجاهمتخصص أو لنظام من نظم شهادات الملكية 
الذي  المنقولة   ملحقات الممتلكات  أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في               ينـبغي  -٥٣

لملكــية بموجــب ل شــهادة عــلى  بشــأنهتأشــيرلللتســجيل في ســجل متخصــص أو هــو خاضــع ل
 :بواسطة  أيضا تجاه الأطراف الثالثةيجوز جعله نافذا نونغير هذا القاقانون 

  في السجل المتخصص؛ أو              التسجيل     )أ( 

 . على شهادة الملكية          بشأنه    التأشير     )ب ( 

ــامل ملاحظــة[  ــريق الع ــلّ :  إلى الف ــريقلع ــود أن الف ــامل ي ــذه    الع  يلاحــظ أنّ صــيغة ه
  ].٤٢التوصية مطابقة لصيغة التوصية 

 
  )26(في كتلة البضاعة أو المنتج تجاه الأطراف الثالثة الضماني الحق نفاذ

  البديل ألف 
 الملموسة نافذا   الممتلكات يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في               أن ينـبغي  -٥٤
 الحقنتج، يكون   الم الأطـراف الثالـثة في الوقت الذي يصبح فيه جزءا من كتلة البضاعة أو                تجـاه 

 على النحو المنصوص عليه في  بمقتضـى هذا القانون أو المنـتج المنشـأ   الضـماني في كـتلة البضـاعة        
 . إجراء آخر أي نافذا تجاه الأطراف الثالثة بعد ذلك دونما حاجة إلى اتخاذ٢٩ التوصية

  البديل باء 
 الملموسة نافذا   الممتلكات يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كان الحق الضماني في               أن ينـبغي  -٥٤
 الضماني في   الحق كاننتج،  الم جـزءا مـن كـتلة البضـاعة أو           ثة عـندما أصـبح    الثال ـ الأطـراف    تجـاه 

 ٢٩ التوصية على النحو المنصوص عليه في   بمقتضى هذا القانون   كـتلة البضـاعة أو المنـتج المنشـأ        
ويظل .  بعد إنشاء كتلة البضاعة أو المنتج      أيام[...]  لمدة    بعد ذلك  نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة       
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 بإحدى افذا تجـاه الأطراف الثالثة بعد ذلك إذا جُعل نافذا تجاه تلك الأطراف          الحـق الضـماني ن ـ    
 . انقضاء تلك المدةقبل ٣٥ أو ٣٣ ة المشار إليها في التوصيالطرائق

  
  )27(السجل     نظام  -سادسا    

  الغرض 
إنشــاء ســجل عــام لــلحقوق  هــو الســجل مــن أحكــام القــانون المــتعلقة بــنظام  الغــرض 

 :والغرض من نظام السجل هو توفير ما يلي. ية تشغيلهالضمانية وتنظيم كيف

 الراهن أو اللاحق في موجودات راهنة        الحق الضماني  تمكِّـن مـن جعـل      طـريقة  )أ( 
  نافذا تجاه الأطراف الثالثة؛أو لاحقة لدى المانح

 حــق  نفــاذ فــيهتحقــق إلى الوقــت الــذي تســتند الأولويــة  بشــأنقواعــدل أســاس )ب( 
  الثالثة؛الأطرافضماني تجاه 

مــن ( المعنــية بموجــودات المــانح ثالــثةاللأطــراف ل معلومــات موضــوعي مصــدر )ج( 
ن بحكم القضاء وممثل    و والدائـن   والمشـترون المحـتملون    نو المضـمون  الدائـنون  هـذه الأطـراف مـثلا     

 . بواسطة حق ضمانيوجوداتالم  يجوز رهنإذا كانبشأن ما  )المانحإعسار 

 مصــمما عــلى نحــو يكفــل بســاطة التســجيل وعملــية  وينــبغي أن يكــون نظــام الســجل 
ــناس       ــتكلفة وســهولة اســتعمالهما وتيســر وصــول ال البحــث ونجاعــتهما مــن حيــث الوقــت وال

 .إليهما

 يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف العــامللعــلّ الفــريق : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
ــيم  ــتعلق بالغــرض مــن هــذا الفصــل والتوصــيتين     يق ــين القســم الم ــتين  (١٣ و١٢ صــلة ب المتعلق

 ٣٤والتوصية  ) الإنشـاء والـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة         الـتي تمـيز بـين        (٣٠والتوصـية   ) بالإنشـاء 
ــ( الــتي تــتعلق بالتســجيل في   (٤٢ والتوصــية ) ينشــئ حقــا ضــمانيا لاتي توضــح أنّ التســجيل ال

ق الــتي تــبين أن التســجيل يمكــن أن يحصــل قــبل إنشــاء ح ــ   (٦٤والتوصــية  )ســجل متخصــص
 ).ضماني

 تســجيل المســتندات تتطلــب) أ: (الــتي الســجل يوضــح التعلــيق أيضــا أنّ نظــم وســوف 
 ٥٥ التوصية من) ب( الفقرة الفرعية    عـلى النحو المنصوص عليه في      إشـعار بـدلا مـن تسـجيل       (

                                                                 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.5انظر الوثيقة  (27) 
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بدلا من عدم قيام أحد     (المستندات  التدقـيق أو التثبـت مـن        تتطلـب   ) ب(؛ و )٥٨وفي التوصـية    
) ج(التثبـت سـوى صاحب التسجيل وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية              بالتدقـيق أو    

بـدلا مـن أن تكـون لهـا الآثـار الموصـوفة في التوصية               (تنشـئ حقوقـا     ) ج(؛ و )٥٥مـن التوصـية     
بدلا من الرسوم الإسمية  ) (قيمة مضافة مثلا  (تتطلـب رسـوم تسـجيل عالية        ) د(؛ و )٣٥ أو   ٣٣

ــيه في الفقــرة الفرعــية    الــتي تســتند إلى اســترداد ال  ــنحو المنصــوص عل مــن ) ح(تكالــيف عــلى ال
 يتسـم بالسـرعة والـنجاعة ويسـر التكلفة        ل   غـير مناسـبة لإنشـاء سـج        ، هـي نظـم    )٥٥التوصـية   

 المضمونة في الممتلكات المعاملات الـتي هـي أمـور حاسمـة في قـانون بشـأن          وسـهولة الاسـتعمال   
 ]. التكلفةالميسور المنقولة يعزز زيادة الوصول إلى الائتمان

 
  الإطار التشغيلي لعملية التسجيل والبحث 

ينـبغي أن يوفـر القـانون إطـارا إداريـا يكفـل سـير عملية التسجيل والبحث على النحو            -٥٥
 :التالي

جعــل أدلــة واضــحة ووجــيزة ترشــد إلى إجــراءات التســجيل والبحــث مــتاحة   )أ( 
  ودوره على نطاق واسع؛على نطاق واسع وتعميم المعلومات عن وجود السجل

 بتســـجيل إشـــعار يتضـــمن المعلومـــات المنصـــوص علـــيها في  التســـجيل إنجـــاز )ب( 
 ؛ أو من مستند آخر الأساسيالاتفاق الضماني بتسجيل نسخة من لا ،٥٨التوصية 

ــية )ج(  ــيه أو يتثبــت مــنه أي شــخص غــير    تســجيل إمكان  إشــعار دون أن يُدقّــق ف
 صاحب التسجيل؛

 يود أن يلاحظ أنّ التعليق سوف                  العامل   لعلّ الفريق    : ريق العامل    ملاحظة إلى الف       [ 
، لكن الأمر         ٦٨ إبطال أثرها بمقتضى التوصية                    يمكن  يبين أنّ الإشعارات الزائفة أو المضلّلة                      

 أو قانون العقوبات أو قانون آخر للنظر في مسألة                             التعاقدية     متروك لقانون المسؤولية غير              
وسيوفّر التعليق أيضا التوجيه                   .  زائف أو مضلّل عن علم                ر إشعا   فرض جزاءات على تسجيل                  

 .]الممكنة     الجزاء   أنواع   بشأن    
  بحث دون أن يحتاج الباحث إلى أن يبرر أسباب البحث؛                                     إجراء    إمكانية    )د ( 

 في الســـجل مركـــزيا ويحـــتوي عـــلى جمـــيع إشـــعارات الحقـــوق  القـــيد جعـــل )ه( 
  القانون؛هذاالضمانية المسجلة بموجب 
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 وتمكــين الباحــثين مــن اســترجاعها وفقــا لاســم المــانح أو   الإشــعارات ســةفهر )و( 
 ـا في تحديد هويته، مثل وثائق إثبات الهوية التي تُصدرها الدولة أو              يُعـتد وفقـا لوسـيلة أخـرى       

 التجاري؛رقم التسجيل 

  مفتوحا للجمهور؛السجل جعل )ز( 

لغ اللازم لاسترداد    التسـجيل والبحـث في مسـتوى لا يفـوق المب           رسـوم  تحديـد  )ح( 
 التكلفة؛

 التسـجيل من الاختيار من بين طائفة من طرائق الوصول إلى            أصـحاب  تمكـين  )ط( 
 ؛ ونقاط الوصول إليهالسجل

 لعمـل السـجل تكـون مـتفقة مـع احتياجات             وموثوقـة   منـتظمة  مواعـيد  تحديـد  )ي( 
 مستعمليه المحتملين؛

مح به قدرة الدولة من حيث       التسجيل حاسوبيا، في حدود ما تس      نظام جعـل  )ك( 
 : وجه الخصوصوعلى. بنيتها التحتية

  في شكل إلكتروني في قاعدة بيانات حاسوبية؛الإشعارات تُخزن ‘١‘ 

 التسـجيل والباحـثين إمكانـية الوصـول فورا إلى قيود السجل       لأصـحاب  تُـتاح  ‘٢‘ 
 انات إلكترونيا؛ مماثلة، من بينها الإنترنت وتبادل البيوسائلبوسائل إلكترونية أو 

ــنظام يكــون ‘٣‘  ــل إلى أدنى حــد ممكــن مــن احــتمال إدخــال     ال  مــبرمجا بحيــث يقل
ــات ناقصــة أو لا   ــا بالموضــوع  صــلةمعلوم ــيانات     ( له ــات الب ــلء خان ــثلا باقتضــاء م م

 ؛)الأساسية

 بحيــث يســهـل اســترجاع المعلومــات بســرعة وبالكــامل مــبرمجا الــنظام يكــون  ‘٤‘ 
 . العواقب العملية المترتبة على حدوث خطأ بشريمن ممكن ويقلِّـل إلى أدنى حد

 
   السجل وسلامتهأمن 

 أن تــتوفر في الإطــار التشــغيلي  ينــبغي أجــل ضــمان أمــن قــيد الســجل وســلامته،   مــن -٥٦
 :والقانوني للسجل الخصائص التالية

 تُقـــيد حالمـــا لصـــاحب التســـجيل أن يحصـــل عـــلى إثـــبات بالتســـجيل  يمكـــن )أ( 
 ؛ في السجل التسجيلمعلومات
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 ؛وتُقيد هويته في السجل التسجيل صاحب هوية يُطلب تحديد )ب( 

 إلى المــانح الإشــعارملــزم بإرســال نســخة مــن  ] الدائــن المضــمون] [الســجل[ )ج( 
 المسمى في الإشعار؛

 إلى الدائــن الإشــعار ملــزم بإرســال نســخة مــن أي تغــييرات عــلى      الســجل )د( 
 ؛عارالإشالمضمون المسمى في 

 إلاّ أن الدولة تحتفظ     خاصة، تفويض التشغيل اليومي للسجل إلى سلطة        يجـوز  ) ه( 
 بمسؤولية ضمان تشغيله وفقا للإطار القانوني السائد؛

 . قيد السجل إعادة تكوينيُمكن )و( 
 
   الضياع أو الضررعن المسؤولية 

 خطأ الناجم عنضرر الضياع أو   ال عن المسـؤولية  أن يـنص القـانون عـلى تعـيين           ينـبغي  -٥٧
وإذا كــان الــنظام مصــمما بحيــث يســمح     . تشــغيلهفي إدارة نظــام التســجيل والبحــث أو في   

 تدخـــل موظفـــي الســـجل، أصـــبحت  دونلمســـتعملي الســـجل بالتســـجيل والبحـــث مباشـــرة  
 . يطرأ على النظامالذيمسؤولية السجل مقصورة على العطب 

 
   ينبغي أن يتضمنه الإشعارما 

 : يتضمن الإشعار سوىعلى ألاّ القانون ينص أن ينبغي -٥٨

الدائن ، وهوية   ٦١ إلى   ٥٩، وفقـا لمـا تـنص علـيه التوصـيات من              المـانح  هويـة  )أ( 
 ، وعنوان كلّ منهما؛ممثلهالمضمون أو 

 ؛٦٣ التوصية عليه للموجودات المشمولة بالإشعار وفقا لما تنص وصف )ب( 

 ؛ ٦٤توصية  عليه الوفقا لما تنص التسجيل أمد )ج( 

إذا [ الحق الضماني    بشأنه إنفاذ  بـالحد الأقصى للمبلغ النقدي الذي يجوز         بـيان  )د[( 
 .]] التبعيالإقراضرأت الدولة أن تلك المعلومات مفيدة لتيسير 

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلىملاحظــة [ 
  فهــو يشــمل،غــير هــذا القــانون معــناه قــد يخضــع لقــانون  رغــم أنّ،"الممــثل" صــطلحميبــين أنّ 

 .] يتصرف بالنيابة عن الدائن المضمون أو لصالحهآخرالوكيل أو الأمين أو شخصا 
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   المانحتعريف هوية كفاية 
الإشـعار لا يكـون نافذا إلا إذا أورد تعريفا صحيحا            أن يـنص القـانون عـلى أن          ينـبغي  -٥٩

 الإشعار بالبحث في    استرجاعم صـحة تعـريف الهويـة، إذا أمكن          ، في حـال عـد      المـانح أو   لهويـة 
 . للتعريف الصحيح لهويتهقيد السجل وفقا 

 تُعرف هويته، ،  طبيعيا شخصاعـندما يكـون المانح      ه،   أن ـ عـلى ينـبغي أن يـنص القـانون         -٦٠
 رسمــي محــدد، كشــهادة المــيلاد أو الــذي يظهــر عــلى مســتند باسمــهلأغــراض التســجيل الفعــال، 
وعـند الاقتضـاء، ينبغي اشتراط توفير معلومات إضافية كتاريخ          . بطاقـة الهويـة أو جـواز السـفر        

 .الميلاد أو رقم بطاقة الهوية من أجل تحديد هويته ليس إلا

، شخصا اعتباريا، تُعرف هويته عندما يكون المانح    ه،   أن ـ عـلى ينـبغي أن يـنص القـانون         -٦١
 .تأسيس ذلك الكيانالذي يظهر على مستندات  بالاسملأغراض التسجيل الفعال، 

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلىملاحظــة [  
 اسم المانح مدونا في قيد منفصل تحتفظ به الدولة، مثل سجل تجاري             يكونيوضـح أنـه حيـثما       

 إدراجبين السجلّين لتسهيل     ربمـا تـود أن تنشـئ روابط          ة فـإنّ تلـك الدول ـ     شـركات، أو سـجل    
) بتاريخ الميلاد مثلا  ( وسـوف يوضـح التعليق أيضا أن تعريف الهوية بغير الاسم             .بـيانات دقـيقة   

مشـترط عـلى الأشـخاص الطبيعـيين بغـية التمييز بين الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الاسم           
 يجــب أن يكــون وهــذا الــتعريف لــلهوية لــيس مشــترطا عــلى الشــركات، ذلــك أن اسمهــا. ذاتــه

 ].فريدا لكي تقبل في سجل الشركات
 

   المانح معرف هوية تغير 
 إشعار  الذي استعمل في   المانح معرف هوية  أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا تغير             ينـبغي  -٦٢

 :بعد تسجيل ذلك الإشعار

 حقوق فيه   للمانح الحق الضماني في أحد الموجودات المرهونة الذي كان          ظـل  )أ( 
  نافذا تجاه الأطراف الثالثة؛حصول ذلك التغير عند

 الحق الضماني أو الحـق الضماني في أحد الموجودات الذي اكتسبه المانح     كـان  )ب( 
 الثالثة؛، نافذا تجاه الأطراف حصول ذلك التغيرأيام بعد [...] الذي أنشئ خلال 

ــذي      لم )ج(  ــد الحــق الضــماني في أحــد الموجــودات ال ــبه يع ــانحاكتس  أو الحــق  الم
ما  الأطراف الثالثة    تجاهتغير نافذا   ال  حصول ذلك  أيـام بعد  [...] الضـماني الـذي أنشـئ خـلال         

 .المعرف الجديد لهوية المانح الإشعار لينص على لم يعدل
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 لعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر في الــبديلين التالــيين   : الفــريق العــاملإلىملاحظــة [ 
 :٦٢للتوصية 

 البديل ألف"
نـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، إذا غـير المـانح معـرف هويته بعد تسجيل إشعار، ظل الحق                        ي

عندئذ، . الضـماني نـافذا إزاء الأطـراف الثالـثة إلى أن يشـعِر المـانح الدائن المضمون بتغير الإسم                  
ني ويعني عدم القيام بذلك أن الحق الضما      . أيـام لـتعديل الإشـعار     [...] تـتاح للدائـن المضـمون       

غـير نـافذ تجـاه الدائـنين المضمونين الذين يقومون بالتسجيل والمشترين الذين يكتسبون حقا في                 
الموجـودات المـرهونة بعـد انقضاء المدة، ما لم يعدل الدائن المضمون الإشعار قبل تسجيل الحق                  

 .الضماني المنافس أو قبل أن يكتسب المشتري حقا في الموجودات
 البديل باء

ص القـانون عـلى أنـه، إذا تغـير معـرف المـانح بعـد تسـجيل إشعار، أتيحت للدائن                 ينـبغي أن يـن    
ويعني عدم القيام بذلك أن الحق الضماني غير نافذ إزاء . أيـام لـتعديل الإشـعار   [...] المضـمون   

الدائـنين المضـمونين الذيـن يقومـون بالتسـجيل والمشـترين الذيـن يكتسـبون حقا في الموجودات                   
أيام منذ وقت حصول التغير، ما لم يعدل الدائن المضمون الإشعار           [...] قضاء  المـرهونة بعـد ان    

 ."قبل تسجيل الحق الضماني المنافس أو قبل أن يكتسب المشتري حقا في الموجودات
لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أنّ التعلـيق سـوف يرشد بشأن                  إضـافة إلى ذلـك،       

وسوف يناقش ).  يومـا مـثلا  ١٢٠ أو ٩٠ أو ٦٠ ( ٦٢ية  الفـترة المشـار إلـيها في التوص ـ        طـول 
 ).]الاحتيازمثل الاندماج أو ( أيضا مختلف الظروف التي يغير الكيان في إطارها اسمه التعليق

 
   وصف الموجودات المشمولة بإشعاركفاية 

 بإشعار يكون كافيا إذا المشمولة أن يـنص القـانون عـلى أنّ وصـف الموجودات             ينـبغي  -٦٣
ــك الوصــف حــدد ــيز تلــك الموجــودات عــن     بالإشــعار الموجــودات المشــمولة   ذل  عــلى نحــو يم

 . للموجودات المرهونة وصف عامويكفي تقديم.  الأخرىموجودات المانح

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلىملاحظــة [ 
 ســتكون ،"والمقــبلة الموجــودات الحالــية لّكــ "أو"  المخــزونكــلّ" وصــفية، مــثل تعــابيريبــين أنّ 
 .]كافية
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  التسجيلوقت  
 بحـق ضماني قبل إنشاء      يـتعلق  أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز تسـجيل إشـعار                 ينـبغي  -٦٤

 .هذا الحق أو بعده

لعلّ الفريق العامل يود أن يلاحظ أنّ غرض هذه التوصية          :  الفـريق العامل   إلىملاحظـة   [ 
 أنّوسوف يبين التعليق أيضا     .  التسـجيل قـد يـتم قـبل إنشـاء الحق الضماني             عـلى أنّ   التأكـيد هـو   

 منالغـرض مـن السـماح بالتسـجيل المسـبق هـو تمكـين الدائـنين المضـمونين مـن ضـمان مرتبـتهم                   
 في أسرع   )المحتملينالمطالبين المنافسين   تجاه  خصوصـا   (حيـث الأولويـة وذلـك بواسـطة التسـجيل           

انظر أيضا التوصية ( الرسمي الاتفاق الضماني الائتمان فور إبرام وقـت ممكـن من أجل تيسير منح      
ــة يعــود تاريخهــا إلى وقــت التســجيل    ، إذ٧٦ ــبلأي ( إنهــا تــنص عــلى أنّ الأولوي  إنشــاء الحــق ق

 تجاه الأطراف   النفاذأو إلى وقت    ) الضـماني، عـلى افـتراض أنّ حقّـا ضـمانيا سـوف ينشـأ لاحقا               
 وسوف يوضح التعليق أيضا أن المانح       )).ه التسـجيل أو الحيازة    أي الإنشـاء ويضـاف إلـي      (الثالـثة   

لا يـتأثر بالإشعارات غير الدقيقة أو الخاطئة حيث إنها لا تحدث أي آثار قانونية ويستطيع المدين                 
 أو ممارسة سبل انتصاف ٦٨دائمـا عـلى أيـة حـال السـعي إلى إبطـال الإشـعار بمقتضـى التوصـية              

 ].أو الجزاءات أو غيره من القوانينأخرى بموجب قانون التعويضات 
 

  ذاا ضمان متعددة بين الأطراف بشأن اتفاقات واحد إشعار 
 جعل الحقوق   لضـمان  أن يـنص القـانون عـلى أنّ تسـجيل إشـعار واحـد يكفـي                  ينـبغي  -٦٥

 ذاــا الأطــراف بــينالضــمانية الــتي أُنشــئت أو ستُنشــأ بواســطة جمــيع اتفاقــات الضــمان المــبرمة 
 من الممتلكات المنقولة أنواعا طالما كانت الاتفاقات تغطي بنودا أو       الثالثة اه الأطـراف  نـافذة تج ـ  

 .تندرج ضمن نطاق الوصف الوارد في الإشعار
 
   الإشعار وتمديدهامدة 

ــبغي -٦٦ ــيح    ين ــدة الإشــعار أو أن يت ــانون م ــدة  لصــاحب أن يحــدد الق ــيار م  التســجيل اخت
 . انقضائهاقبل المدة في أي وقت الإشعار في وقت التسجيل وتمديد تلك

 
   نفاذ الإشعار أو التعديلوقت 

 نـــافذا عـــندما تُـــدون يصـــبح أن يـــنص القـــانون عـــلى أنّ الإشـــعار أو تعديلـــه  ينـــبغي -٦٧
 في قيد   تكون متاحة للباحثين   في قيد السجل بحيث       الـتي يتضمنها الإشعار أو تعديله      المعلومـات 
 .السجل
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لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنــه إذا سمــح نظــام : عــامل الفــريق الإلىملاحظــة [ 
ــيانات مباشــرة مــن قــبل   ( ورقــية إلى الســجل إشــعاراتالتســجيل بــتقديم  بــدلا مــن إدخــال الب

 للإشعار والوقت الذي    أمين السجل  التأخير بين وقت تسلُّم      بعضلحصل  ) أصـحاب التسـجيل   
وفي هــذه الظــروف، يــثار  .  للباحــثين كــي يصــبح مــتاحا الإشــعاريــدون فــيه موظفــو الســجل  

 ينبغي أن يصبح فيه التسجيل نافذا، فهل هو وقت تسلّم الإشعار           الـذي السـؤال بشـأن الوقـت       
 كانفإذا  .  الـذي يدون فيه الإشعار في القيد ويصبح متاحا للباحثين          الوقـت في السـجل أم هـو       

ن جميع التسجيلات   ، فـإنّ البحـث لـن يكشف ع        أمـين السـجل    عـندما يسـتلمه      نـافذا التسـجيل   
 من التوصـية تجعـل وقـت التسجيل مقترنا بإمكانية البحث،       هـذه  ومـن ثم، فـإنّ    . قانونـا الـنافذة   

 عبء  المضمونورغم أن ذلك يحمـل الدائن      . أجـل حمايـة حاجة الأطراف الثالثة إلى معلومات        
                   لحماية  واتخطله لاتخاذ   المخاطـرة المتصـلة بـأي تـأخير، فـإنّ هـذا الدائـن يكـون في وضـع يؤه 

 المبينة أعلاه   التوصياتوعـلاوة على ذلك، من شأن       . نفسـه أفضـل ممـا يؤهـل الأطـراف الثالـثة           
ــنظام . التســجيلبشــأن تصــميم الســجل وتشــغيله أن تضــمن ســرعة ونجاعــة إجــراءات      وفي ال

 تدوين الإشعار   يتزامن يكاد ،الإلكـتروني الـتام الـذي لا يتطلب أي تدخل من موظفي السجل            
 .كبيرللباحثين، وبذلك تقلّ هذه المشكلة إلى حد  وتوفره

 سوف يبين أن التعديل يمكن أن  التعليق الفـريق العـامل يـود أيضا أن يلاحظ أن            ولعـل  
 بنود أو أنواع من الموجودات المرهونة أو        إضافة) أ(:  تغـييرات مخـتلفة، مـن قبيل ما يلي         يشـمل 

 المانح أو الدائن    معرفأو تسجيل تغيير في      )ج( حذفه؛ أو إضافة اسم المانح أو       )ب(حذفهـا؛   
 المسمى في التسجيل الأصلي لدائن مضمون جديد المضـمون  أو كشـف الدائـن     )د(المضـمون؛   

 عـن اتفـاق بشـأن التـنازل عن الأولوية أو عن تعهد              الكشـف أو  ) ه(عـن إحالـة حـق ضـماني؛         
 .]يؤثر في حق ضماني مسجل

 
   الإشعار أو تعديلهإلغاء 

 بين الأطراف، أو أُي الحق      اتفاق ضماني  أن يـنص القـانون على أنه إذا لم يُبرم            بغيين ـ -٦٨
 : لم يأذن ا المانحمعلومات أو تضمن الأشعار ،] أو بطريقة أخرىبالسداد الكامل[الضماني 

[...]  في غضــون يعدلـــه عــلى الدائــن المضــمون أن يلغــي الإشــعار أو  وجــب )أ( 
 ؛ طلبا كتابياح المانتقديم بعد أيام

  مستعجل؛بإجراء للمانح أن يفرض إلغاء الإشعار أو تعديله حق )ب( 
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لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلىملاحظــة [ 
حــتى قــبل ) ب ( الفرعــية يســعى إلى إلغــاء الإشــعار بموجــب الفقــرةيجــوز له أن    المــانحيبــين أن 

ولكـن، قـد يتعـين علـيه في هـذه الحالة         ). أ ( الفرعـية   في الفقـرة   علـيها وص  انقضـاء الفـترة المنص ـ    
 يود  العاملولعلّ الفريق   ). A/CN.9/593 من الوثيقة    ٥٤انظر الفقرة    (تتكبدتحمـل أي تكاليف     

 التوصية   هذه فيأيضـا أن يلاحـظ أن التعلـيق سوف يرشد الدول بشأن طول المدة المشار إليها                 
 ).]مثلا يوما ٣٠ إلى ٢٠(

 أن يلغي الإشعار أو يعدله في     المضـمون  أن يـنص القـانون عـلى أنـه يحـق للدائـن               ينـبغي  -٦٩
 .أي وقت

 الإشعار من القيود القابلة للبحث في   قـيد   أن يـنص القـانون عـلى ضـرورة إزالـة           ينـبغي  -٧٠
ت على   إلا أنـه ينـبغي الإبقـاء في المحفوظا         .إلغـاء الإشـعار    بعـد السـجل في غضـون فـترة قصـيرة          
 وعلى واقعة الإلغاء، كي يتسنى استرجاعها إذا اقتضى         الــمُلغى المعلومـات الـواردة في الإشـعار        

 .الأمر ذلك

يجــوز تعديــل [ المضــمون، الالــتزامينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، في حــال إحالــة [ -٧١
ــين اســم الدائــن المضــمون الجديــد،    ــافذ  الإشــعار غــير المعــدل ي ولكــنالإشــعار بحيــث يب ظــلّ ن

 المضمون الجديد، حتى يظلّ الإشعار     الدائـن يجـب تعديـل الإشـعار بحيـث يبـين اسـم             ] [المفعـول 
 ].]نافذ المفعول

لعـلّ الفريق العامل يود أن يتبين ما هو الأفضل من البديلين          :  الفـريق العـامل    إلىملاحظـة   [ 
 ).]A/CN.9/593لوثيقة  من ا٥٦انظر الفقرة ( التوصية  هذه بين أقواس معقوفة فيالواردين

  
  )28(ينالمنافس   الحق الضماني على حقوق المطالبين      أولوية   -سابعا 

  الغرض  
 : المتعلقة بالأولوية هوالقانونالغرض من أحكام  

 على  ضماني أولوية حق    من أجل تحديد ترتيب    وقابل للتنبؤ  فعال توفـير نظـام    )أ( 
 ؛ المحتملين المطالبين المنافسين كلحقوق

                                                                 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.6انظر الوثيقة  (28) 
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 أكثر من حق ضماني ينشئ المعـاملات الـتي يمكـن ـا لمانح الضمان أن             تيسـير  )ب( 
 موجوداتــه مــن أجــل  قــيمةواحــد في الموجــودات ذاــا، وتمكيــنه بذلــك مــن اســتخدام كــامل   

 .الحصول على ائتمان
  

  توصيات عامة       -ألف  
   الأولويةنطاق 

ق ضــماني تشــمل جمــيع    يــنص القــانون عــلى أنّ الأولويــة المســندة إلى ح ــ    أن ينــبغي -٧٢
في حـــدود مـــبلغ نقـــدي أقصـــى يـــبين في   [المضـــمونة بمقتضـــى الاتفـــاق الضـــمانيالالـــتزامات 

 ].الإشعار
 

  عدم أهمية المعرفة بوجود اتفاق ضماني 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن معـرفة مطالـب مـنافس بوجـود حـق ضـماني لا تمس                  -٧٣

 .لويةبحقوقه بمقتضى أحكام القانون المتعلقة بالأو
 

  الضامنة لالتزامات آجلةالضمانية الحقوق أولوية
 

 الالــتزاملا تــتوقف أولويــة الحــق الضــماني عــلى تــاريخ إنشــاء   ] ،٨٦رهــنا بالتوصــية [ -٧٤
 .المضمون

 
لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلى ملاحظــة[ 
 في الثالثةيضـمن تسـهيلا ائتمانـيا نافذا تجاه الأطراف     أصـبح الحـق الضـماني الـذي       إذايـبين أنـه     

 أصبح  أن، كانت الأولوية نافذة منذ      ٤ و ٣ ثم في الـيومين      ٢ ومـنح الائـتمان في الـيوم         ١الـيوم   
 أيضا أنّ   التعليقوسـوف يبـين     ). ١أي مـنذ الـيوم       ( الثالـثة  الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف         
 أنشئ التزام مضمون بعد     إذا، التي تنص على أنه      ٨٦توصية  اسـتثناءً مـن هذه القاعدة يرد في ال        

 كان الحق الضماني    المـرهونة، أن يكـون الدائـن بحكـم القضـاء قـد حـاز حقوقـا في الموجـودات                   
 العامل يود أن ينظر فيما إذا كان        الفـريق  ولعـل . أدنى مرتـبة مـن حقـوق الدائـن بحكـم القضـاء            

 على  ضـمان حيازي   الفائقـة لحـق      الأولويـة قتصـر   كـأن ت  (ينـبغي إدراج مـزيد مـن الاسـتثناءات          
 ]). تاريخ حيازة المحال إليه الموجودات ذات الصلةحينالالتزامات المضمونة التي أُنشئت إلى 
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  الأولوية تخفيض رتبة اتفاقات 
 يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز للمطالـب المـنافس المتمتع بالأولوية أن يخفِّض                   أن ينـبغي  -٧٥

 أي وقـت من جانب واحد أو بالاتفاق وذلك لصالح أي مُطالب منافس آخر                في أولويـته رتـبة   
 . الحاضر أو في المستقبلالوقتفي 

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلى ملاحظــة[ 
  التوصية، إبرام اتفاق بشأن تخفيض رتبة الأولوية        هذه  بالإمكـان، بمقتضـى    سـيكون يوضـح أنـه     
 المتنافسين من ذوي الرتب المتفاوتة في الأولوية فحسب ولكن بين المطالبين            المطالبينلـيس بـين     
ولعـلّ الفريق  ).  A/CN.9/593 مـن الوثـيقة   ٦١انظـر الفقـرة   ( مـن نفـس الرتـبة أيضـا     المتنافسـين 

لها تتناو في حال إعسار المانح      الأولويـة العـامل يـود أيضـا أن يلاحـظ أنّ اتفاقـات تخفـيض رتـبة                 
 .]١٧٩التوصية 

 
   الضمانية في نفس الموجودات المرهونة الحقوق فيما بين الأولوية 

، يكــون [...] يــنص القــانون عــلى أنــه، باســتثناء مــا تــنص علــيه التوصــيات  أن ينــبغي -٧٦
 جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة، أيهما        سُـجل أو   لـلحق الضـماني في الممـتلكات المـنقولة الـذي          

 جُعل عـلى الحـق الضـماني في نفـس الممـتلكات الـذي سُـجل لاحقـا أو الـذي                      ولويـة الأأسـبق،   
ويحــدد تــاريخ التســجيل أولويــة الحــق الضــماني فــيما يــتعلق بكــل  . نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة

الموجـودات المـرهونة بصـرف الـنظر عمـا إذا كـان المـانح قـد اكتسـبها أو كانـت موجودة قبل                        
 .يخ التسجيل أو بعدهتاريخ التسجيل أو في تار

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلى ملاحظــة[ 
، ٦٤ الإشـارة إلى التسـجيل تعـني التسـجيل قـبل إنشـاء حـق ضماني عملا بالتوصية                    يوضـح أنّ  

تحقيق بيـنما تعـني الإشـارة إلى الـنفاذ تجـاه أطـراف ثالـثة الإنشـاء تضـاف إلـيه خطـوة تتمثل في                          
وسوف يوضح التعليق أيضا    . ٣٦ أو   ٣٥ أو   ٣٣الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة عمـلا بالتوصـية             

الأولويـة تظهر عندما تكون هناك حقوق متنافسة في نفس الموجودات ويخلّ المدين             أن مسـائل    
 .المضمونة المضـمون ولا تكون قيمة الموجودات المرهونة كافية للوفاء بكل الالتزامات       بالـتزامه 

 :وسوف يوضح التعليق ما يلي
 حقّـين ضـمانيين مسـجلين في سـجل الحقوق الضمانية العام، تكون          بـين  فـيما  )أ( 

  الأول؛المسجلالأولوية للحق 
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 ضــمانيين مســجلين في ســجل متخصــص أو مؤشــر بشــأنهما حقّــين بــين فــيما )ب( 
 ؛ للحق المسجل الأولالأولويةعلى شهادة ملكية، تكون 

 حـق ضـماني مسـجل في سـجل حقـوق ضـمانية عـام وحـق ضماني                   بـين  افـيم  )ج( 
نتيجة ( على شهادة ملكية، تكون الأولوية للثاني  بشأنهمسـجل في سـجل متخصـص أو مؤشر          

 ؛ )٧٩للتوصية 
 العامضمانية  القوق  الحفي سجل   ) قبل الإنشاء ( حق ضماني مسجل     بـين  فـيما  )د( 

جعــل ) أُنشــئ و(شــهادة ملكــية وحــق ضــماني  بشــأنه عــلى مؤشــرأو في ســجل متخصــص أو 
 . الأولوية للأول في التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثةتكون تجاه الأطراف الثالثة، نافذا

 التعليق سوف يوضح أيضا أنّ      أنّ الفريق العامل يود أن يلاحظ       لعل إلى ذلـك،     إضـافة  
 غير نافذ تجاه الأطراف الثالثة، وأنّ       انيةالضممسـألة الأولويـة لن تثار إذا كان حق من الحقوق            

وسوف يبين التعليق أيضا    .  من حيث الأولوية   متسـاوية هـذه الحقـوق تكـون، بذلـك، في رتـبة            
ــنازع تنطــبق عــلى ٧٦أنّ التوصــية  ــين ضــمانيين في نفــس الموجــودات    الت ــثار بــين حقّ الــذي ي 

زعات مع المشترين والدائنين بحكم  كـان ينـبغي أن تنطـبق على التنا     إذاأمـا بشـأن مـا       (المـرهونة   
 ).٨٢ التوصية على الملاحظةالقضاء، فانظر 

 أن التعليق سوف يبين أيضا أنّ   يلاحظأن  يود  الفريق العامل   لعـل    عـلى ذلـك،      عـلاوة  
 الضــماني المســجل قــبل إنشــائه هــو  الحــقالســبب في إســناد الأولويــة مــنذ وقــت التســجيل إلى  

وتوفير اليقين للدائنين )  الثالـثة بإشـعار  الأطـراف الـذي يـزود   (التشـجيع عـلى التسـجيل المسـبق        
ولا ينطبق هذا   .  حقوقهم الضمانية قبل تقديم الائتمان     أولويةالمضـمونين بتمكيـنهم مـن تحديـد         

كمـا إنّ هـذه القـاعدة لن تكون ضرورية فيما يتعلق بالصكوك             . المسـبقة السـبب عـلى الحـيازة       
التســجيل ب يكتســب حــيازتها تمــنح حقــا يفــوق الحــق الــذي   للــتداول، لأنّالقابلــةوالمســتندات 

 الملموسة الأخرى، فإنّ    الموجـودات أمـا فـيما يخـص       . )٩٨ و ٩٧ و ٩٠ و ٨٩انظـر التوصـيات     (
تسـليم الحـيازة سـيكون دائمـا على أساس          (الافـتراض هـو أنّ الحـيازة المسـبقة غـير معمـول ـا                

رج بشأن الحيازة المسبقة أي قاعدة عامة        تد لموبناء على ذلك،    ). اتفـاق بشـأن الحـق الضماني      
 يــود أن يـنظر فــيما إذا كانـت هــناك ممارســات   العــاملولعــلّ الفـريق  . ٧٦عـلى غــرار التوصـية   

 قبل إبرام هذا الاتفاق،     المرهونة أن يحوز الموجودات     المضـمون تمويلـية هامـة يجـوز فـيها للدائـن           
لدائن المضمون الحائز بصورة مسبقة      كان الأمر كذلك، أن تكون ل      إنوفـيما إذا كـان ينـبغي،        

 ]).A/CN.9/593 من الوثيقة ٦٨انظر الفقرة  (حيازتهالأولوية منذ وقت 
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  استمرارية الأولوية 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنّ أولويـة الحـق الضـماني لا تتأثر بما يطرأ من تغير على                        -٧٧

ت يكون فيه الحق الضماني غير نافذ تجاه طـريقة إنفـاذه تجاه الأطراف الثالثة، شريطة ألا يمر وق    
 . الأطراف الثالثة

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنّ الحــق الضــماني، إذا مــا ســجل أو جُعــل نــافذا تجــاه      -٧٨
الأطـراف الثالـثة ومـرت علـيه لاحقـا فترة لم يكن فيها مسجلا ولا نافذا تجاه الأطراف الثالثة،            

ل مرل فيها أو جُعل فيها نافذا تجاه تلك الأطرافسرت أولويته منذ تاريخ أوة سُج. 

ــامل  [  ــريق الع ــة إلى الف ــود أن   :ملاحظ ــامل ي ــريق الع ــلّ الف ــاه    لع ــنفاذ تج  يلاحــظ أنّ ال
، وإذا تعطّل أصبح تاريخ نفاذه يعود إلى        ٣٩الأطـراف الثالـثة يكـون مسـتمرا بمقتضى التوصية           

 ]).٣٩ الملاحظة على التوصية انظر أيضا الأمثلة الواردة في(وقت إعادة إنشائه 
 

 الضماني أو غيره من الحقوق المسجل في سجل متخصص أو المؤشر بشأنه الحق أولوية
  ملكيةشهادةعلى 

كحق المشتري  (أو غـيره من الحقوق       يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني             أن ينـبغي  -٧٩
 الثالثة الأطراف جُعل نافذا تجاه   ذيلتي هي غير الملحقات ال    في الممـتلكات المنقولة ا    ) أو المؤجـر  

 : ما يلي له الأولوية على٤٢وفق ما تنص عليه التوصية 

 إشعار في سجل الحقوق     تسجيل تمّ بشـأنه     الموجـودات حـق ضـماني في نفـس         )أ( 
 الثالــثة بصــرف الــنظر عــن  الأطــرافالضــمانية العــام أو جُعــل بــأي طــريقة أخــرى نــافذا تجــاه   

 ؛الترتيب الزمني

 المتخصـص أو أُشر بشأنه على شهادة        السـجل ق ضـماني سُـجل لاحقـا في         ح ـ )ب( 
 .ملكية

 
  )29(أولوية الحق الضماني في العائدات

ــيه التوصــيات      -٨٠ ــنص عل ــا ت ــتثناء م ــلى أن الحــق     [...]باس ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ، ين
نفس أولوية الحق   الضـماني في عائدات أحد الموجودات المرهونة النافذ تجاه الأطراف الثالثة لـه             

 .الضماني في الموجودات المرهونة
                                                                 

 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة ٦٧انظر التوصية  (29) 
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  الموجودات المرهونة ومستأجريها والمرخص لهم فيهامشتري حقوق

 نافذا تجاه الأطراف الثالثة     إذا ما جُعل   أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني            ينـبغي  -٨١
  منصوص عليه في   هو باستثناء ما    ثالث في الموجـودات المـرهونة الـتي هـي بحـوزة طـرف               اسـتمر 

 .٨٤ و٨٣ و٨٢التوصيات 

 التوصــية  هــذهلعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ : لعــامل الفــريق اإلى ملاحظــة[ 
 القـاعدة الـتي تـنص عـلى أنّ الدائـن المضمون يجوز له أن يلاحق الموجودات       إيـراد يقصـد مـنها   

 ]).٣٢ في التوصية نحو ماعلى حق الملاحقة، وهي قاعدة ذُكرت ( بيد محال إليه تكونالتي 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٨٢

لا يسـتمر الحـق الضـماني في الموجودات المرهونة التي يبيعها المانح أو يتصرف      )أ( 
 [:فيها على نحو آخر، إذا 

أذن الدائــن المضــمون ببــيع تلــك الموجــودات أو التصــرف فــيها بشــكل آخــر    ]‘١‘ 
 أو؛ [خالية من الحق الضماني 

كـان الدائـن المضـمون عـلى عـلم بالبـيع في حـال تسـجيل الحـق الضماني قبل                       ‘٢‘ 
 ؛]إنشائه

لا تـتأثر بـالحق الضـماني حقـوق مسـتأجر الموجـودات المرهونة أو المرخص له         )ب( 
 [:فيها إذا 

دون أن تـــتأثر بـــالحق  [أذن الدائـــن المضـــمون لـــلمانح بإيجـــار الموجـــودات      ]‘١‘ 
 ؛ أو[يها أو بالترخيص ف] الضماني

كـان الدائـن المضـمون عـلى عـلم بالإيجـار أو الترخيص في حال تسجيل الحق         ‘٢‘ 
 .]الضماني قبل إنشائه

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن صــيغة الفقــرة   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [ 
مــن هــذه التوصــية قــد غُــيرت لكــي تتــناول شــاغلا أُعــرب عــنه في دورة اللجــنة  ) ب(الفرعــية 

؛ وللســبب ذاتــه، أُجريــت تغــييرات  A/61/17 مــن الوثــيقة ٣٧انظــر الفقــرة (اســعة والــثلاثين الت
 والجملة الثانية من التوصية     ٨٣من التوصية   ) ج(و) ب(مشـاة على صيغة الفقرتين الفرعيتين       

 .والمسألة متناولة في الفقرات التالية من هذه الملاحظة) ٨٤
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ار بحـق ضماني قبل إنشائه الأولوية على        ، يعطـي تسـجيل إشـع      ٧٦فبمقتضـى التوصـية      
ولعل الفريق العامل يود أن     . جعل نافذا تجاه أطراف ثالثة لاحقا     ) أُنشـئ و  (حـق ضـماني آخـر       

ــن         ــة بــين دائ ــنازعات في الأولوي ــبغي أن تنطــبق هــذه التوصــية عــلى الت ــيما إذا كــان ين ــنظر ف ي
ه فيها الذي يكتسب حقا مضـمون ومشتري الموجودات المضمونة أو مستأجرها أو المرخص ل  

ويمكن أن . في الموجـودات بعـد تسـجيل إشـعار ولكـن قـبل الإنشـاء الفعـلي لحـق ضـماني فـيها                     
يؤخـذ في الاعتـبار أن المشـتري أو المسـتأجر أو المـرخص له ينـبغي أن يـأخذ تلـك الموجـودات            

بعد خالصـة مـن الحـق الضـماني في هـذه الظـروف على أساس أن الموجودات المرهونة لم تعد،                     
إنشـاء الحـق الضـماني، مملوكة من البائع أو خاضعة لحقوق المستأجر أو المرخص له في حيازتها     

أمـا عيـب هـذا الـنهج فـيمكن أن يتمـثل في كون الدائن المضمون سيكون قادرا                   . أو اسـتعمالها  
عـندئذ عـلى الاعـتماد عـلى تصـرفه المتمـثل في القيام بتسجيل مسبق بغية الحفاظ على الأولوية                    

أمـا إزاء المحـال إلـيهم في تلـك الأثـناء، فسيكون على       . اه الدائـنين المضـمونين الآخـرين فقـط        تج ـ
الدائـن المضـمون أن يقـوم بمـزيد مـن الـتحريات قـبل أن يـتمكن مـن تقديم قرض ائتماني بأمان                         

 .حالما ينشأ الحق الضماني
ــن بحكــم   مشــاة مســألة وثمــة  ــثار عــندما يحــوز الدائ ــا في موالقضــاء ت جــودات  حقوق

.  لـلحق الضماني الفعـلي مـرهونة بعـد تسـجيل إشـعار مسـبق بحـق ضـماني ولكـن قـبل الإنشـاء                
 ليست، بموجب   المضمونوالاعتـبارات في هـذه الحالـة تخـتلف بعض الشيء لأنّ حقوق الدائن               

 إلى وذلــك ،توصـيات هــذا الفصـل، أقــل درجـة في الأولويــة مــن حقـوق الدائــن بحكـم القضــاء     
 درجة فيضـمون عـلى عـلم بحقـوق الدائـن بحكـم القضـاء فيصبح حينها          حـين يصـبح الدائـن الم      

 لم  إذاوبناء على ذلك،    . عـلمه بتلك الحقوق   أقـل عـلى سـلم أولويـة المطالـبات الـتي تقـدم بعـد                 
                   بحكم القضاء الدائن بالحقوق التي   المضمونيكـن الحـق الضـماني قـد أُنشـئ عـندما يـبلّغ الدائن 

 بأن يشترط على المانح أن      إماأمكن للدائن المضمون أن يحمي نفسه       اكتسـبها في تلـك الأثناء،       
ويمكــن .  الدائــن المضــمون مــنحهيعــتزميفــي بــالحكم أو بــأن يخفّــض مــن قــيمة الائــتمان الــذي  

وبمقتضــى هــذا الــنهج، فــإنّ مشــتري  . الأثــناءاعــتماد قــاعدة مشــاة بشــأن المشــترين في تلــك  
ـــــه فــيها يأخذهــا خالــية مــن الحــق الضــماني المســجل   أو المــرخص لـهامســتأجرأو  الموجــودات

 يكـون الدائـن المضـمون على علم بالبيع أو الإيجار أو      أنمسـبقا والـذي لم ينشـأ بعـد، شـريطة            
ــة أنفســهم بتوجــيه    المشــترونوبذلــك يســتطيع  . الترخــيص  والمســتأجرون والمــرخص لهــم حماي

لدائــن المضــمون عــلى تــنازل عــن  الســعي إلى الحصــول مــن امــنإشــعار بشــأن معاملــتهم بــدلا 
 محمـيا كذلـك لأنـه سوف يعلم بالفعل بالمعاملة التي تمت         سـيكون والدائـن المضـمون     . الأولويـة 
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 والمقصود بالصيغة الواردة بين أقواس معقوفة في        . الاتفاق الضماني  يبرمفي تلـك الأثـناء قبل أن        
 .هو تناول هذه المسألة‘ ٢‘) ب(و‘ ٢‘) أ(الفقرتين الفرعيتين 

 ٨٢ الواردة في التوصية     القاعدة الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يلاحـظ أنّ تطبيق               ولعـل  
 تجـاه الأطـراف الثالـثة وتـاريخ بــيع     الضـماني نفـاذ الحـق   بـدء  يقتضـي إجـراء مقارنـة بـين تـاريخ      

ذلـك أن الحـق الضـماني الـذي لـيس نافذا       ( فـيها  الترخـيص الموجـودات المـرهونة أو إيجارهـا أو         
ورغم . )ف الثالـثة لـن يحـدث آثارا تلحق بالمشترين أو المستأجرين أو المرخص لهم              تجـاه الأطـرا   

مـا دامت قيود     (بديهـيا  نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة يكـون عـادة                   بـدء  أنّ تـاريخ  
فعلى .  يكون واضحالا، فإنّ تاريخ البيع قد     )السـجل ستكشـف عـن تـاريخ تسـجيل الإشـعار           

ــبرم    ــد ي ــثال، ق ــانحســبيل الم ــتاريخ  /الم ــبائع والمشــتري في ال ــدا ١ال ــثابة   عق ــيع بضــاعة هــي بم  لب
إما لأنّ العقد ينص على      (٢ التاريخموجـودات مـرهونة، وقد تشحن البضاعة إلى المشتري في           

، ٣ المشــتري البضــاعة في الــتاريخ يــتلقى، وقــد )الشــحن في ذلــك الــتاريخ أو لأســباب أخــرى 
الــبائع / التطبــيق، فــإنّ البــيع بــين المــانحالواجــبى القــانون ؛ وبمقتضــ٤ويدفــع ثمــنها في الــتاريخ 

وتطبيق القاعدة التي ترد .  أو حتى في تاريخ آخر التواريخوالمشـتري ربمـا قد تمّ في أي من تلك           
 مـن تلـك التواريخ هو التاريخ الذي تم فيه البيع لأنّ تاريخ              أي يقتضـي معـرفة      ٨٢في التوصـية    

لأطــراف الثالـثة قــد يكـون ســابقا لـبعض تلــك الـتواريخ ولــيس      اتجـاه نفــاذ الحـق الضــماني  بـدء  
 أو (٨٢ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن توفّر التوصية              لعل ،ومـن ثم  . لكلّهـا 

 تم فيه، قد إضـافية بشـأن الـتاريخ الـذي ينـبغي اعتبار البيع              إرشـادات ) التعلـيق الـذي يصـاحبها     
. المضمونالمشتري في البضاعة في مقابل حقوق الدائن  وذلـك مـن أجـل تحديـد وضعية حقوق           

 بحق الملكية أخذها    الاحتفاظمع  ها مانحها   وسـوف يوضـح التعلـيق أيضا أنّ الموجودات إذا باع          
وقبل ذلك، فإنّ البائع المحتفظ . الـثمن المشـتري خالـية مـن الاحـتفاظ بحـق الملكـية عـندما يدفـع          

 بحسب ما اعتمد من نهج وحدوي أو المضـمون،  الدائـن    أو(بحـق الملكـية يتمـتع بحقـوق المـالك           
 ].)غير وحدوي

 : ينص القانون أيضا على أنّأن ينبغي -٨٣

 يـــأخذ ]ومشـــتري الســـلع الاســـتهلاكية[ في ســـياق العمـــل المعـــتاد شـــتريالم )أ( 
  من الحق الضماني؛ة خالصالبضاعة

 ماني؛أي حق ضلا تتأثر ب المعتاد  العمل في سياقستأجرحقوق الم )ب( 

 عقــد ترخــيص غــير وبموجــب المعــتاد،  العمــل لـــه في ســياقالمــرخصحقــوق  )ج( 
 .ق ضمانيلا تتأثر بححصري، 
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يلاحـظ أنـه وفقـا للتعريف       لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن          :  الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
اد هـو مشتري المخزون في سياق العمل المعت " المشـتري في سـياق العمـل المعـتاد    "، فـإن    )ش ش (

ولعل الفريق العامل يود . دون أن يكـون عـلى عـلم بـأن البيع ينتهك حقا ضمانيا أو حقا آخر              
 الذيـن لا يعلمون   ) المنخفضـة القـيمة   ( الاسـتهلاكية    بـأن يـأخذ مشـترو السـلع       يوصـي   أيضـا أن    

 الفريق  لعلوفي هذا الصدد،    .  من الحق الضماني   خالـية تلـك السـلع     بوجـود حـق ضـماني فـيها         
     أنّ هـؤلاء المشـترين ليس بوسعهم العلم بوجود حق ضماني            الحسـبان أن يـأخذ في     العـامل يـود 

 في السلع الاستهلاكية المنخفضة القيمة      الاحتيازية الضمانية غير    الحقـوق في البضـائع حيـث إن       
التوصيتين ة في السـلع الاسـتهلاكية معفـاة مـن التسـجيل بموجب              الاحتـيازي  الضـمانية والحقـوق   

، )ج(و) ب( وفيما يتعلق بالفقرتين ).A/CN.9/593 الوثـيقة  مـن  ٧٧رة انظـر الفق ـ ( ١٨٥ و ٤١
سـوف يبـين التعلـيق أن الحـق الضـماني لا يتلاشى وإنما يكون حق الدائن المضمون محصورا في                    

 ].مصلحة المؤجر أو المرخص طوال مدة الإيجار أو الترخيص

 عــلى موجــودات محــال إلــيهمشــتر أو  أن يــنص القــانون عــلى أنــه عــندما يحصــل ينــبغي -٨٤
ــية مــن الحــق الضــماني، فــإنّ أي شــخص يحصــل مــنه لاحقــا عــلى حــق في تلــك      مــرهونة  خال

ــن الحــق الضــماني    الموجــودات ــيا م ــأخذه أيضــا خال ــوق المســتأجر أو   . ي ــتأثر حق ــثما لا ت  وحي
المــرخص لـــه بــالحق الضــماني لا تــتأثر أيضــا حقــوق المســتأجر مــن الــباطن أو المــرخص له مــن    

 .بالحق الضمانيالباطن 
 

  ذات الأفضليةالمطالبات أولوية

 ذات الأفضلية التي تنشأ    المطالبات أن يحصـر القانون، من حيث العدد والمقدار،          ينـبغي  -٨٥
وإذا ما وجدت هذه المطالبات ذات      . الضـمانية مـن إعمـال قـانون لــــه الأولويـة عـلى الحقـوق               
 . ومحدداضحاواالأفضلية، فإنّ القانون ينبغي أن يصفها وصفا 

لعـلّ الفـريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن   :  الفـريق العـامل   إلى ملاحظـة [ 
.  والمسـتأجرون والمــرخص لهـم الممــتلكات خالـية مــن أي مطالـبة ذات أفضــلية    المشــترونيـأخذ  
 فيا  هـذه المسـألة لا تـنطوي عـلى تـنازع للأولويـة مـع الحـق الضـماني، فإنه يجوز تناوله                أنّوبمـا   
 ].التعليق

 
  بحكم القضاءالدائنين حقوق أولوية

، باســتثناء مــا تــنص علــيه التوصــية [ يــنص القــانون عــلى أنّ لــلحق الضــماني أن ينــبغي -٨٦
 يكـون ذلـك الحـق قـد جُعل          أن عـلى حقـوق الدائـن غـير المضـمون، شـريطة              الأولويـة ] ،١٨٨
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، بمقتضــى قــانون غــير هــذا  [ضــمونالمنــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة قــبل أن يحصــل الدائــن غــير 
 حكــم أو أمــر قضــائي مؤقــت إزاء المــانح وقــبل أن يــتخذ الإجــراءات اللازمــة  عــلى] القــانون،

.  حقـوق في موجـودات المـانح بمقتضـى ذلـك الحكـم أو الأمر القضائي المؤقت                 عـلى للحصـول   
ون أيام  الحـق الضـماني عـلى الائـتمان الـذي يقدمـه الدائـن المضـمون في غض          أولويـة وتنسـحب   

 بوجود حقوق في الموجودات للدائن   إشـعار الدائـن غـير المضـمون الدائـن المضـمونَ            بعـد معيـنة   
 .غير المضمون، لكنها لا تنسحب على الائتمان الذي يقدم بعد انقضاء تلك الفترة

 ما إذا )أ(: لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما يـلي         :  الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
لحـق ضـماني في موجـودات معيـنة أن يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة في الوقت                      يجـوز كـان   
 الـذي يحصـل فـيه دائـن غـير مضـمون، بحكـم أو أمـر قضـائي مؤقـت، على حق في تلك                          نفسـه 

 . وأي الحقّين، إذا كان الأمر كذلك، له الأولوية على الآخر)ب( الموجودات،
ــة ح ــ  وهــذه   في موجــودات الضــمانيق المــانح  المشــكلة تكتســي أهمــية قصــوى في حال
 مضــمون عــلى حــق دائــنيحصــل : ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر في المــثال الــتالي . آجلــة

 الدائــن المضــمون ويقــوم. ضــماني في جمــيع موجــودات المــانح الحالــية والآجلــة ويمــنحه ائــتمانا  
 دائني المانح  أحديحصلوفي وقت لاحق،   . بتسـجيل إشـعار يشـمل الموجـودات الحالية والآجلة         

 على حكم أو أمر قضائي      المضمونة،غـير المضمونين، بموجب قانون آخر غير قانون المعاملات          
ثم يشتري المانح بعد ذلك موجودات      . والآجلةمؤقـت يمـنحه حقّـا في موجودات المانح الحالية           

  حقوقــا في تلــك الموجــودات وينشــأ الحــقالمــانحوفي تلــك الــلحظة، يحــوز . جديــدة ويتســلمها
 للإشــعار، نــافذا عــلى الفــور تجــاه الأطــراف  المســبقالضــماني فــيها ويصــبح، بســبب التســجيل  

 غير المضمون على حق في هذه البضائع بسبب الحكم      الدائنوفي الوقـت نفسه، يحصل      . الثالـثة 
ومشروع .  كان قد صدر لفائدته والذي ينص على هذا الحق         الذيأو الأمـر القضـائي المؤقـت        

 يـنص عـلى أنّ حـق الدائـن غـير المضـمون لـــه الأولوية على الحق                  الحالـية ه   بصـيغت  ٨٦التوصـية   
 . المضمونللدائنالضماني 
 أن تكــون الأولويــة، في هــذه ينــبغي الفــريق العــامل يــود أن يــنظر فــيما إذا كــان ولعــل 

وهـذه النتيجة يبدو أنها سوف تعزز       . بحكـم القضـاء   الحالـة، للدائـن المضـمون بـدلا مـن الدائـن             
 بقـدر أكبر من اليقين من أجل إتاحة المزيد          المضـمون اف الدلـيل المتمـثلة في تـزويد الدائـن           أهـد 

 يسـهل تحقيقها من غير إجراء إعادة صياغة واسعة      النتـيجة وهـذه   . مـن الائـتمان بتكالـيف أقـل       
 قبل عبارة   مباشرة"  أو  الـذي يجعـل فـيه الدائـن غير المضمون          الوقـت  نفـس    في"وبإضـافة عـبارة     

 .٨٦ الجملة الأولى من التوصية في" صل الدائن غير المضمون المنفِّذ أن يحقبل"
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 ينـبغي في هذه التوصية إدراج       كـان  الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يـنظر فـيما إذا                ولعـل  
 تجـاه الأطراف الثالثة في غضون  نـافذة ة الـتي تجعـل   الاحتـيازي اسـتثناء بشـأن الحقـوق الضـمانية       

 أن تسقط أمام الدائن     ينبغيفهذه الحقوق لا    ). ١٨٤ر التوصية   انظ(فـترة الإمهـال ذات الصلة       
 في الموجودات المرهونة حقّهبحكـم القضـاء الـذي تناولـته هـذه التوصـية بالوصـف والـذي نشـأ             

وإذا .  تجاه الأطراف الثالثة   نافذابعـد إنشـاء الحـق الضـماني ولكـن قبل أن يصبح الحق الضماني                
 ينطوي على مخاطر أكثر من اللازم       سوففترة الإمهال   لم يكـن الأمـر كذلـك، فـإنّ اسـتخدام            

 .ينالاحتيازيللممولين 
ــك، وإضــافة  ــريق العــامل لعــل إلى ذل ــود الف ــين أنّ  يلاحــظ أن  ي ــيق ســوف يب  أن التعل

 قبل أن يقدم التزام به ولكن لم     صدر لا تشـمل الائـتمان الـذي         ٨٤ لتوصـية الأولويـة بمقتضـى ا    
.  على حقوق في الموجودات المرهونة     للحصولجراءات اللازمة   يـتخذ الدائـن بحكـم القضاء الإ       

 سوف يشكّل، بمقتضى التسهيل الائتماني      القضائيويسـتند هـذا الـنهج إلى افـتراض أنّ الحكـم             
 أي ائــتمان، حالــة مــن حــالات الــتخلّف عــن تقــديمالــذي يجــيز للدائــن المضــمون الــتوقّف عــن 

 .السداد
 التوصية في بعض الممارسات التي      هذهالمترتبة على    يبـين التعليق أيضا التبعات       وسـوف  

 عن السداد، ومنها مثلا الالتزام المتمثّل في التخلّفلا يـنص فـيها التسـهيل الائـتماني على حالة        
 يلغـي الـتعهد المسـتقل إذا كـان لا يجـيز الإلغـاء الـناجم عـن         أنتعهـد مسـتقل لا يجـيز للمصـدر     

ضمن التزام المانح بأن يسدد للمصدر مدفوعات قدمها له   التي تالموجودات إزاءحكـم قضائي  
 . المستقلالتعهدبمقتضى 
 الأولوية في مبلغ يذكر في حصر يبين التعليق أنه إذا تقرر   سـوف وعـلاوة عـلى ذلـك،        

 المتبقــية ســتكون مــتاحة لســداد  المــانحالإشــعار المســجل، فــربما حلــت المســألة لأنّ موجــودات  
وسوف ). A/CN.9/593 من الوثيقة   ٨٢‐٨٠انظر الفقرات   ( غير المضمونين    مطالـبات الدائـنين   

 ]. أيضا إرشادات بشأن طول المدة المشار إليها في هذه التوصيةالتعليقيوفّر 
 

 الأشخاص الذين يضيفون قيمة إلى الموجودات المرهونة أو  حقوق أولوية
  يحافظون على قيمتها

 يعطــي الدائــن الــذي أضــاف قــيمة إلى البضــائع       قــانون غــير هــذا القــانون   كــان إذا -٨٧
حقوقــا معادلــة لــلحقوق ) بتخزيــنها أو نقــلها مــثلا(أو حــافظ عــلى قيمــتها ) مــثلابإصــلاحها (

 تلـك الحقـوق المعادلـة تقتصر على البضائع التي جرى تحسين قيمتها أو المحافظة                فـإنّ الضـمانية،   
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 النحو،مة المضافة أو المصانة على هذا  والـتي تكون في حوزة ذلك الدائن، في حدود القي       علـيها 
 .البضائعوتكتسب تلك الحقوق الأولوية على الحقوق الضمانية القائمة من قبل في 

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ تقيــيد الأولويــة :  الفــريق العــاملإلى ملاحظــة[ 
ة بواسطة الإشارة  ذات الصـلة بالـتخزين والإصلاح على الحقوق الضماني      للمطالـبات الممـنوحة   

 إثبات  أعباءب الـذي يضـيف فـيه الـتخزين والإصـلاح القـيمة أو يحـافظ عليها قد يلقي                    الحـد إلى  
 الفريق  ولعل. باهظـة التكالـيف عـلى كـاهل مـن قـاموا بالاصـلاح أو التخزين أو النقل                 شـاقة و  
التي تكتسيها  ) المعقولةأو القـيمة    ( أن يـنظر في الإشـارة بـدلا مـن ذلـك إلى القـيمة                  يـود  العـامل 

ويمكن، كخيار  .  المـرهونة  الموجـودات خدمـات الإصـلاح أو الـنقل أو الـتخزين المقدمـة بشـأن               
.  يقـوم بالاصـلاح أو الـتخزين أو النقل   مـن آخـر، الإشـارة إلى الـنفقات المعقولـة الـتي يتكـبدها         
  يتمتع ا هؤلاء منحصرة في الخدمات      التيوهـذه الصـيغ سـوف تكفـل كذلـك جعـل الأولوية              

 في الوقـت ذاتـه مسـائل الإثـبات الصعبة           تتحاشـى المقدمـة بشـأن الموجـودات المـرهونة وجعـلها           
 ]. قبل تقديم الخدمات وبعدهاالموجوداتفيما يتعلّق بالقيمة النسبية لتلك 

 
   بالاستردادة المورد مطالبأولوية
بوا باستردادها،   البضائع أن يطال   لموردي نـص قـانون غـير هذا القانون على أنه يحق             إذا -٨٨

رتبةً من  م المطالبة باسترداد البضائع أدنى      فيوجـب عـلى القـانون أن يـنص على أن يكون الحق              
 .الحقوق الضمانية في تلك البضائع

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلى ملاحظــة[ 
مة لمـنح الدائـنين المضمونين أولوية        تنشـئ قـاعدة قـانون تجـاري مصـم          التوصـية   هـذه  يوضـح أنّ  

 المانحوقـد تنشـأ هـذه المطالـبات عن إعمال القانون حالما يتخلّف     .  بالاسـترداد المطالـبات عـلى   
 الواجــبوإذا شــرع في إجــراءات إعســار، حــدد قــانون الإعســار . عــن الســداد أو يعســر مالــيا

 حقوقهم على تتأثر بالاسترداد أو التطبـيق إلى أي مـدى يوقَـف الدائنون المضمونون والمطالبون   
ومع ذلك، فإنّ   ). الإعسار مـن دلـيل الأونسيترال بشأن        ٥١‐٣٩انظـر التوصـيات     (نحـو آخـر     

مثلما هو منصوص عليه  الإعسار بإجراءاتقـاعدة الأولويـة الـتي ترسيها هذه التوصية لن تتأثّر       
ي، ســوف يبــين  الــتي تعــتمد نهجــا غــير وحــدوالــدولومــن أجــل مصــلحة . ١٧٩في التوصــية 

 ]. تشمل الاحتفاظ بحق الملكيةلاالتعليق أيضا أنّ المطالبة بالاسترداد 
 

  إجراءات الإعسارالحق الضماني في أولوية

 ]. في الفصل المتعلق بالإعسار١٧٨انظر التوصية :  الفريق العاملإلى ملاحظة[ 
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  توصيات تخص الموجودات تحديدا             -باء  
  )30(ستحقأولوية الحق الضماني في الم 

أن   التعليق سيبين   أن لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ      : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
 الضمانية في المستحقات وكذلك على  ق الأولويـة تسـري عـلى الحقـو         العامـة بشـأن    توصـيات ال

 .] للمستحقاتالتامةالإحالات 
 

  )31(قابل للتداولالصك الأولوية الحق الضماني في  
 التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : الفـريق العـامل    ملاحظـة إلى  [ 

عــلى الأولويــة فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية في  تنطــبق أن التوصــيات العامــة بشــأن الأولويــة 
 ]. التنازعات الإضافية في الأولوية٩٠و ٨٩ الصكوك القابلة للتداول، بينما تتناول التوصيتان

 الذي جُعل ون عـلى أن الحـق الضـماني في الصك القابل للتداول             ينـبغي أن يـنص القـان       -٨٩
صــك ال الصــك تكــون لـــه الأولويــة عــلى الحــق الضــماني في بحــيازةنــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة 
 .  نافذا تجاه الأطراف الثالثة بأي طريقة أخرىالقابل للتداول الذي جُعل

  الذي جُعل  قابل للتداول الصك  لاينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في                 -٩٠
دائــن الكــون أدنى مرتــبة مــن حقــوق ي الصــك غــير حــيازةنــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بطــريقة 

 :الذي)  توافقيةفي معاملة(خر الآ  إليهالالمح أو يشترالمضمون أو الم

يكــون مؤهــلا كحائــز محمــي بموجــب القــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة  )أ( 
 للتداول؛ أو

بحسـن نية ودون أن يعلم أن نقل   أمـوالا    ويقّـدم  القـابل للـتداول      الصـك يحـوز    )ب( 
 .الدائن المضمون بمقتضى الاتفاق الضمانيالصك قد تم انتهاكا لحقوق 

لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيبين أنه،       : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
ول دون قيود، فإنّ علم الشخص الذي يحال إليه      مـن أجـل الحفـاظ عـلى قابلـية الصـكوك للتدا            

 .]صك بوجود حق ضماني لا يعني في حد ذاته أن المحال إليه لم يتصرف بحسن نية
٩١- [...] 

                                                                 
 .A/CN.9/611انظر الوثيقة  (30) 
 .A/CN.9/611/Add.1 مكررا في الوثيقة ٧٤ و٧٤، انظر التوصيتين ٩١ و٩٠فيما يخص التوصيتين  (31) 
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  )32(في حساب مصرفي  الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعةأولوية 
صـول على سداد الأموال     ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في حـق الح                  -٩٢

 نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالسيطرة، تكون لـه أولوية        جُعلالمودعـة في حسـاب مصرفي، الذي        
إذا و.  نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بأي وسيلة أخرى           جُعـل الـذي   المـنافس   عـلى الحـق الضـماني       

الأولوية، دت حُد واحد،  مـع أكـثر مـن دائـن مضـمون         سـيطرة  اتأبـرم المصـرف الوديـع اتفاق ـ      
إذا و. فـيما بـين أولـئك الدائـنين المضـمونين، وفقـا للترتيـب الـذي أبرمـت بـه اتفاقات السيطرة                     

 أولوية على أي حق ضماني      كانت لحقه الضماني  كـان الدائـن المضـمون هـو المصـرف الوديع،            
طرة بمـا في ذلـك الحـق الضـماني الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة اتفاق سي                 (آخـر   

غير ) مـبرم مـع المصـرف الوديـع حـتى إذا كـان الحـق الضـماني للمصـرف الوديـع مـتأخرا زمنـيا              
 . الحق الضماني للدائن المضمون الذي اكتسب سيطرة بأن أصبح صاحب الحساب

 أنسيبين   التعليق   يلاحظ أن ود أن   ي الفريق العامل لعـل   : إلى الفـريق العـامل    ملاحظـة   [ 
لحصــول عــلى ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي تجــاه   نفــاذ الحــق الضــماني في حــق ا 

وإذا كان الحق الضماني نافذا تجاه    . الأطـراف الثالـثة يمكـن تحقيقه إما بالتسجيل وإما بالسيطرة          
ممــثل الإعســار عــلى ســبيل المــثال أو دائــن (الأطــراف الثالــثة، كــان نــافذا تجــاه مطالــب مــنافس 

وســوف يوضــح التعلــيق أيضــا أن . ويــة علــيهوكانــت له أول   ) مضــمون ظهــر في وقــت لاحــق
ــنفاذ تجــاه         ــن المضــمون لا يحقــق ال ــة وهــي أن الدائ ــزية إضــافية مــن حيــث الأولوي للســيطرة م
الأطـراف الثالـثة فحسـب، بـل تكـون له أيضـا الأولوية على دائن مضمون ظهر في وقت أبكر        

 .وكان حقه الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة غير السيطرة
 الحق الضماني للمصرف الوديع تكون لـه دائما التعلـيق أنّ  سيوضـح   إضـافة إلى ذلـك،     

ــة حــتى عــلى حــق ضــماني     أن أبــرم اتفــاق ســيطرة بشــأنه  قــد ســبق للمصــرف الوديــع الأولوي
ه نفس أولوية حقه    ــالحق الضماني للمصرف الوديع ينبغي أن تكون ل       أنّ   )أ(: للأسـباب التالـية   

إذا لم تكـن لـلحق الضماني للمصرف الوديع         أنـه    )ب(والأولويـة دائمـا؛     الـذي لــه      في المقاصـة  
 يمكــن للدائــن المضــمون أن يســعى أنــه) ج(ويــبرم المصــرف أي اتفــاق ســيطرة؛ فلــن الأولويــة، 

وسـوف يوضح   . إنـزال رتـبة الأولويـة      عـلى    عـلى اتفـاق   مـن المصـرف الوديـع       دائمـا للحصـول     
لمصرف الوديع التزام تعاقدي    ا قد يكون على  طرة،  التعلـيق أيضـا أنـه، رهنا بشروط اتفاق السي         

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ٧٨-٧٦، انظر التوصيات ٩٥-٩٣فيما يخص التوصيات  (32) 
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إزاء دائــن مضــمون بواســطة اتفــاق ســيطرة بالــرغم مــن أن الدائــن المضــمون قــد لا تكــون له      
 .الأولوية
 كـان قد اتفق، في دورته العاشرة، على أن           يـود أن يسـتذكر أنـه        الفـريق العـامل    ولعـل  

تناقش مع مسألة اقتفاء أثر العائدات      مسـألة اقـتفاء أثـر الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي س ـ               
تناول تلك المسألة يأن الفـريق العامل يود   ولعـل   ). A/CN.9/603 مـن الوثـيقة      ٦٧انظـر الفقـرة     (

 لدائن مضمون   ت التوصية أنه، إذا كان     هذه وسـوف يـبين التعلـيق عـلى       . عـلى أسـاس الأولويـة     
 كانت لحقه صـرفي،    سـداد الأمـوال المودعـة في حسـاب م           الحصـول عـلى    يطرة عـلى حـق في     س ـ

ضــماني في عــائدات نقديــة مــن موجــودات مــرهونة لــدى دائــن   الق الحــالضــماني أولويــة عــلى 
مضـمون آخـر تكـون مودعـة في الحسـاب المصـرفي ذاتـه، حـتى إذا كان الدائن المضمون الآخر                      

وهـذه هـي الحالـة حتى إذا أصبح الحق          . قـادرا عـلى اقـتفاء أثـر العـائدات إلى الحسـاب المصـرفي              
الدائن المضمون  يمتلكه  الذي   ثالـثة قـبل الحـق الضماني      الطـراف   الأ نـافذا تجـاه      المـنافس اني  الضـم 

 ].الذي له السيطرة

ينـــبغي أن يـــنص القـــانون عـــلى أن أي حـــق للمصـــرف الوديـــع في أن يقـــوم بمقاصـــة   -٩٣
 عـلى مـانح الضـمان مـن الحق في الحصول على سداد الأموال المودعة     لهالمسـتحقة   الالـتزامات  

ــن       حســاب مصــرفي تكــون في  ــن مضــمون غــير الدائ ــة عــلى الحــق الضــماني لأي دائ ــه أولوي ل
 .صاحب الحساب أصبحالمضمون الذي حصل على السيطرة بأن 

 التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
ــيان٩٣ و٩٢التوصــيتين أن  ــثة يفــترض   تعن ــيها  أن الأطــراف الثال ــه لا يمكــنها  انهــأف  تعــرف أن

الاعـتماد عـلى حـق الحصـول عـلى سـداد الأمـوال المودعة في حساب مصرفي كمصدر ضمان                    
عــلى مــن المصــرف الوديــع  ائــتمانات ولا يمكــنها أن تفعــل ذلــك إلا بالحصــول  لــتوفيررئيســي 

دم وبالـتالي، لا يـرى أي إشـكال في ع   . اتفـاق بإنـزال مرتـبة الأولويـة أو بقـيد الحسـاب باسمهـا            
 للفقرة الفرعية، خلافـا  ٩٣وسيوضـح التعلـيق أيضـا أن التوصـية     . الإعـلان عـن الحـق الضـماني      

 الأولويـة بين حقوق المقاصة للمصرف الوديع        التـنازعات في  ، تتـناول    ١٢٠ مـن التوصـية      )ب(
 ٩٣وفضـلا عن ذلك، سيوضح التعليق أن التوصية         . والحقـوق الضـمانية للأشـخاص الآخـرين       

وعــلاوة عــلى ذلــك، . قــوق مقاصــة، وهــي مســألة تظــل خاضــعة لقــانون آخــرلا تنشــئ أي ح
 يشير إلى دائن مضمون حاز سيطرة ٩٣سـوف يوضـح التعلـيق أنّ الاستثناء الوارد في التوصية        

 وعندما يكون الدائن المضمون صاحب حساب مشترك      . بـأن أصـبح صاحب الحساب الوحيد      
ال المودعة في الحساب، ومن ثم لن تكون        ، يظـل المـانح قـادرا عـلى التصـرف في الأمو            فحسـب 

 ].)"السيطرة ")ح ح (تعريفالانظر (للدائن المضمون السيطرة 
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 المانح، ينبغي أن ينص هافي حـال حصـول إحالـة للأمـوال مـن حسـاب مصـرفي يستهل           -٩٤
 الأمـوال المودعـة في الحساب المصرفي خالية من حق ضماني          المحـال إلـيه    القـانون عـلى أن يـأخذ      

، ما لم يكن المحال إليه على       الأمـوال المودعـة في الحساب المصرفي       الحصـول عـلى سـداد     في حـق    
.  الاتفاق الضمانيلحقوق الدائن المضمون بمقتضىعـلم بـأن الإحالة تمت على نحو يمثل انتهاكا    

 حسابات مصرفية   من أموال   الأشخاص الذين تحال إليهم    هذه التوصية من حقوق      تنـتقص ولا  
 . هذا القانونبموجب قانون غير

 التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
 الأولويـة تنطـبق عـلى الحقـوق الضـمانية في حقـوق الحصـول عـلى         بشـأن أن التوصـيات العامـة   

ســوف يــبين و. ١٢١ و١٢٠رهــنا بالتوصــيتين ســداد الأمــوال المودعــة في حســابات مصــرفية  
 انظــر الــتعريف   (٨٣مــن التوصــية  ) أ(أن الاختــبار الــوارد في الفقــرة الفرعــية    التعلــيق أيضــا  

أي ما  ( هو ذاته أساسا     ٩٤ و ٩٣وفي التوصيتين   ") المشـتري في سـياق العمـل المعـتاد        ) "ش ش (
إذا كـان المشـتري أو المحـال إلـيه عـلى عـلم بـأن البيع تم على نحو يشكل انتهاكا لحقوق الدائن                    

" إحالة الأموال"وسـوف يوضح التعليق أيضا أن التعبير        ). فـاق الضـماني   المضـمون بمقتضـى الات    
يقصـــد بـــه أن يشـــمل طائفـــة مـــن الإحـــالات، مـــنها بواســـطة الشـــيكات ووســـائل الاتصـــال  

  ).]A/61/17 من الوثيقة ٣٨انظر الفقرة (الإلكترونية 
 

  في النقودالضماني الحق أولوية

ذي يحصل على حيازة نقود خاضعة لحق  يـنص القـانون عـلى أن الشخص ال      أن ينـبغي  -٩٥
 خالصة من الحق الضماني، سواء أكانت تشكّل موجودات مرهونة          النقودضـماني يـأخذ تلـك       

عـلى عـلم بـأنّ الإحالـة تشكّل انتهاكا لحقوق      ذلـك الشـخص   يكـن  لم مـا  عـائدات،  مأصـلية أ  
 أصحاب النقود  هذه التوصية من حقوق ل ولا تقلّ  .الدائـن المضـمون بمقتضـى الاتفاق الضماني       

 .القانونبموجب قانون غير هذا 

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلى ملاحظــة[ 
 إلى مصممة لتعزيز السياسة الهامة الرامية إلى زيادة قابلية النقود للتداول          التوصـية هـذه   يبـين أنّ    

 النقود  فير اللازم لحماية حائز الحق الضماني       أقصـى حـد، وعدم حصر قابلية التداول إلا بالقد         
 تكون مـتسقة   أنويقصد ذه التوصية    . مـن تواطؤ بين الطرف الذي تحال إليه النقود ومحيلها         

 . مصرفيحساب التي تتناول الحقوق الضمانية في الأموال المحالة من ٩٤مع التوصية 
" نقودال" يوضح أن التعبير     سوفق   الفـريق العامل يود أيضا أن يلاحظ أنّ التعلي         ولعـلّ  
ــيا   العملــة في الدلــيل يقصــد بــه الإشــارة إلى  الــوارد ــية لا غــير، أي العملــة المــتداولة حال  القانون
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 أشـكال أخـرى مـن الممتلكات تسمى عرضا نقودا           وثمـة . كوسـيلة صـرف بـإذن مـن الحكومـة         
اص، مثلا، عملة في    فعـندما يـودع أحـد الأشـخ       . نقـودا لكـنها، لأغـراض هـذا الدلـيل، ليسـت           
، )أو الـنقد في المصرف    ( إلى الـنقود في المصـرف        الأحـيان حسـابه المصـرفي، يشـار في كـثير مـن            

 مودعة في حساب  أموالا" بل أصبحت، بموجب الدليل،      نقودالم تعد   المودع  لكـن موجـودات     
 في الحصول بالحق"على المصرف يشار إليها في الدليل      المـودع    يـرفعها    الـتي  والمطالـبة    ."مصـرفي 
لم تعد، بعد   المودع  وبالمـثل، فـإنّ موجودات      ".  أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي         سـداد عـلى   
 شـيك مـن الشيكات، صكا قابلا للتداول، بل أصبحت بدلا من ذلك أموالا مودعة في                 إيـداع 

وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإنّ الـنقود التي يحتفظ ا تاجر القطع النقدية في اطار                  .  مصـرفي  حسـاب 
 . هذا الدليلبمقتضى" نقودا"لتجميع لا تعد هواية ا

 بمثابة موجودات مرهونة أصلية    هـي  الحقـوق الضـمانية في الـنقود الـتي           الدلـيل يتـناول   و 
 على الحالة الثانية هو عندما      والمثال. وكذلـك عـائدات من شكل آخر من الموجودات المرهونة         

وليس (تيره المستحقة بعملة نقدية  لفواتسديدعلى  مستحقاته  يحصـل بـائعٌ منح حقا ضمانيا في         
 تكــون الــنقود الــتي هــي في يــد الــبائع  الدلــيل،فبموجــب ). بشــيك أو بــتحويل مــالي إلكــتروني

وبالمثل، إذا .  فـيها باعتـبارها عـائدات      ضـماني عـائدات مـن مسـتحقاته وللدائـن المضـمون حـق             
عدات، ودفع  ما وباع شخصا آخر تلك الم     معداتكـان شـخص مـا قـد مـنح حقـا ضـمانيا في                

ــنقود      ــدا، شــكلت ال ــنها نق ــثاني ثم ــتيالشــخص ال ــدات     ال ــن المع ــائدات م ــبائع ع ــد ال  هــي في ي
 .بذلك للحق الضمانيوخضعت 

 يمكن أن تخضع لحقوق مصرفي غـرار الـنقود، فـإنّ الأمـوال المودعـة في حسـاب              وعـلى  
عملــة أو وإذا كانــت ال. عــائداتضــمانية إمــا بصــفتها موجــودات مــرهونة أصــلية أو بصــفتها   

 المودعــة في الحســاب  الأمــوالالشــيكات خاضــعة لحــق ضــماني لفــائدة دائــن المــودع، كانــت     
أي النقود أو   (الـتي هي قائمة من قبل       المصـرفي في كلـتا الحالـتين عـائدات الموجـودات المـرهونة              

 المصرفي ناتجا عن أموال أحالها      المودعوإذا كـان الإيـداع في حساب        ). الصـك القـابل للـتداول     
ــيا لســداد مســتحقات يديــن ــا   طــرف  لــلمودع، كانــت تلــك الأمــوال  محيــلها ثالــث إلكترون

 ).المستحقاتأي (التي هي قائمة من قبل عائدات الموجودات المرهونة 
 تجــاه الأطــراف الثالــثة والــنفاذمــثل قواعــد الإنشــاء ( حكــم مــن أحكــام الدلــيل، وكــلّ 

 باستثناء الحالات التي تنص     ،المـرهونة   ينطـبق عـلى جمـيع الموجـودات        )والأولويـة ومـا إلى ذلـك      
ومن ثم، من الضروري دائما التأكّد من       . الموجوداتفـيها قـاعدة خاصـة عـلى نـوع معـين من              

 .  في المدفوعات المالية المودعة في حساب مصرفيالحقوجود قاعدة خاصة بشأن النقود أو 
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ــيه تحــال  حقــوق مــنتحكــمالقــاعدةُ الــتي يذكــر مــثال هــام لقــاعدة خاصــة هــو   و    :إل
 أُحيلت من حساب أموال) ب(وقـود موجـودة بـين يـدي المحـيل وخاضـعة لحـق ضـماني،             ن) أ(

 المصرفي، خاضعة   الحسـاب  عـندما كـان يملكهـا المحـيل وأودعـت في ذلـك               ،مصـرفي كانـت فـيه     
 المحالـة مـن الحســابات   والأمـوال وبسـبب الحاجـة إلى الحفـاظ عـلى قابلـية الـنقود       . لحـق ضـماني  

 . تحال إليهم تلك الموجوداتمنللتداول، ينص الدليل على قواعد خاصة لحماية المصرفية 
 فـيما يـتعلّق بالنقود والأموال المودعة في حساب مصرفي، التركيز على ما           المهـم،  ومـن  

 ذيـن الـنوعين مـن الموجودات بصفتهما من ممتلكات           )أ: ( المسـألة قـيد الـنظر تعـنى        كانـت إذا  
 من حسابه   محالةالأطـراف الثالـثة التي يحيل إليها المانح نقودا أو أموالا             بحقـوق    )ب(أو   ؛المـانح 

) الفـئة الثانية  ( إلـيهم    المحـال والفقـرة السـابقة الـتي تتـناول القـاعدة الـتي تحكـم حقـوق                 . المصـرفي 
التي تحكم تنازع الأولوية ) الفئة الأولى(فهـي قـاعدة منفصلة عن القاعدة      . توضـح هـذا التميـيز     

     في حسـاب مصـرفي والمطالب المنافس عندما   المودعـة الضـماني في الـنقود أو الأمـوال      بـين الحـق 
 ].)أي لم يحلها بعد (المرهونةيكون المانح لا يزال يملك الموجودات 

 
  )33( تعهد مستقلبمقتضىعائدات الضماني في الق الح أولوية 

 تعهـد مستقل،    تضـى بمقعـائدات   الينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في                 -٩٦
 /ه، فيما يتعلق بكفيل   ـالـذي أصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة مـن خـلال السـيطرة، تكـون ل                    

بمقتضــى تعهــد مســتقل، أولويــة عــلى أعطــى قــيمة  شــخص مســمى  مثبــت أومصــدر معــين أو
نافذا تجاه الأطراف    حقـوق جمـيع الدائـنين المضـمونين الآخـرين الذيـن جعلـوا حقهـم الضـماني                 

فـإذا تحققـت السـيطرة بالاعتراف وأصدر شخص اعترافات غير           .  السـيطرة  بطـريقة غـير   لـثة   الثا
الأولويــة فــيما بــين أولــئك الدائــنين  حُــددت متســقة لصــالح أكــثر مــن دائــن مضــمون واحــد،   

 .المضمونين وفقا للترتيب الذي صدرت به تلك الاعترافات

لاحـظ أن التعلـيق سيوضح      ي د أن يـو  الفـريق العـامل   لعـل   : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
، في حال    فإنه لتحقيق السيطرة تتمثل في الحصول على اعتراف      المعتادة   الطريقةأنـه، نظـرا لكون      

، لا  )ين وعدة أشخاص مسم   والمُثبتالمُصدر  /مـنهم مثلا الكفيل   ( محـتملين    مسـددين وجـود عـدة     
أو الشــخص ) أو المثبــتين(ت أو المثبــ) أو المصــدرين(المُصــدر / الكفــيل تــتحقق الســيطرة إلا تجــاه

 ).أو الاعــترافات(الاعــتراف ) أو الذيــن أصــدروا(الــذي أصــدر ) الأشــخاص المســمين(المســمى 
ــنه، هــو المُســدد     ــة عــلى شــخص بعي وتوضــح القــاعدة . ومــن ثم، يجــب أن تركــز قــاعدة الأولوي

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ٦٢انظر التوصية  (33) 
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بمقتضى ات  عائداله سـيطرة على الحق في        ــ أن الدائـن المضـمون الـذي ل        بشـأن الأولويـة   الأساسـية   
ه أولويـة عـلى الدائـن المضـمون الـذي أصـبح حقـه الضماني نافذا تجاه الأطراف                ــتعهـد مسـتقل ل    

يجوز أو المثبت أو الشخص المسمى      المُصدر  /وسـوف يوضح التعليق أيضا أن الكفيل      . الثالـثة آلـيا   
  ].الأولويةبصرف النظر عن أن يكون عليه التزام تعاقدي إزاء دائن مضمون معترف به 

 
  )34(ضماني في مستند قابل للتداولالق الح أولوية 

 التعليق سيوضح   يلاحظ أن ود أن   ي الفـريق العـامل   لعـلّ   : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
 الأولويــة تنطــبق عــلى الحقــوق الضــمانية في المســتندات القابلــة       بشــأنأن التوصــيات العامــة  

 ].افية بشأن الأولوية إضتنازعات ٩٨ ٩٧للتداول، بينما تتناول التوصيتان 

ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن   -٩٧ ــابل   الحــق الضــماني في البضــائع المشــمولة بم  ين ســتند ق
بجعل الحق الضماني في المستند القابل للتداول  تجاه الأطراف الثالثة      الـذي يُجعـل نـافذا      للـتداول 

نــافذا تجــاه  جُعــله أولويــة عــلى حــق ضــماني في البضــائع  ـــ الأطــراف تكــون لنــافذا تجــاه تلــك
 .الأطراف الثالثة بطريقة أخرى بينما كانت البضائع مشمولة بالمستند

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في المستند القابل للتداول وفي البضائع            -٩٨
 المستندات القابلة للتداول يحكمالـتي يشـملها يخضع للحقوق المنصوص عليها في القانون الذي     

 . الذي حول إليه المستند القابل للتداول على النحو الواجبالخاصة بالشخص
 

  )35(أولوية الحق الضماني في ملحقات الممتلكات غير المنقولة  
ــانون عــلى أن الحــق الضــماني أو أي حــق آخــر      -٩٩ ــبغي أن يــنص الق مــثل حــق أحــد  (ين

 تجاه أطراف   في مـلحقات ممـتلكات غـير مـنقولة أنشـئ وجُعـل نـافذا              ) المشـترين أو المسـتأجرين    
ثالــثة بمقتضــى قــانون الممــتلكات غــير المــنقولة، تكــون له الأولويــة عــلى حــق ضــماني في تلــك     

 .٣٥ أو ٣٣ ةالتوصي المشار إليها في الملحقات جُعل نافذا تجاه أطراف ثالثة بإحدى الطرق

 في الممــتلكات الملموســة الــتي تكــون  ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني  -١٠٠
قات بممـتلكات غـير مـنقولة في الوقـت الـذي يصـبح فـيه ذلـك الحـق نـافذا تجاه الأطراف                        مـلح 

الثالـثة أو الـتي تصبح كذلك لاحقا، الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في سجل         

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ٨١ و٨٠، انظر التوصيتين ٩٨ و٩٧فيما يخص التوصيتين  (34) 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4 في الوثيقة ٨٣ و٨٢، انظر التوصيتين ١٠٠ و٩٩فيما يخص التوصيتين  (35) 
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أو أي حـق آخر  ، لــه أولويـة عـلى حـق ضـماني      ٥٢الممـتلكات غـير المـنقولة بمقتضـى التوصـية           
 .في الممتلكات غير المنقولة ذات الصلة سُجل لاحقا) ترين أو المستأجرينمثل حق أحد المش(

ــامل  [  ــريق العـ ــة إلى الفـ ــيتين     : ملاحظـ ــنظر في التوصـ ــود أن يـ ــامل يـ ــريق العـ ــل الفـ  لعـ
انظر ( إلى جانـب التوصـية ذات الصـلة في الفصـل المـتعلق بـأدوات تمويـل الاحتـياز           ١٠٠ و ٩٩

تشير إلى أي حق قابل للتسجيل      " أي حق آخر  "رة  وسيوضـح التعلـيق أن عبا     ). ١٨٩التوصـية   
 ].بمقتضى قانون الممتلكات غير المنقولة

 
 متخصص الضماني في ملحقات الممتلكات المنقولة رهنا بوجود نظام الحق أولوية

  )36(للتسجيل أو نظام لشهادات الملكية
ــبغي -١٠١ ــانون عــلى أن الحــق الضــماني أو أي حــق آخــر    أن ين أحــد مــثل حــق  ( يــنص الق

 بمقتضى  ثالثةنافذا تجاه أطراف    جُعل  نقولة  الممتلكات  الم ملحقاتفي  ) المسـتأجرين المشـترين أو    
 ]شهادة ملكيةبالتأشير بشأنه على    أو  [بالتسجيل في سجل متخصص     غـير هـذا القانون      قـانون   

ثة تجاه الأطراف الثالالذي جُعل نافذا في تلك الملحقات  الضماني الحق  علىالأولويـة تكـون له   
 .٣٥ أو ٣٣ في التوصيتين إليها المشار الطرائقبإحدى 

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن هــذه التوصــية   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
يقصـد ـا أن تحـدد الأولويـة بـين حـق ضـماني في المـلحق المسـجل في سـجل الحقوق الضمانية                

 السـجل المتخصـص أو مدون في        العـام وحـق ضـماني أو حـق آخـر في المـلحق ذاتـه مسـجل في                  
 قـد تكـون كافية لتناول هذا التنافس في الأولوية، فقد لا        ٧٩وبمـا أن التوصـية      . شـهادة ملكـية   

 .]١٠١تكون هناك حاجة إلى التوصية 

 ممتلكات  ملحقات في   )كحـق المشـتري أو المستأجر      ( الضـماني أو أي حـق آخـر        الحـق  -١٠٢
بالتأشير بشأنه على  بالتسجيل في سجل متخصص أو لثةالثانـافذا تجـاه الأطراف      جُعـل   مـنقولة   

 في حق آخر أي أو، تكـون له أولويـة على الحق الضماني    ٥٣ التوصـية  بمقتضـى  شـهادة ملكـية  
 .ل لاحقاسجي ذات الصلة المنقولةالممتلكات 

 هــذه التوصــية  أن يلاحــظ أنيــود الفــريق العــامل لعــل: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
يــد الأولويــة بــين الحــق الضــماني أو حــق آخــر في مــلحقات مســجلة في ســجل    يقصــد ــا تحد

                                                                 
 /A/CN.9/WG.VI/WP.26 مكررا في الوثيقة ٨٤ و٨٤، انظر التوصيتين ١٠٢ و١٠١فيما يخص التوصيتين  (36) 
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متخصـص والحـق الضـماني أو حق آخر في الموجودات المنقولة ذات الصلة التي سجلت لاحقا                 
ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر فــيما إذا كانــت هــناك أي حاجــة   . في الســجل المتخصــص

 نظـم ســجلات متخصصــة تعـالج تســجيل الحقــوق   عملـية إلى هــذه التوصــية نظـرا لعــدم وجــود  
فبينما تتيح سجلات الطائرات في كثير من الأحيان        . الضـمانية في المـلحقات تسـجيلا منفصـلا        

التسـجيل المنفصـل لـلمحركات الـتي لا يعتـبر أنهـا تصـبح آلـيا جـزءا مـن الإطار الجوي بل هي                         
 .]ممولة ومسجلة على نحو منفصل

 
  )37(كتلة البضاعة أو المنتج الضماني في الحق أولوية

 التــنازع عــلى أن  يــود أن يلاحــظالعــامل الفــريق لعــل: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 جزءا من كتلة    أُدمجت وجعلت  بـين الدائـنين مـن ذوي الحقـوق الضمانية في ممتلكات              الأولويـة 
ــنين غــير المضــمونين لا يســتلزم معالجــة خاصــة إذ أن قواعــد     أوبضــاعة  ــتج والدائ ــة  من الأولوي
. المنتج تكـون سـارية عـندما يـتقرر أن الحـق الضـماني يـبقى قائمـا في كـتلة البضـاعة أو                    العاديـة 

 الذين يكون لكل    الدائنينلممكنة على الأولوية بين     التنازع  ا من أوجه    نواععـلى أن ثمـة ثلاثـة أ       
ع بــين  التــناز)أ(:  منــتجأوواحــد مــنهم حــق ضــماني فــيما يــتعلق بمــا ينشــأ مــن كــتلة البضــاعة  

 التي تصبح في نهاية     الملموسة الممتلكاتالحقـوق الضـمانية الـتي جـرى الحصـول علـيها في نفس               
 التــنازع بــين الحقــوق )ب( و؛)مــثلاالســكر والســكر (الأمــر جــزءا مــن كــتلة بضــاعة أو منــتج 

 جــزءا مــن كــتلة بضــاعة أو منــتج الأمــر ملموســة مخــتلفة تصــبح في نهايــة ممــتلكاتالضــمانية في 
 في أصــلاً الحصــول علــيه  جــرى التــنازع بــين حــق ضــماني    )ج( و؛)الدقــيق مــثلا الســكر و(

). السكر والكعك مثلا  ( المنتج   أوالملموسـة المنفصلة وحق ضماني في كتلة البضاعة         الممـتلكات   
 .] في ثلاثة أجزاءذات الصلة التوصيةولمعالجة هذه الحالات كافة، أعيدت صياغة 

 الملموسة المنفصلة   الممتلكات الحـق الضماني في نفس        يـنص القـانون عـلى أن       أن ينـبغي  -١٠٣
 أطراف ثالثة تكون له نفس  تجاه في كتلة بضاعة أو منتج والذي يكون نافذا قائمـا الـذي يظـل   

الملموسة المنفصلة مباشرة قبل    الممتلكات   الضمانية الأخرى الممنوحة في      الحقـوق  مـثل الأولويـة   
 .نتجالمبضاعة أو الن كتلة  الملموسة جزءا مالممتلكات تلك تصبحأن 

 الغاية من الجملة أن  يود أن يلاحظالعـامل  الفـريق  لعـل : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل   [ 
 تصبح الملموسة التي    الممتلكات مـن هـذه التوصـية هي معاملة جميع الحقوق الضمانية في              الأولى

                                                                 
 /A/CN.9 مكررا ثانيا في الوثيقة٨٥ مكررا و٨٥ و٨٥، انظر التوصيات ١٠٥-١٠٣فيما يخص التوصيات  (37) 
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 الممــتلكات في  بــنفس الأولويــة الــتي كانــت لهــا الــبعضممــزوجة عــلى أنهــا تتمــتع تجــاه بعضــها   
 مــا في كــتلة بضــاعةاج مــويكمــن الأســاس المــنطقي لهــذه القــاعدة المقــترحة في أن إد. المنفصــلة

 حقوق ضمانية منافسة في لهمبضـاعة أو منـتج ينـبغي ألا يؤثر في حقوق الدائنين المعنيين الذين          
نحو يجعلها   القاعدة قد صيغت على      أن الفـريق العامل يود أن يلاحظ        ولعـل . البضـائع المنفصـلة   

 الممــنوحة للدائــنين الذيــن قــد  الفائقــةلأولويــة وتغطــي الأولويــة بشــأن اتــراعي القواعــد العامــة 
وهـذه التوصـية تقـوم عـلى الافتراض المذكور في التوصية            ".  ضـمانية احتـيازية    حقوقـا "يدعـون   
يمة والـذي مفـاده أن الدائـن المضـمون لا يجـوز له أن يـتلقى مـبلغا أكـبر مـن ق ـ           ) الإنشـاء  (٢٩

 .]الممتلكات الملموسة مباشرة قبل أن تصبح جزءا من كتلة البضاعة أو المنتج
ممــتلكات  أن يــنص القــانون عــلى أنــه إذا ظــل أكــثر مــن حــق ضــماني واحــد في  ينــبغي -١٠٤

ملموسـة منفصـلة قائمـا في نفـس كـتلة البضـاعة أو المنـتج وكـان كـل واحـد مـن تلك الحقوق                   
  المتجمعة قيمةال  من حق الدائنين المضمونين أن يتقاسموا      ة كان الضـمانية نـافذا تجـاه أطراف ثالث       

الملموسة المنفصلة الممـتلكات  قوقهـم الضـمانية في كـتلة البضـاعة أو المنـتج وفقـا لنسـبة قـيمة              لح
 هناك أكثر من حق ضماني آخر، فإن        كانفإذا  . مباشـرة قـبل أن تصـبح كتلة بضاعة أو منتجاً          

قوقهم المتجمعة لح قـيمة   الخـرى يحـق لهـم أن يـتقاسموا بقـية             الأ الضـمانية  الحقـوق    حائـزي تلـك   
 هناك سوى حق ضماني واحد  يكن وإذا لم    .ذاا بالنسبة   المنتجفي كـتلة البضـاعة أو       الضـمانية   

 يحق له الحصول على بقية قيمة حقه الضماني في  الآخـر  الحـق الضـماني   حائـز ذلـك  آخـر، فـإن   
 . كتلة البضاعة أو المنتج

 وفقا للتوصية أنـه،   يـود أن يلاحـظ  العـامل  الفـريق  لعـل : الفـريق العـامل  ملاحظـة إلى  [ 
٧ المضمون ومبلغ الالتزام    ٦، بينما قيمة الكعكة     ٥ والدقيق   ٢، إذا كانـت قيمة السكر       ١٠٤

ــيمة  . ٦ مــن ٥/٧ و٢/٧، فــإن الدائــنين سيحصــلون عــلى   ــة حــال، إذا كانــت ق  كــتلةوفي أي
 غــير للدائــنينامات المضــمونة، فلــن تــبقى هــنالك قــيمة البضــاعة أو المنــتج أقــل مــن مــبلغ الالــتز

وسـتكون للدائـنين المضـمونين المرتـبة ذاتها، والغرض من القاعدة هو تحديد القيمة               . المضـمونين 
 .]النسبية لحقوقهم

الملموسة المنفصلة الذي الممتلكات  أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضماني في         ينـبغي  -١٠٥
اعة أو المنـتج ويكـون نـافذا تجاه أطراف ثالثة تكون له الأولوية على     يظـل قائمـا في كـتلة البض ـ   

 أو المنتج إذا كان حقا ضمانيا       البضاعةالحـق الضـماني الممـنوح مـن قـبل نفـس المديـن في كـتلة                  
 .احتيازيا
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 الغايـة من الجملة  أن  يـود أن يلاحـظ  العـامل  الفـريق  لعـل : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل   [ 
 فيفــالحقوق الضــمانية . لأولويــةبشــأن االقواعــد العامــة تطــبق ية هــي أن  مــن هــذه التوصــالأولى

 المنتج التي   أوالممتلكات الأصلية تكون لها الأولوية على جميع الحقوق الضمانية في كتلة البضاعة             
 .] حقوقا ضمانية احتيازيةالأولىتم الحصول عليها لتغطية الممتلكات المستقبلية، إلا إذا كانت 

  
  )38( الأطراف والتزاماا    قوقح -ثامنا  

  الغرض 
 بحقــوق الأطــراف والــتزاماا هــو تعزيــز كفــاءة   ة أحكــام القــانون المــتعلق مــن الغــرض 
 : المضمونة وخفض تكاليف المعاملات واحتمالات النـزاع بواسطةالمعاملات

 ؛ في الاتفاق الضمانيإضافية أحكام على قواعد بشأن النص )أ( 

إدراجهــا في الاتفــاق الضــماني أحكــام يُــراد  الــتفاوض عــلى  الحاجــة إلىإزالــة )ب( 
  مقبولا للاتفاق؛أساساعندما توفر القواعد الأحكام وإلى صياغة تلك 

تــود  قــد   الــتي  بالمســائل  أداة مســاعدة في الصــياغة أو قائمــة حصــرية     توفــير  )ج( 
 الأطراف تناولها وقت التفاوض على الاتفاق الضماني وإبرامه؛

 .الأطرافتقلالية اس تشجيع )د( 
 

  توصيات عامة       -ألف  
  قواعد تكميلية تتصل بحقوق الدائن المضمون 

 :، ما لم يُتفق على خلاف ذلكعلى ما يلي  يتضمن القانون قواعد تنصأن ينبغي -١٠٦

 الـتي تكبدها للحفاظ على      المعقولـة ترد الـنفقات    يس ـلدائـن المضـمون أن      ل قيح ـ )أ( 
  في حوزته؛ هيالموجودات المرهونة التي

 في حوزتــه  هــيالــتي الموجــودات المــرهونة أن يســتخدملدائــن المضــمون ل قيحــ )ب( 
 . في حوزة المانح هيفحص الموجودات المرهونة التيأن ياستخداما معقولا أو 

 
  قواعد إلزامية تتصل بالتزامات الطرف الذي في حوزته الموجودات 

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.2 في الوثيقة ٨٧ و٨٦انظر الغرض والتوصيتين  (38) 
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 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٠٧

عـلى الدائـن المضمون أو المانح الذي في حوزته الموجودات المرهونة أن يتخذ               )أ( 
 أي إجراءات ضرورية للحفاظ على الموجودات المرهونة؛

 في حوزته أو إاء      هي التي الموجودات المرهونة    أن يعيد  الدائن المضمون    عـلى  )ب( 
 . الالتزامات بتقديم الائتمانيعجمالإشعار المسجل بعد الأداء الكامل للالتزام المضمون وإاء 

  
  توصيات تخص الموجودات تحديدا             -باء  

 )39(حقوق المحيل والمحال إليه والتزاماما 
 لعــل الفـــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التوصـــيات     : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل   [ 
 يبين وسوف.  مـن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإحالة ١٤‐١١ تسـتند إلى المـواد     ١١١‐١٠٨

 .]التعليق أنها تتناول حقوق المحيل والمحال إليه والتزاماتهما تجاه بعضهما البعض

 :  أن ينص القانون على ما يليينبغي -١٠٨

ــتزامات الحقـــوق تـــتقرر )أ(  ــئة عـــن   والالـ ــيه، الناشـ ــبادلة للمحـــيل والمحـــال إلـ  المتـ
ة قواعد أو شروط عامة      مـن أحكـام وشـروط، بمـا فيها أي          الاتفـاق اتفاقهمـا، بمـا يتضـمنه ذلـك         

 مشار إليها فيه؛ 

 والمحــال إلــيه بــأي عــرف اتفقــا عــلى اتــباعه، كمــا يلــتزمان بــأي   المحــيل يلــتزم )ب( 
 . ما لم يتفقا على خلاف ذلك، بينهمافيماممارسات أرسياها 

 
   المحيلإقرارات 

 : ينص القانون على ما يليأن ينبغي] فيما يتعلق بإحالة مستحق تعاقدي،[ -١٠٩

 والمحـال إلـيه عـلى خـلاف ذلك، يقر المحيل وقت إبرام عقد      المحـيل  لم يـتفق     مـا  )أ( 
 :الإحالة بما يلي

  للمحيل الحق في إحالة المستحق؛بأن ‘١‘ 

  آخر؛إليهأن أحال المستحق إلى محال له  المحيل لم يسبق بأن ‘٢‘ 

 صة؛ للمدين بالمستحق، ولن يكون له، أي دفوع أو حقوق مقاليس بأنه ‘٣‘ 
                                                                 

 .A/CN.9/611 مكررا رابعا في الوثيقة ١٦- مكررا١٦، انظر التوصيات ١١١-١٠٨فيما يخص التوصيات  (39) 
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  المحيل والمحال إليه على خلاف ذلك، لا يقر المحيل بأن لدى المدينيـتفق  لم  مـا  )ب( 
 . القدرة المالية على السدادلديه،، أو ستكون بالمستحق

لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن العبارة الواردة بين           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أن تجسـد فهـم الفـريق العـامل أن هذه التوصية لا             معقوفـتين في مقدمـة هـذه التوصـية يقصـد ـا              

؛ A/CN.9/603 من الوثيقة ٣٦انظـر الفقـرة    (ينـبغي أن تنطـبق عـلى إحالـة مسـتحق غـير تعـاقدي                
 ٢مــن التوصــية ) أ(، والفقــرة الفرعــية "المســتحق"، )ع(انظــر أيضــا الملاحظــات عــلى الــتعريف  

 ).]٢٢والتوصية 
 
   بالمستحقالمدينار شع في إالحق 

 : ينص القانون على ما يليأن ينبغي -١١٠

 المحـيل والمحـال إلـيه عـلى خـلاف ذلـك، يجوز للمحيل أو للمحال                 يـتفق  لم   مـا  )أ( 
 إلى المدين بالمستحق إشعارا بالإحالة وتعليمة سداد، أما بعد إرسال    يرسـل إلـيه أو لكلـيهما أن       

 مة؛  فلا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليالإشعارذلك 

 إرسـال إشـعار بالإحالـة أو تعلـيمة سـداد عـلى نحـو يخـل بأي                   شـأن  مـن    لـيس  )ب( 
مـن هذه التوصية أن يجعلهما فاقدي المفعول لأغراض        ) أ ( الفرعـية  اتفـاق مشـار إلـيه في الفقـرة        

 أنـه لـيس في هـذه التوصـية مـا يمـس بـأي التزام أو                غـير .  بسـبب ذلـك الإخـلال      ١١٤التوصـية   
 . الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضراربذلكف المخل مسؤولية تقع على الطر

 
   في السدادالحق 

 : ينص القانون على ما يليأن ينبغي -١١١

رسل أ المحـيل والمحـال إلـيه، مـا لم يُـتفق عـلى خـلاف ذلـك، وسواء أ                   بـين  فـيما  )أ( 
 :  يرسللم مإشعار بالإحالة أ

 المحال، إلى المحال إليه، كان للمحال        السـداد، فـيما يـتعلق بالمستحق       جـرى  إذا ‘١‘ 
  أن يحتفظ بالعائدات والبضائع المعادة فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛فيإليه الحق 

 السـداد، فـيما يـتعلق بالمسـتحق المحـال، إلى المحيل،كان للمحال إليه               جـرى  إذا ‘٢‘ 
ا يــتعلق بذلــك  العــائدات وكذلــك في البضــائع المعــادة إلى المحــيل فــيم تقاضــيالحــق في 
 المحال؛المستحق 
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ــتعلق بالمســتحق المحــال، إلى شــخص آخــر كانــت     جــرى إذا ‘٣‘  ــيما ي  الســداد، ف
 كـان لـلمحال إلـيه الحـق في تقاضـي العائدات وكذلك في               علـيه، لـلمحال إلـيه أولويـة       

  فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛الشخصالبضائع المعادة إلى ذلك 

 .ن يحتفظ بأكثر من قيمة حقه في المستحق للمحال إليه أيجوز لا )ب( 
  

  حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا          -تاسعا 
  )40(والتزاماته    المدين بالمستحق       حقوق    -ألف  

  بالمستحق المدين حماية 
١١٨– ١١٢ التوصيات   أن اللجنة تود أن تلاحظ      لعل: الفـريق العامل  ملاحظـة إلى    [ 

وسـيبين التعليق أن  .  المسـتحقات لإحالـة فاقـية الأمـم المـتحدة      مـن ات   ٢١‐١٥ إلى المـواد     تسـتند 
وسوف يبين التعليق أيضا أنه، إذا      . هـذه التوصـيات تتـناول حقـوق المديـن بالمستحق والتزاماته           

سـدد المديـن بالمسـتحق مـبلغا وفقا للتوصيات الواردة في هذا الجزء، جاز للمدين بالمستحق أن           
د، بصـرف الـنظر عما إذا كان السداد قد تم تجاه مطالب             يحصـل عـلى إعفـاء صـالح مـن السـدا           

أمــا مــن مــن المطالــبين العديديــن المتنافســين سيحصــل في نهايــة الأمــر عــلى . مــنافس ذي أولويــة
عـائدات سـداد المديـن بالمسـتحق فهـي مسـألة تتـناولها توصـيات هـذا الدلـيل المـتعلقة بالأولوية                       

  ).]١٥٢انظر مثلا التوصية (

 : ينص القانون على ما يلي أنينبغي -١١٢

 هــذا القــانون عــلى خــلاف ذلــك، لا تؤثــر الإحالــة عــلى حقــوق  يــنص لم مــا )أ( 
 بمـا فـيها شـروط السـداد الـواردة في العقـد الأصـلي، دون موافقة                  ،ه والـتزامات  بالمسـتحق المديـن   
 بالمستحق؛المدين 

طلوب من   تعلـيمة السـداد تغـيير الشـخص أو العـنوان أو الحسـاب الم               في يجـوز  )ب( 
 : إليه، ولكن لا يجوز أن تُغير فيهايسددالمدين بالمستحق أن 

  السداد المحددة في العقد الأصلي؛ أوعملة ‘١‘ 

 في العقـد الأصلي لإجراء السداد فيها إلى دولة غير الدولة التي             المحـددة  الدولـة  ‘٢‘ 
 . المدين بالمستحقمقريقع فيها 

                                                                 
 .A/CN.9/611 في الوثيقة ٢٣-١٧، انظر التوصيات ١١٨-١١٢فيما يخص التوصيات  (40) 
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  بالمستحق المدين إشعار 

 : أن ينص القانون على ما يليغيينب -١١٣

 بالإحالـة أو تعلـيمة السـداد نـافذي المفعـول عندما يتسلمهما              الإشـعار  يصـبح  )أ( 
بالمستحق  كانا موجهين بلغة يتوقع منها على نحو معقول أن تُعلم المدين             إذاالمديـن بالمسـتحق،     

  الأصلي؛ة العقد ويكفي أن يُوجه الإشعار بالإحالة أو تعليمة السداد بلغ. بمحتواهما

ــيمة الســداد بمســتحقات تنشــأ بعــد    أن يجــوز )ب(  ــة أو تعل ــتعلق الإشــعار بالإحال  ي
 ؛الإشعار

 . بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقةالإشعاريمثل  )ج( 
 

   بالمستحق بالسدادالمدين ذمة إبراء 
 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٤

ــلمدين يحــق )أ(  ــتل ــته      بالمس ــبرأ ذم ــة، أن ت ــعارا بالإحال ــلمه إش حق، إلى حــين تس
  الأصلي؛بالسداد وفقا للعقد 

  الفرعية المديـن بالمستحق إشعارا بالإحالة، ورهنا بأحكام الفقرات    تسـلّم  بعـد  )ب( 
 لا تـبرأ ذمـته إلا بالسـداد إلى المحـال إلـيه، أو بالسداد وفقا لأي                  التوصـية، مـن هـذه     ) ح(-)ج(

بالمستحق  المدين في إشعار الإحالة أو تصدر لاحقا عن المحال إليه ويتسلمها      ترد مغايـرة تعلـيمة   
 كتابةً؛

ــة واحــدة       تســلّم إذا )ج(  ــتعلق بإحال ــيمة ســداد ت ــن تعل ــثر م ــن بالمســتحق أك  المدي
ذمته بالسداد وفقا لآخر تعليمة سداد يتسلمها       بُرئت   المحـيل ذاته،     عـن للمسـتحق ذاتـه صـادرة       

 لسداد؛ اقبلمن المُحال إليه 

 المديــن بالمســتحق إشــعارا بأكــثر مــن إحالــة واحــدة للمســتحق ذاتــه تســلم إذا )د( 
 ذمته بالسداد وفقا لأول إشعار يتسلمه؛بُرئت  ذاته،صادرة عن المحيل 

بُرئت  المدين بالمستحق إشعارا يتعلق بإحالة لاحقة واحدة أو أكثر،           تسـلّم  إذا )ه( 
  بآخر تلك الإحالات اللاحقة؛ وفقا للإشعار المتعلقبالسدادذمته 

 المديـن بالمسـتحق إشعارا بإحالة جزء من مستحق واحد أو أكثر أو             تسـلم  إذا )و( 
 ذمـته بالسداد وفقا للإشعار أو    بُرئـت  مجـزأة في مسـتحق واحـد أو أكـثر،            غـير بإحالـة مصـلحة     
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اد وفقا للإشعار، وإذا قام المدين بالمستحق بالسد.  وكأنه لم يتسلّم الإشعارالتوصـية وفقـا لهـذه    
  تبرأ ذمته إلا بمقدار ما سدده من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير ازأة؛لاف

أن يطلب حق له  إشـعارا بالإحالـة من المحال إليه،   المديـن بالمسـتحق   إذا تسـلّم   )ز( 
 أن يقـدم، في غضـون فـترة زمنـية معقولـة، دلـيلا كافـيا يثبـت تنفيذ الإحالة من              إلـيه مـن المحـال     

 ذمة بُرئت ذلك، الأول إلى المحـال إليه الأول وأي إحالة وسيطة، وإذا لم يفعل المحال إليه    لمحـيل ا
والدليل .  المحال إليهمنالمديـن بالمسـتحق بالسـداد وفقـا لهـذه التوصـية وكأنه لم يتسلّم الإشعار            

ل تُبين أنّ  صادرة عن المحيكتابةالكـافي عـلى الإحالـة يشـمل، عـلى سـبيل المثال لا الحصر، أي          
 الإحالة قد تمّت؛

أي ســبب آخــر يســوغ إبــراء ذمــة المديــن بالمســتحق  بــ التوصــية هــذه تمــس لا )ح( 
 السـداد أو إلى هيـئة قضائية أو هيئة مختصة أخرى أو إلى              يسـتحق بالسـداد إلى الشـخص الـذي        

 .صندوق إيداع عمومي
 
   وحقوقه في المقاصةبالمستحق المدين دفوع 

 :نص القانون على ما يلي أن يينبغي -١١٥

ــن بالمســتحق بســداد المســتحق المحــال، يجــوز      يطالــب عــندما )أ(  ــيه المدي  المحــال إل
 تجـاه المحـال إلـيه بكـل مـا ينشـأ عـن العقد الأصلي، أو أي عقد          يتمسـك لـلمدين بالمسـتحق أن      

للمدين بالمستحق   ذاا، من دفوع وحقوق مقاصة يمكن        المعاملـة يشـكل جـزءا مـن       كـان   آخـر   
  الإحالة لم تُجر وكانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل؛ تلك يتمسك ا وكأن أن

 بالمسـتحق أن يتمسـك تجـاه المحـال إلـيه بـأي حـق مقاصة آخر،                  لـلمدين  يجـوز  )ب( 
  متاحا للمدين بالمستحق وقت تسلّمه الإشعار بالإحالة؛الحقشريطة أن يكون ذلك 

من هذه التوصية، لا    ) ب(و) أ (يتين الفرع  عن أحكام الفقرتين   الـنظر  بصـرف  )ج( 
 يجـوز لـلمدين بالمسـتحق أن يتمسـك ا تجاه المحيل وفقا              الـتي تكـون الدفـوع وحقـوق المقاصـة         

 بحجـة الإخـلال بـأي اتفـاق يقـيد بـأي شـكل من الأشكال حق المحيل في                    ٢٤ أو   ٢٣للتوصـية   
 . متاحة للمدين بالمستحق تجاه المحال إليهالإحالة،إجراء 

 التعليق سيبين أنه، أنلاحظ  ي أن   لعل الفريق العامل يود   : الفـريق العامل   إلى   ملاحظـة [ 
 المسـتهلكين، ولكنه لا يمس حقوق        عـلى  الدلـيل  ، ينطـبق  ٢مـن التوصـية     ) ب(بمقتضـى الفقـرة     

 .]المستهلكين بموجب قانون حماية المستهلك
 



 

87  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.29  

  المقاصةفي أو حقوق إثارة دفوع  على عدم الاتفاق 
 :نص القانون على ما يلي أن يينبغي -١١٦

 بالمســـتحق أن يـــتفق مـــع المحـــيل، بكـــتابة موقَّعـــة مـــن المديـــن  لـــلمدين يجـــوز )أ( 
وفقا يثيرها  تجاه المحال إليه الدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن           ألا يثير   بالمسـتحق، على    

 المقاصة تلك الدفوع وحقوق  إثارة  ويمـنع ذلـك الاتفـاق المديـن بالمسـتحق من            . ١١٥ للتوصـية 
 تجاه المحال إليه؛ 

 : للمدين بالمستحق أن يتنازل عن الدفوعيجوز لا )ب( 

  عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أوالناشئة ‘١‘ 

  إلى عدم أهلية المدين بالمستحق؛المستندة ‘٢‘ 

. المدين بالمستحق مكتوب يوقّع عليه     تعديـل ذلك الاتفاق إلا باتفاق        يجـوز  لا )ج( 
 . مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه١١٧من التوصية ) ب ( الفرعية الفقرةوتحدد

 التوصــية  هــذهأن لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ : الفــريق العــاململاحظــة إلى [ 
 تشير إلى كتابة موقّعة التي مـن اتفاقـية الأمـم المتحدة لإحالة المستحقات،        ١٩تسـتند إلى المـادة      

 الإشارة إلى عـدم   الفـريق العـامل  قـرر فـإذا  . دفـوع أو تعديـلها فحسـب   في حالـة التـنازل عـن ال      
 الإشارة بدلا من ذلك إلى الأدلة التي تثبت أن المانح كان يعتزم   وإنمـا  ،١٣التوقـيع في التوصـية      

. ١١٦ الـنظر في الإشـارة إلى التوقـيع في التوصية            يعـيد  في أن    فلعلـه يرغـب    ضـماني، مـنح حـق     
انظر (توقيع الإلكتروني  ، وجب الاكتفاء بال   ١٣ التوقـيع في التوصية       الإشـارة إلى   اسـتبقيت وإذا  

 ].١١والتوصية "  بالإحالةالإشعار "،)ت(تعريف على الالملاحظة 
 
  الأصلي العقد تعديل 

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١١٧

 يــبرم بــين المحــيل والمديــن بالمســتحق قــبل الإشــعار بالإحالــة ويمــس    اتفــاق أي )أ( 
  يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويُكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة؛ إليهحقوق المحال 

 يــبرم بــين المحــيل والمديــن بالمســتحق بعــد الإشــعار بالإحالــة ويمــس    اتفــاق أي )ب( 
 : لا يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه إلاإليهحقوق المحال 

  قبل به المحال إليه؛ أوإذا ‘١‘ 
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 المسـتحق بكاملـه قـد اكتُسـب بالتنفـيذ، وكـان الـتعديل منصوصا           يكـن  لم   إذا ‘٢‘ 
 كان من شأن أي محال إليه متعقِّل، في سياق العقد           أوعلـيه في العقد الأصلي      

 .الأصلي، أن يقبل التعديل

مـن هـذه التوصية أي حق للمحيل أو         ) ب(و) أ ( الفرعيـتان  الفقـرتان  تمـس    لا )ج( 
 . مبرم بينهماباتفاقخلال للمحال إليه ناشئ عن الإ

 
  المسددة المبالغ استرداد 

 العقد الأصلي لا يعطي المدين      تنفيذ أن يـنص القـانون عـلى أن تقصـير المحيل في              ينـبغي  -١١٨
 يكــون قــد ســدده المديــن بالمســتحق إلى مــبلغبالمســتحق الحــق في أن يســترد مــن المحــال إلــيه أي 

 . المحيل أو المحال إليه

 التعليق سيوضح   أنلاحظ  ي أن   فـريق العـامل يود     ال لعـل : الفـريق العـامل    ملاحظـة إلى  [ 
 بســبب بالمســتحقأي مســؤولية تقــع عــلى عــاتق المحــيل تجــاه المديــن بــ تمــس لاالتوصــية هــذه أن 

 .]الإخلال بالعقد
 

  )41(حقوق المدين بمقتضى الصك القابل للتداول والتزاماته                    -باء  
 الدائـن المضـمون في الصـك القابل للتداول تجاه           ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى حقـوق           -١١٩

شــخص مديــن بمقتضــى ذلــك الصــك أو أي شــخص آخــر يطالــب بحقــوق بمقتضــى القــانون      
 .الساري على الصكوك القابلة للتداول تخضع للقانون الذي يحكم تلك الصكوك

  
  )42( الوديع والتزاماته      المصرف   حقوق    -جيم   

 :ا يلي ينص هذا القانون على مأن ينبغي -١٢٠

 في حساب مودعة إنشـاء حـق ضـماني في حـق الحصـول على سداد أموال              أن )أ( 
 مصرفي لا يمس بحقوق المصرف الوديع والتزاماته بدون موافقته؛

 حـق ضـماني قد      أي حقـوق المصـرف الوديـع في المقاصـة لا تُمـس بسـبب                أنّ )ب( 
 .مصرفي حساب يكون للمصرف الوديع في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1انظر التوصية هاء في الوثيقة  (41) 
 .A/CN.9/611/Add.1، انظر التوصيتين ميم ونون في الوثيقة ١٢٤ و١٢٣فيما يخص التوصيتين  (42) 
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 التعليق سيوضح أن    الفـريق العـامل يـود أن يلاحظ أن        لعـل   : الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
تنازع في الأولوية بقدر ما يكون هناك  (٩٣ و٩٢ بالتوصـيتين تسـتكملان  ١٢١ و١٢٠التوصـيتين   

‐١٦٥وبالتوصيات)  للمصرف الوديع وحق ضماني لشخص آخرمقاصةبـين حق ضماني أو حق    
 ). نفاذ الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفيإ (١٦٧

 التنازع  تتناول لا   ١٢٠ التوصية   من) ب( الفقـرة الفرعـية       التعلـيق أيضـا أن     وسيوضـح  
 مقاصة وحق   حق للمصـرف الوديـع نفسه       ايكـون فـيه   الحالـة الـتي     في الأولويـة ولكـنها تتـناول        

 فيف. د أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي على حد سواء       ضـماني في حـق الحصـول عـلى سـدا          
 على عدم المساس بحقوق المصرف      ١٢٠ مـن التوصية     )ب (الفقـرة الفرعـية   هـذه الحالـة، تـنص       

أي إنها تظل مستقلة عن     ( تلـك الحقـوق ضـمن الحـق الضـماني للمصرف             إدراجفي المقاصـة أو     
 ]).للمصرفالحق الضماني 

 : ه ليس في هذه التوصيات ما يلزم المصرف الوديع بأن ينص القانون على أنأن ينبغي -١٢١

 المودعة في   الأموال لأي شـخص غـير الشـخص الـذي لــه سيطرة على               يسـدد  )أ( 
 حساب مصرفي؛ أو

 اتفاق سيطرة أو    يوجد لطلـبات الحصـول على معلومات عما إذا كان           يسـتجيب  )ب( 
 . المودعة في الحسابالأموالف في حق ضماني لصالحه هو وعما إذا كان المانح يحتفظ بحق التصر

 التعليق سيوضح   الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن       لعـل   : الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
 في العلاقة بين المصرف والزبون وفي الحقوق والالتزامات الناشئة عن           تؤثر لا   أنّ هـذه التوصـية    

 ]).لمصرفيةمثل غسل الأموال والسرية ا( الحسابات المصرفية يحكمقانون آخر 
  

  الشخص أومصدر التعهد المستقل أو المُثبت له / كفيلحقوق -دال 
  )43(المسمى فيه والتزاماته

 : أن ينص القانون على ما يليينبغي -١٢٢

 تخضع لما يكفله    مستقل حقـوق الدائـن المضـمون في العائدات بمقتضى تعهد            أن )أ( 
المثبت أو  المُصدر أو   /للكفيللمسـتقلة مـن حقـوق       القـانون والممارسـة اللـذان يحكمـان الـتعهدات ا          

  السحب إليه؛حقوقالشخص المسمى وأي مستفيد آخر ذُكر اسمه في التعهد أو أحيلت 
                                                                 

 مكررا ثالثا في الوثيقة ٢٥ مكررا ثانيا و٢٥ مكررا و٢٥، انظر التوصيات ١٢٢-١٢٠يما يخص التوصيات ف (43) 
A/CN.9/611/Add.1. 
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هي [ ]لا تتأثربـ [المستقل المستفيد المستهدف بالتعهد - حقـوق المحـال إليه      أن )ب( 
 يُتحصلتعهد المستقل، الذي     العائدات بمقتضى ال    الحـق في    الحـق الضـماني في     ]أعـلى مرتـبة مـن     
 ؛]أو أي محيل سابق[عليه من المحيل 

المُصــدر أو المُثبــت أو الشــخص  /الكفــيل الحقــوق المســتقلة الــتي يتمــتع ــا   أن )ج( 
 لا يُنــتقص مــنها بســبب أي حقــوق مســتقل المســتفيد بمقتضــى تعهــد -المســمى أو المحــال إلــيه 

 بما في ذلك أي حق في العائدات        المستقل،لتعهد  ضـمانية قـد تكـون لــه في العـائدات بمقتضـى ا             
 . المستفيد- السحب إلى المحال إليه حقوقإحالة يترتب على بمقتضى التعهد المستقل 

 التعليق سيوضح أن الفريق العامل يود أن يلاحظ أن لعل  : الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
ق المســتقلة في الســداد،  ضــمان أن تكــون حقــوق حائــزي الحقــوهــوالغــرض مــن هــذه التوصــية 

 المستفيدين الذين تمت الإحالة ‐ أَعطـوا أموالا والمحال إليهم    الذيـن وخاصـة الأشـخاص المسـمين       
الأشـخاص الذيـن يحيل إليهم المستفيد الأصلي الحقوق في          مجـرد    مـن حقـوق      مرتـبة إلـيهم، أعـلى     

 ينتقَص منها بسبب  التعلـيق أيضا أن حقوقهم المستقلة متميزة ولا      وسيوضـح . عـائدات السـحب   
وبعــبارة أخــرى، ينــبغي عــدم الخلــط بــين      ( مضــمونين للمســتفيد الأصــلي   كدائــنينحقوقهــم 
). كدائنين مضمونينالعرضية ووضعيتهم يتمتعون بالحماية  حقـوق مسـتقلة     كحائـزي وضـعيتهم   

المُصــدر، فهــو يفعــل ذلــك مــن  أمــوال ويســترد مــا دفعــه بإعطــاءوعــندما يقــوم شــخص مســمى 
 .]  المستقلة التي يتمتع ا لا بصفته حائزا لحقوق المستفيدالاسترداد حقوق استنادا إلى

لــيس  المســمى الشــخص أوو المُثبــت أالمُصــدر /الكفــيلينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن  -١٢٣
 -المحال إليه المُثبت أو الشخص المسمى أو المستفيد المسمى أو        ملـزما بالسـداد لأي شـخص غير         

أو شــخص معــترف بــه تحــال إلــيه العــائدات   المســتهدف بالــتعهد المســتقل  بــه  المعــترفالمســتفيد 
 .بمقتضى تعهد مستقل

 أصبح بأن على السيطرة   المضمون أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا حصـل الدائن               ينـبغي  -١٢٤
، كان من    بمقتضـى تعهد مستقل     يـتعلق بـتلك العـائدات      يما بـه كمحـال إلـيه ف ـ       معـترفا شخصـا   

 .المُصدر أو المُثبت أو الشخص المسمى الذي قام بالاعتراف/الكفيلاف تجاه حقه إنفاذ الاعتر
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  )44( المستند القابل للتداول والتزاماته           مصدر    حقوق    -هاء   
في مستند قابل للتداول تجاه      الدائن المضمون    أن حقـوق   يـنص القـانون عـلى        أن ينـبغي  -١٢٥

لقانون الذي يحكم   ل  تخضع  للتداول  المستند القابل  بمقتضـى شـخص آخـر مديـن       أي  المُصـدر أو    
 .لالمستندات القابلة للتداو

  
  )45( والإنفاذ   التقصير -عاشرا  

  الغرض 
 : أحكام القانون المتعلقة بالتقصير والإنفاذ هومن الغرض 

 بطــريقة كفــؤة  الضــمانية إجــراءات واضــحة وبســيطة لإنفــاذ الحقــوق   توفــير )أ( 
 وقابلة للتنبؤ بعد تقصير المدين؛

 المرهونة  للموجودات القـيمة التسييلية     تحقـق أقصـى قـدر مـن        إجـراءات    توفـير  )ب( 
ــانح أو   ــنلصــالح الم ــيه ســداد   المدي ــتعين عل ــتزام أو أي شــخص آخــر ي ــن  الال  المضــمون، والدائ

 المرهونة؛المضمون، والدائنين الآخرين الذين لهم حق في الموجودات 

، بتوافر ضمانات مناسبة   رهـنا ،   عـلى طـرائق قضـائية سـريعة، وكذلـك          الـنص  )ج( 
 المرهونة؛ تمكين الدائن المضمون من تسييل قيمة الموجودات ، من أجل غير قضائيةطرائق

  
  توصيات عامة       -ألف  

   في سياق الإنفاذ للسلوكالعام المعيار 
ــبغي -١٢٦ ــه يجــب عــلى    أن ين ــانون عــلى أن ــنص الق ــية حســنة  ي أن أي شــخص ي تصــرف بن

أحكـام هذا القانون التي  ى ممارسـة حقوقـه وأداء الـتزاماته بمقتضـى      لـد  تجاريـا وبطـريقة معقولـة     
 .تحكم التقصير والإنفاذ

 

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1انظر التوصية ياء في الوثيقة  (44) 
 .A/CN.9/611/Add.2 في الوثيقة ١٢٤-٨٩انظر التوصيات  (45) 
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  الأطرافاستقلالية  حدود 
 ١٢٦ الناشـئة بمقتضى التوصية   والالـتزامات  يـنص القـانون عـلى أن الحقـوق     أن ينـبغي  -١٢٧

 . واحد أو تغييرها بالاتفاق في أي وقتجانبلا يمكن التنازل عنها من 

 وأي شخص   للمانحلا يجوز   ،  ١٢٧بالتوصية  رهنا  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه،            -١٢٨
 جانب واحد عن أي     منآخـر يـتعين عليه السداد أو أي أداء آخر للالتزام المضمون أن يتنازل               

أحكـام هـذا القانون التي تحكم التقصير   حـق مـن حقوقـه وسـبل الانتصـاف المـتاحة له بمقتضـى         
 .بالاتفاق إلا بعد التقصيرالانتصاف ير تلك الحقوق وسبل  أن يغأو والإنفاذ

أن  المضــمونيجــوز للدائــن ، ١٢٧ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، رهــنا بالتوصــية   -١٢٩
سبل الانتصاف المتاحة لـه    أي سـبيل من      و حقوقـه يتـنازل مـن جانـب واحـد عـن أي حـق مـن                

 .ذ أو أن يغيرها بالاتفاق أحكام هذا القانون التي تحكم التقصير والإنفابمقتضى

 يمــس بالاتفــاق لا  الحقــوق وســبل الانتصــاف تغــييرينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن   -١٣٠
 هوعـلى أي شـخص يطعن في الاتفاق أن يثبت أن          . بحقـوق أي شـخص لـيس طـرفا في الاتفـاق           

 .١٢٧أُبرم قبل التقصير أو أنه يتضارب مع التوصية 
 

  المسؤولية 
لقـانون عـلى أن أي شخص مسؤولٌ عن الأضرار الناشئة عن إخلاله             ينـبغي أن يـنص ا      -١٣١

 .بالتزاماته بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحكم التقصير والإنفاذ

لعـلّ الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فيما إذا كان الإعفاء            :  الفـريق العـامل    إلىملاحظـة   [ 
 المســؤولية ينــبغي تــناولهما في   أو تغــيير تلــك١٣١ الــتي تنشــأ بمقتضــى التوصــية  المســؤوليةمــن 

 .]لقانون آخر أو ترك أمرهما ١٣١ التوصية
 
   وسبل الانتصاف بعد التقصيرالحقوق 

ــبغيي -١٣٢ ــن المضــمون، بعــد التقصــير،      أن ن ــلمانح وللدائ ــانون عــلى أن تكــون ل ــنص الق  ي
ــنة في أحكــام هــذا القــانون الــتي تحكــم التقصــير والإنفــاذ     الانتصــافالحقــوق وســبل   وفي  المبي
 .، وفي أي قانون آخر)منها مع أحكام هذا القانونباستثناء ما يتعارض (الاتفاق الضماني 
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   الدائن المضمون وسبل الانتصاف المتاحة لهحقوق 
 يــلجأ إلى  يــنص القــانون عــلى أنــه يحــق للدائــن المضــمون، بعــد التقصــير، أن أن ينــبغي -١٣٣

 :تعلق بالموجودات المرهونةواحد أو أكثر من سبل الانتصاف التالية فيما ي

، وفقـا لمـا هـو منصوص        عـلى حـيازة الموجـودات المـرهونة الملموسـة         الحصـول    )أ( 
 ؛١٤٢ و١٤١عليه في التوصيتين 

أو إيجارهــا  أو آخــرفــيها عــلى نحــو   التصــرف ودات المــرهونة أو جــ الموبــيع )ب( 
 ؛١٤٣، وفقا لما هو منصوص عليه في التوصية فيهاالترخيص 

على  معينة مرهونة المضمون موجودات    الدائـنُ أن يقـبل    المـانح   اح عـلى    الاقـتر  )ج( 
، وفقـا لمـا هـو منصـوص علـيه في التوصيات           بالالـتزام المضـمون    سـبيل الوفـاء الكـلي أو الجـزئي        

 ؛١٥٠-١٤٧

 أو مســتحقالموجــودات المــرهونة الــتي هــي في شــكل تحصــيل حــق ضــماني في  )د( 
أو ى ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي حــق في الحصــول عــل للــتداول أو صــك قــابل

 أو إنفــاذ ذلــك الحــق الضــماني بطــريقة أخــرى، عــلى الــنحو   العــائدات بمقتضــى تعهــد مســتقل 
 ؛١٦٨-١٦٠المنصوص عليه في التوصيات 

إنفـاذ الحقـوق بمقتضـى مسـتند قـابل للـتداول، عـلى الـنحو المنصوص عليه في                    )ه( 
 ؛١٦٩التوصية 

 في مـلحق ممـتلكات غـير مـنقولة، عـلى الـنحو المنصوص               إنفـاذ حقـه الضـماني      )و( 
 ؛١٧٠عليه في التوصية 

 الاتفاق الضماني أي حـق أو سـبيل انتصـاف آخـر منصـوص علـيه في                ممارسـة    )ز( 
 .آخرأو في أي قانون ) أحكام هذا القانونباستثناء ما يتعارض مع (
 

   القضائي والإنفاذ خارج نطاق القضاءالإنفاذ 
حقوقه  يمارس  يـنص القانون على أنه يحق للدائن المضمون، بعد التقصير، أن           أن ينـبغي  -١٣٤

.  إلى محكمــة أو ســلطة أخــرىبالــلجوء ١٣٣المبيــنة في التوصــية المــتاح لـــه و الانتصــاف ســبلو
 وبالاشـــتراطات المنصـــوص علـــيها في ١٢٦ورهـــنا بمعـــيار الســـلوك العـــام المـــبين في التوصـــية  

 بالحــيازة والتصــرف خــارج نطــاق القضــاء، يجــوز للدائــن  فــيما يــتعلق١٤٦-١٤١التوصــيات 
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المضـمون أن يخـتار ممارسـة حقوقـه والـلجوء إلى سـبل الانتصـاف المـتاح له والمبيـنة في التوصـية            
 . اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى دون أن يضطر إلى١٣٣

 
   المانح وسبل الانتصاف المتاحة لهحقوق 

أن يــلجأ إلى واحــد أو ه يحــق لــلمانح، بعــد التقصــير،  يــنص القــانون عــلى أنــأن ينــبغي -١٣٥
 :أكثر من سبل الانتصاف التالية

بذلـك على تحرير من الحق      والحصـول   الالـتزام المضـمون سـدادا كـاملا         سـداد    )أ( 
 ؛١٣٩ بشأن كل الموجودات المرهونة، وفقا لما هو منصوص عليه في التوصية الضماني

ــتقدم  )ب(  ــر الـ ــلطة أخـ ــة أو سـ ــاف بطلـــب ى إلى محكمـ ــن  إذاللانتصـ ــان الدائـ  كـ
 فــيما الإنفــاذأحكــام هــذا القــانون الــتي تحكــم التقصــير والمضــمون لا يمتــثل لالــتزاماته بمقتضــى 

 ؛١٤٠، وفقا لما هو منصوص عليه في التوصية  خارج نطاق القضاءيتعلق بالإنفاذ

ن بأ ،اقتراح الدائن المضمون  عـرض اقـتراح عـلى الدائـن المضـمون، أو رفـض               )ج( 
ــاء الكــلي أو الجــزئي    المــرهونة الموجــودات أحــد يقــبل هــذا الأخــير  ــتزام عــلى ســبيل الوف بالال

 ؛١٥٠-١٤٧وفقا لما هو منصوص عليه في التوصيات  ،المضمون

 الاتفاق الضماني أي حـق أو سـبيل انتصـاف آخـر منصـوص علـيه في                ممارسـة    )د( 
 .آخرأو في أي قانون ) تقصير والإنفاذأحكام هذا القانون التي تحكم الباستثناء ما يتنافى مع (

 
   القضائية المعجلةالإجراءات 

 يــنص القـانون عــلى إجــراءات قضـائية معجلــة فــيما يـتعلق بممارســة الحقــوق    أن ينـبغي  -١٣٦
 الالتزام آخـر يتعين عليه أداء       شـخص أي  والمـانح   و لمضـمون  المـتاحة للدائـن ا     الانتصـاف وسـبل   

 .الموجودات المرهونةالمضمون أو يدعي أن له حقا في 
 
   وسبل الانتصاف التراكميةالحقوق 

ول تح يـنص القـانون عـلى أن ممارسـة حـق أو سـبيل مـن سـبل الانتصـاف لا              أن ينـبغي  -١٣٧
، مــا لم تجعــل ممارســة حــق أو ســبيل مــن ســبل        ســبيل انتصــاف آخــر  أودون ممارســة حــق  

 .الانتصاف من المستحيل ممارسة حق أو سبيل انتصاف آخر

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التعلــيق ســوف : حظــة إلى الفــريق العــاململا[ 
يمكن ) كحيازة موجودات مرهونة من جديد والتصرف فيها(يـبين أن ممارسـة سـبيل انتصـاف         
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كقبول موجودات مرهونة وفاء بالالتزام     (أن تجعـل مـن المسـتحيل ممارسـة سبيل انتصاف آخر             
 ).]المضمون

 
  المضمونصاف فيما يتعلّق بالالتزام  وسبل الانتالحقوق 

 يتعلق بالموجودات   فيما حق أو سبيل انتصاف    ينص القانون على أن ممارسة       أن ينـبغي  -١٣٨
 فــيما يــتعلق بالالــتزام حقــا أو ســبيل انتصــافالمــرهونة لا تمــنع الدائــن المضــمون مــن أن يمــارس 

 . والعكس بالعكسالمضمون بتلك الموجودات المرهونة
 
  وجودات المرهونة بعد السداد الكامل المتحرير 

 يـنص القـانون عـلى أنـه، بعـد التقصير وإلى حين تصرف الدائن المضمون في          أن ينـبغي  -١٣٩
 آخر شخص المرهونة أو قبولـه أو تحصيل قيمته، يحق للمدين أو المانح أو أي  الموجـودات أحـد   
لوية الحق الضماني الذي مـثل أي دائن مضمون تقلّ أولوية حقه الضماني عن أو        ( مصـلحة    ذي

) المرهونة بـه الدائـن المضـمون المـنفِذ، أو أي كفيل، أو أي شريك في ملكية الموجودات                   يتمـتع 
ــتزام المضــمون ســدادا كــاملا   ، بمــا في ذلــك الفــائدة وتكالــيف الإنفــاذ إلى حــين   أن يســدد الال

 الكاملُ الحق    السدادُ أبطل الائتمان،   تقديموإذا انتهت جميع الالتزامات بشأن      . السـداد الكامل  
، بالقدر المنصوص عليه  حقـوق الدائن المضمون  وآلـت  جمـيع الموجـودات المـرهونة        الضـماني في  

 .الشخص الذي يقوم بالسداد إلى في قانون غير هذا القانون،
 

  الانتصاف عن طريق المحكمة 
ــبغي -١٤٠ ــانح      أن ين ــلمدين أو الم ــه يحــق ل ــلى أن ــانون ع ــنص الق  خــر ذيأو أي شــخص آ ي

 الذي له أولوية أدنى مرتبة من أولوية الدائن المضمون الذي يسعى  كالدائن المضمون(مصـلحة  
 إلى محكمة أو سلطة     أن يقدم )  أو الكفيل أو الشريك في ملكية الموجودات المرهونة        إلى الإنفـاذ  
 أحكــام هــذا بمقتضــى لالــتزاماته لم يمتــثل  الــذي الدائــن المضــمونمــن للانتصــاف اأخــرى طلــب

أي تدخل غير   ووينبغي ردع الطلبات التي لا أساس لها        . القـانون الـتي تحكم التقصير أو الإنفاذ       
 .بدون داع  لهانفاذ أو أي تأخيرعملية الإمشروع في 

لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان المبدأ المتبع           : ملاحظـة إلى الفريق العامل    [ 
ــتعلق بحــق المديــن أو المــانح أ   ــثة أخــرى ذات مصــلحة في تقــديم طلــب إلى   فــيما ي و أطــراف ثال

المحكمـة للانتصـاف ينبغي أن ينطبق عموما على ممارسة كل الحقوق وسبل الانتصاف بمقتضى               
. التوصـيات الـواردة في هـذا الفصـل وألا يقتصـر هـذا المـبدأ عـلى الإنفـاذ خارج نطاق القضاء                      
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 اللازمـة للـردع عـن تقـديم طلبات لا           ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يـنظر في تحديـد الضـمانات               
 .]أساس لها وعن التدخل غير المشروع في عملية الإنفاذ

 
   الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونةحق 

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الدائــن المضــمون يحــق لـــه، بعــد التقصــير، أن يحــوز     -١٤١
 .الموجودات المرهونة الملموسة

   ألفالبديل 
 المرهونةأن يحـوز الموجودات       يـنص القـانون عـلى أنـه يحـق للدائـن المضـمون              أن بغيين ـ -١٤٢
 :في الحالات التالية فقط اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى دون

 في الاتفــاق الضــماني عــلى أن يحصــل الدائــن المضــمون عــلى    المــانحإذا وافــق )أ( 
 الحيازة دون أن يلجأ إلى محكمة أو سلطة أخرى؛

 المرهونة  للموجوداتأي شخص حائز    جـه الدائـن المضـمون إلى المـانح و         إذا و  )ب( 
 ؛إشعارا بالتقصير

 . أو التهديد باستعمالهاالقوةتسنى الحصول على الحيازة دون استعمال إذا  )ج( 
 
   باءالبديل 

 الموجــودات يخــتار حــيازة للدائــن المضــمون أن يحــقينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه  -١٤٢
 :في الحالات التالية فقط اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى دونالمرهونة 

 في الاتفــاق الضــماني عــلى أن يحصــل الدائــن المضــمون عــلى    المــانحإذا وافــق )أ( 
 الحيازة دون أن يلجأ إلى محكمة أو سلطة أخرى؛

 المرهونة  للموجوداتأي شخص حائز    إذا وجـه الدائـن المضـمون إلى المـانح و           )ب( 
 وبنيـته في السـعي إلى الإنفـاذ خـارج نطـاق القضـاء مـع إيـراد تفاصـيل بشأن                      قصـير إشـعارا بالت  

 وقت الإنفاذ وطرائقه؛

 التهديد باستعمالها  أوالقـوة تسـنى الحصـول عـلى الحـيازة دون اسـتعمال       إذا  [ )ج( 
إذا لم يعــترض المــانح وقــت الإنفــاذ خــارج نطــاق  .] [أو القــيام بــأي فعــل آخــر غــير مشــروع 

 .]القضاء
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لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن كلا البديلين، وإن          : لاحظـة إلى الفريق العامل    م[ 
كانـا ينصـان عـلى وجـوب موافقـة المـانح في الاتفـاق الضـماني، يخـتلفان فيما يتعلق بمقتضيات                       

 .]الإشعار والضمانات المكفولة للمانح
 
   في الموجودات المرهونةالتصرف 

يحــق للدائــن المضـــمون، بعــد التقصــير، أن يبـــيع      ى أنــه  يــنص القــانون عـــل  أن ينــبغي  -١٤٣
ــيها عــلى نحــو آخــر أو يؤجــرها أو يــرخص باســتخدامها   المــرهونةالموجــودات  .  أو يتصــرف ف

 دون  يخـتار ممارسة سبيل الانتصاف هذا     يجـوز للدائـن المضـمون الـذي         ،  ١٢٦بالتوصـية    ورهـنا 
 وكيفيتهأو الإيجار أو الترخيص  الـلجوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى أن يخـتار طريقة التصرف       

 .وتوقيته ومكانه وسائر جوانبه

أن التعليق سيوضح   يلاحظ   أن    يود العـامل  الفـريق    لعـل : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ومصالح ) ودائنيه الآخرين ( التوصية ومفعولها هو إقامة توازن بين مصالح المانح          هـذه أن غـرض    
ــيح مــرونة في الأ الدائــن  المــرهونةســاليب المُســتخدمة للتصــرف في الموجــودات    المضــمون إذ تت

 الدائن  يتخذهحماية المانح مما    ذاته  في الوقت   تتيح   ناجع اقتصاديا، و   إنفاذـدف الحصـول عـلى       
 أيضا التعليقوسوف يبين . المضـمون مـن إجـراءات تكـون، في السـياق الـتجاري، غـير معقولة        

 حقوقه وسبل يمارسموجودات المـرهونة لكي  أن الدائـن المضـمون لا يلـزم أن يكـون حائـزا لـل       
 .]هذا الفصلبمقتضى الانتصاف المتاحة له 

 
   خارج نطاق القضاءالمرهونة المسبق فيما يتعلق بالتصرف في الموجودات الإشعار 

  بعد التقصير، أن يوجه، الدائن المضمون عـلى أنـه يتعـين على       القـانون  يـنص  أن ينـبغي  -١٤٤
  أو إيجارها أو الترخيص باستخدامها      في الموجودات المرهونة   بالتصرفعلق   فيما يت   بنيـته  إشـعارا 

 .خارج نطاق القضاء

 :ينبغي للقانون -١٤٥

 :إشعار إلىوجوب توجيه  ينص على أن )أ( 

 ؛ وأي شخص آخر يتعين عليه سداد الالتزام المضمونوالمدينالمانح  ‘١‘

بــتلك  المضــمون الدائــن يــبلغ المــرهونة الموجــوداتأي شــخص لـــه حقــوق في  ‘٢‘
 ، المضمون ذلك الإشعار إلى المانحالدائنكتابة قبل أن يرسل الحقوق 
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يوما من إرسال الإشعار إلى     [...] أي دائـن مضمون آخر قام، قبل أكثر من           ‘٣‘
 تحت اسم المانح أو كان     المرهونةالمـانح، بتسـجيل إشـعار بحـق ضـماني في الموجـودات              

 عليها؛وقت حجز الدائن المضمون حائزا للموجودات المرهونة 

 الأدنىتوجــيه الإشــعار وتوقيــته والحــد الــتي يجــب اتــباعها في طــريقة ال يبــين أن )ب( 
 بيانا محاسبيا   ]الموجـه إلى المـانح    [ الإشـعار    يتضـمن  أن   يجـب لمحـتوياته، بمـا في ذلـك مـا إذا كـان             

 عـلى تحريــر الموجــودات  صــولالحبالمـبلغ المســتحق حينـئذ وإشــارة إلى حـق المديــن أو المـانح في     
 ؛١٣٩التوصية على النحو المنصوص عليه في المرهونة من الحق الضماني 

 نحو معقول أن    على يـنص عـلى أن يكـون الإشعار مصوغا بعبارات يتوقع             أن )ج( 
 ؛تُعلِم متلقيه بمحتوياته

ح لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوض           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أن الإشـعار الموجـه إلى المـانح كـاف إذا كـان بلغـة الاتفاق الضماني، وإذا جعل الحق الضماني                     
نــافذا إزاء الأطــراف الثالــثة بواســطة التســجيل كــان الإشــعار بمقتضــى هــذه التوصــية كافــيا إذا  

 .]كان بلغة السجل
التي تحكم  عدم الامتثال للتوصيات    المترتـبة على     العواقـب القانونـية      يتـناول  أن )د( 
 الإشعار؛

لعـل الفـريق العـامل يود أن ينظر فيما إذا كانت الفقرة             : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 تتــناول مســؤولية الدائــن المضــمون عــن عــدم الامتــثال  ١٣١فالتوصــية . ضــرورية) د(الفرعــية 

ــانون    ــذا الق ــتزاماته بموجــب ه ــك، تعطــي التوصــية    . لال ــانح الحــق في ١٤٠وإضــافة إلى ذل   الم
الحصـول عـلى انتصـاف قضائي إذا أخلّ الدائن المضمون الذي يسعى إلى الإنفاذ خارج نطاق                 

وعــلاوة عــلى ذلــك، تقــترح الملاحظــة عــلى التوصــية . القضــاء بالــتزاماته بموجــب هــذا القــانون
 إدراج توصـية جديـدة تتـناول عواقـب عـدم امتثال الدائن المضمون لالتزاماته فيما يتعلق                  ١٥٨

 .]تي يكتسبها مشتر أو مستأجر أو مرخص له حسن النيةبالحقوق ال
 الحـالات الـتي لا يلـزم فـيها توجـيه الإشـعار إمـا لأن الـتأخر المرتبط                    يسـرد  أن )ه( 

كما ( المسـبق يمكـن أن يؤثر سلبا على القيمة التسييلية للموجودات المرهونة              الإشـعار باشـتراط   
 قيمتهاالموجودات الأخرى التي قد تنخفض       حالـة الموجـودات الملموسـة السـريعة الـتلف أو             في

 ومن ثَم فإن تلك      نوع يباع في سوق معترف ا      من هيأو لأن الموجـودات المرهونة      ) بسـرعة 
 .السوق هي التي تحدد قيمتها
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ــيه في  توجــيه أن يــنص القــانون عــلى قواعــد تكفــل إمكانــية   ينــبغي -١٤٦  الإشــعار المشــار إل
 حماية المانح أو الأطراف الأخرى      بغيةالتوقيت وموثوقة،    بطريقة كفؤة وحسنة     ١٤٤التوصـية   

 تـأثير سـلبي عـلى سـبل انتصاف الدائن           لهـا ذات المصـلحة، وفي الوقـت نفسـه تجنـب أن يكـون              
 . المرهونةللموجوداتالمضمون والقيمة التسييلية المحتملة 

ن ينبغي أن    لعـل الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فيما إذا كا              :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 أن  أيضــا يــودالعــامل الفــريق ولعــل. تكــون هــذه التوصــية أكــثر تحديــدا أو أن تــدرج في التعلــيق

 المضمون في أن الدائنأن التعلـيق سيوضح أن هذه القواعد ينبغي أن توازن بين مصلحة             يلاحـظ   
تفادة من   بغية الاس  المـرهونة يتمـتع بالمـرونة اللازمـة للتصـرف عـلى وجـه السـرعة في الموجـودات                  

)  الأخــرى ذات المصــلحةوالأطــرافوهــي مصــلحة تفــيد أيضــا المــانح  (اتــية ؤظــروف الســوق الم
ــبل  خــارج نطــاق القضــاء ومصــلحة المــانح والأطــراف الأخــرى في تلقــي الإشــعار بالتصــرف     ق

كإيجــاد (التصــرف بوقــت كــاف مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات يمكــن أن تــزيد مــن حمايــة مصــالحهم 
ودات المـرهونة أو حضـور تصرف عمومي في الموجودات المرهونة بغية             محـتملين لـلموج    مشـترين 
ــتحقق ــتزاماته    ال ــن المضــمون لال ــثال الدائ ــتي تحكــم التقصــير     مــن امت ــانون ال بمقتضــى أحكــام الق
 التعلــيق أيضــا أن التوصــية لا تشــترط تســجيل الإشــعار لأنّ الإشــعار  يبــين وســوف. )والإنفــاذ

 ].ن أن يحققها التسجيل التي يمكالسياساتيةيحقق الأهداف 
 

  وفاء بالالتزام المضمونعلى سبيل ال المرهونة الموجودات قبول 
  كتابة أن يقترح، بعد التقصير، يـنص القـانون على أنه يجوز للدائن المضمون       أن ينـبغي  -١٤٧

بالالتزام على سبيل الوفاء الكامل أو الجزئي        أكـثر مـن الموجـودات المرهونة         أوأن يقـبل واحـد      
 .مونالمض

  يــنص القــانون عــلى أنــه يجــب عــلى الدائــن المضــمون الــذي يقــترح أن يقــبلأن ينــبغي -١٤٨
 إشعارا   بالالـتزام المضمون أن يرسل     الكـامل أو الجـزئي     لوفـاء عـلى سـبيل ا    موجـودات مـرهونة     

 حـتى تـاريخ إرسـال الاقـتراح ومقدار الالتزام الذي يُقترح       المُسـتحق فـيه المـبلغ     يحـدد   الاقـتراح   ب
 :إلىوذلك  قبول تلك الموجودات المرهونة، خلالء به من الوفا

مــثل ( المضــمون الالــتزام والمديــن وأي شــخص آخــر يــتعين علــيه ســداد المــانح )أ( 
 ؛)الكفيل

يوما [...]  من أكثر شـخص له حقـوق في الموجـودات المـرهونة قام، قبل      أي )ب( 
  كتابة بتلك الحقوق؛المضمونئن من إرسال الدائن المضمون اقتراحه إلى المانح، بإبلاغ الدا
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 إرسال الاقتراح   منيومـا   [...]  دائـن مضـمون آخـر قـام، قـبل أكـثر مـن                أي )ج( 
 المــانح أو كــان حائــزا اســمبإلى المــانح، بتســجيل إشــعار بحــق ضــماني في الموجــودات المــرهونة  

 . عليهاللموجودات المرهونة وقت حجز الدائن المضمون

 بمقتضى التوصية أي شخص أُرسل إليه الاقتراح  على أنه إذا قدم      القانون أن ينص    ينبغي -١٤٩
لم ،  الاقتراح بعد إرسال، يومـا  ٢٠ في غضـون فـترة زمنـية قصـيرة، مـثل             كتابـيا   اعتراضـا  ١٤٨
 . للدائن المضمون أن يمضي قُدما في ذلك الاقتراحيجز

 ١٤٧ليه في التوصية ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا قـدم المانح الاقتراح المشار إ              -١٥٠
وقـبِله الدائـن المضـمون، وجب على الدائن المضمون أن يمضي قُدما وفقا لما هو منصوص عليه               

 .١٤٩ و١٤٨في التوصيتين 
 
   عائدات الإنفاذتوزيع 

التصرف  يـنص القـانون عـلى أنـه يجب على الدائن المضمون المنفِذ، في حالة                 أن ينـبغي  -١٥١
 خارج  صـيل مسـتحق أو صـك قـابل للـتداول أو أي الـتزام آخـر                في الموجـودات المـرهونة أو تح      

في ) الإنفاذبعد خصم تكاليف ( القضـاء، أن يسـتخدم صـافي العائدات المتأتية من إنفاذه      نطـاق 
، يجــب عــلى ١٥٢وباســتثناء مــا هــو منصــوص علــيه في التوصــية . ســداد الالــتزامات المضــمونة

 منافس مطالبأي ى بعد ذلك الاستخدام إلى    الدائـن المضـمون المـنفِذ أن يدفـع أي فـائض يتبق            
ــ أولويــة أدنى كــان قــد ويذ بقــدر تلــك  ته،إشــعارا بمطالبــإلــيه، قــبل أي توزيــع للفــائض،  ه ج

 . إلى المانح أي رصيد يتبقى بعد ذلكيُردويجب أن . المطالبة

ان كأ يـنص القـانون عـلى أنـه، في حالـة الإنفـاذ خارج نطاق القضاء وسواء            أن ينـبغي  -١٥٢
 هــناك نــزاع بشــأن اســتحقاق أي مطالــب مــنافس أو بشــأن أولويــة الســداد، يجــوز   يكــن لم أم

 المـنفِذ، وفقـا للقواعـد الإجرائـية المنطـبقة عمومـا، أن يدفع الفائض إلى سلطة                  المضـمون للدائـن   
ــتوزيعه ســلطة أخــرى  أو مختصــةقضــائية  ينــبغي اســتخدام و. أو إلى صــندوق إيــداع عمومــي ل
 .هذا القانونالتي ينص عليها  وفقا لقواعد الأولوية  الموزعالفائض

 العــائدات الناشــئة عــن تصــرف قضــائي أو عــن توزيــع أن يــنص القــانون عــلى أن ينــبغي -١٥٣
بشأن لدولة السارية في القواعد العامة با عملا يجـري أخـرى مُـدارة رسمـيا يتعـين أن      عملـية إنفـاذ     

 .هذا القانونالتي ينص عليها ية الأولووفقا لقواعد  لكنإجراءات التنفيذ، و
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وأي شــخص آخــر يــتعين علــيه ســداد  المديــن  يكــون أن يــنص القــانون عــلى أن  ينــبغي -١٥٤
عائدات الإنفاذ  صافي   سداده بعد استخدام     يتعينالالـتزام المضـمون مسـؤولا عـن أي نقص يظل            

 .، ما لم يُتفق على خلاف ذلكفي سداد الالتزام المضمون

لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن      : ق العـامل  ملاحظـة إلى الفـري    [ 
هـذه التوصـية تـنص عـلى أن الدائـن المضـمون له مطالـبة غير مضمونة بشأن أي نقص يظل بعد         

وسيوضـح التعلـيق أيضا أن الدائن المضمون والمانح يجوز لهما أن يتفقا             . سـداد الالـتزام المضـمون     
جوع أو مع حق رجوع محدود على أن الدائن المضمون ليس           في سـياق المعـاملات دون حـق الـر         
 .]له حق المطالبة بشأن أي نقص

 
   المرتبة الأعلى في تولي الإنفاذذي المضمون الدائن حق 

 تفوق أولوية حقه الضماني  الذي للدائن المضمون    يحق أن يـنص القـانون عـلى أنه          ينـبغي  -١٥٥
 أن يتولى، ، الدائن بحكم القضاءأو المنفِذ المضمون الدائن الضـماني الذي يتمتع به  الحـق أولويـة   

 ، السيطرة على عملية الإنفاذ    عندما يكون الدائن المضمون أو الدائن بحكم القضاء قد بدأ الإنفاذ          
ــية    . في أي وقــت قــبل التصــرف في الموجــودات المــرهونة أو قــبولها أو تحصــيل قيمــتها بصــفة ائ

 . بأي طريقة أخرى متاحة بمقتضى هذا القانونفاذ السيطرة حق الإنتوليويشمل الحق في 

لعــلّ الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أنّ التعلــيق ســوف :  الفــريق العــاملإلى ملاحظــة[ 
 المضـمون ذا الأولوية له الحق في أن يستعيض بعملية الإنفاذ الخاصة به بموجب   الدائـن يبـين أنّ  

 أدنى مرتبة ذويسـتهلها دائـن بحكـم القضـاء      القـانون عـن إجـراءات الإنفـاذ القضـائية الـتي          هـذا 
 الدائن هذابموجـب قـانون آخـر، ولكـن ليس له الحق في أن يواصل عملية الإنفاذ التي استهلّها      

 .]بحكم القضاء بموجب ذلك القانون الآخر
 
  قضائي من خلال تصرف الحقوق المُكتسبة 

 في الموجودات المرهونة    ضمونالم إذا تصرف الدائن     ، أن يـنص القـانون عـلى أنه        ينـبغي  -١٥٦
مـن خـلال إجراء قضائي أو إجراء إداري رسمي آخر، حُددت الحقوق التي يكتسبها المحال إليه         

 .بمقتضى القواعد العامة التي تحكم إجراءات التنفيذ لدى الدولة
 

  الحقوق المكتسبة من خلال تصرف خارج نطاق القضاء 
، إذا تصرف الدائن المضمون في الموجودات المرهونة        ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنه          -١٥٧

 حــق المــانح في  ، اكتســب المشــتري الحســن النــية   دون الــلجوء إلى محكمــة أو ســلطة أخــرى   
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 بمـراعاة الحقـوق الـتي كانـت لهـا أولويـة عـلى الحـق الضـماني الـذي يتمـتع به                        رهـنا الموجـودات   
 مطالِب منافس   وأيلمضمون المنفِذ    خالـية مـن حقـوق الدائـن ا         لكـن  المـنفِذ، و   المضـمون الدائـن   

  ذاـا على القـاعدة وتنطـبق   . حـق الدائـن المضـمون المـنفِذ       أولويـة   كـون لحقـه أولويـة أدنى مـن          ت
كامل أو   كوفاء الموجـودات المـرهونة الـتي يحوزهـا الدائـن المضـمون الـذي قَـبلَ ـا                    الحقـوق في  

 .بالالتزام المضمونجزئي 

 أو  المــرهونة الموجــوداتالمضــمون الدائــن أجــر إذا ،أنــه أن يــنص القــانون عــلى ينــبغي -١٥٨
حق للمستأجر أو المرخص له   دون الـلجوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى،     باسـتخدامها  رخـص 

، رهنا بمراعاة الحسـن النـية أن يسـتفيد مـن الإيجار أو الترخيص طوال فترة الإيجار أو الترخيص             
 .اني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفِذ الضمالحقالحقوق التي لها أولوية على 

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
ينبغي أن ينص القانون على أن عدم       : "إدراج توصـية جديـدة في هذا الفصل على غرار ما يلي           

المــتعلقة بالتقصــير والإنفــاذ لا امتــثال الدائــن المضــمون لأي الــتزامات بمقتضــى أحكــام القــانون 
 ."]يمس بحقوق مشتري الموجودات المرهونة أو مستأجرها أو المرخص له فيها الحسن النية

 
  غير المنقولةو الإنفاذ الخاصة بالممتلكات المنقولة نظم بين التداخل 

 :ما يلي أن ينص القانون على ينبغي -١٥٩

 الحـق الضماني في ملحقات الممتلكات       إنفـاذ   للدائـن المضـمون أن يخـتار       يجـوز  )أ( 
 الـذي يحكـم إنفـاذ الـرهونات عـلى الممتلكات غير             للقـانون غـير المـنقولة وفقـا لهـذا القـانون أو            

 المنقولة؛

بممـتلكات مـنقولة وغـير مـنقولة عـلى السـواء لدى              الالـتزام مكفـولا      كـان  إذا )ب( 
 :إنفاذ  أن يختار، جاز للدائن المضمونالمانح

ــانون   مانيالحــق الض ــ ‘١‘ ــذا الق ــنقولة بمقتضــى ه ــتلكات الم ــرهن  في المم ــلى  وال ع
 الممتلكات  على بمقتضـى القـانون الذي يحكم إنفاذ الرهونات          الممـتلكات غـير المـنقولة     

  أو؛غير المنقولة

 . الذي يحكم الرهونات على الممتلكات غير المنقولةالقانون بمقتضى كلا الحقين ‘٢‘

 أنيبين  لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق س          :ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 الدائــنينالقــانون ينــبغي أن ينســق مــع قــانون الإجــراءات المدنــية العــام بحيــث يــنص عــلى حــق   

 مـن أجــل  الآخـرون المضـمونين في الـتدخل في الإجـراءات القضــائية الـتي يسـتهلّها دائـنو المــانح       
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ــة الــتي   حمايــة الحقــوق الضــمانية والحصــول عــلى ن   ــبة مــن الأولوي  ــا الحقــوق تتمــتعفــس المرت
 .]الضمانية بمقتضى القانون

  
  توصيات تخص الموجودات تحديدا             -باء  

  )46(على الإحالات التامة للمستحقاتالمتعلق بالإنفاذ  الفصل انطباق 
نطبق ت لا   أحكـام القـانون المـتعلقة بالتقصـير والإنفـاذ          أن يـنص القـانون عـلى أن          ينـبغي  -١٦٠
 :باستثناءللمستحقات، التامة  الإحالة على

 مع الحق في المطالبة بالتسديد؛ التامة  في حالة الإحالة ١٢٦ التوصية )أ( 

 .١٦٢و ١٦١ ينالتوصيت )ب( 
 

  )47( الحق الضماني في المستحقاتإنفاذ 
 يــنص القــانون عــلى حــق المحــال إلــيه في تحصــيل المســتحق أو إنفــاذه بطــريقة  أن ينــبغي -١٦١
 ضمان،بواسطة  مستحق   وفيما يتعلق بإحالة  . الـتامة لذلـك المستحق     الإحالـة    حالـة ى، في   أخـر 

 بطريقة ه، أن يُحصل المستحق أو ينفذ     ١١٨ إلى   ١١٢يحـق للمحال إليه، رهنا بالتوصيات من        
 .أخرى بعد التقصير، أو قبله بموافقة المحيل

 أن التعليق سيوضح    لاحظي يود أن  لعـل الفـريق العـامل     : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
بالفقرة الفرعية عملا   المستحقبيع يخـتار كبديل عن التحصيل  يجـوز له أن  أن الدائـن المضـمون   

أن الإشـعار وتعلـيمة السداد       التعلـيق    سيوضـح كمـا   . ١٣٤ وبالتوصـية    ١٣٣مـن التوصـية     ) د(
 عدم إشعار المدين  علىالمحيلو بين المحال إليه  يشـكّل إخـلالا باتفاق      اللذيـن يرسـلان عـلى نحـو         

بالمسـتحق يلـزمان المديـن بالمسـتحق بالسـداد للمحال إليه، ولكن قد يكون المحال إليه مسؤولا                  
 ).]١١٠من التوصية ) ب(النظر الفقرة الفرعية (تجاه المحيل عن الإخلال بالعقد 

يقة  المستحق أو إنفاذه بطرتحصيل أن يـنص القـانون عـلى أن حـق المحـال إليه في           ينـبغي  -١٦٢
 تســديد يضــمنفي الممــتلكات أخــرى يتضــمن الحــق في تحصــيل أي حــق شخصــي أو حــق       

 ). مثل الكفالة أو الحق الضماني(المستحق أو إنفاذ ذلك الحق بطريقة أخرى 

                                                                 
 .A/CN.9/611 في الوثيقة ٨٨انظر التوصية  (46) 
 .A/CN.9/611 في الوثيقة ١٠٣ و١٠٢، انظر التوصيتين ١٦٢ و١٦١فيما يخص التوصيتين  (47) 
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 التعليق سيوضح   أنلاحظ  ي أن   لعـل الفـريق العـامل يود      : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
 المـتعلق بالإنفـاذ على   الفصـل الأخـرى الـواردة في      الكيفـية الـتي يمكـن أن تنطـبق ـا التوصـيات              

 .]إنفاذ حق يضمن تسديد مستحق محالٍ
 

  )48( الضماني في الصك القابل للتداولالحق إنفاذ 
 يـنص القـانون عـلى أن للدائـن المضـمون الحـق بعد التقصير، أو قبل التقصير                   أن ينـبغي  -١٦٣

 الصــك القــابل للــتداول الــذي هــو أحــد  ، في أن يحصــل١١٩ ورهــنا بالتوصــية المــانح،بموافقــة 
 .  الشخص المدين بمقتضى ذلك الصكتجاه المرهونة أو يُنفذه الموجودات

لاحظ أن التعليق سيوضح    يود أن   الفـريق العـامل ي    لعـل   : الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
خص الشو فيما بين الدائن المضمون      ، ـا الدائن المضمون تخضع     يتمـتع أنّ حقـوق الإنفـاذ الـتي        

 القـابل للـتداول أو الأشـخاص الآخـرين الذين يطالبون بحقوق بمقتضى              الصـك المديـن بمقتضـى     
كمــا . الصــكوكهــذه  يحكــم الصــكوك القابلــة للــتداول، للقــانون الــذي يحكــم  الــذيالقــانون 
 : التعليق المثالين التاليين لأولئك الأشخاصسيتضمن
داول ملزما بألا يسدد إلا      الشخص المدين بمقتضى الصك القابل للت      يكون قـد  )أ( 

ــز  ــذي يحكــم      الصــكإلى حائ ــانون ال ــه إنفــاذ الصــك بمقتضــى الق  أو إلى شــخص آخــر يحــق لـ
 للتداول؛الصكوك القابلة 

 الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة للــتداول حــق الشــخص المديــن   القــانون يقــرر )ب( 
 ]. دفوعا إزاء ذلك الإلزاميثيربمقتضى الصك في أن 

 القـانون عـلى أن حـق الدائن المضمون في تحصيل صك قابل للتداول أو         يـنص  أن ينـبغي  -١٦٤
يضــمن في الممــتلكات  أخــرى يشــمل الحــق في تحصــيل أي حــق شخصــي أو حــق بطــريقةإنفــاذه 

 .أو إنفاذ ذلك الحق بطريقة أخرى) مثل الكفالة أو الحق الضماني (للتداولسداد الصك القابل 
 

  )49(لى سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي الضماني في حق الحصول عالحق إنفاذ 
 للدائـن المضـمون الذي لـه حق ضماني في حق            يحـق   أن يـنص القـانون عـلى أنـه         ينـبغي  -١٦٥

 على سداد أموال مودعة في حساب مصرفي أن يحصل، بعد التقصير، أو قبل التقصير               الحصـول 
                                                                 

 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ١٠٥ و١٠٤، انظر التوصيتين ١٦٤ و١٦٣فيما يخص التوصيتين  (48) 
 /A/CN.9/611 في الوثيقة ١٠٨ و١٠٧ مكررا و١٠٦، انظر التوصيات ١٦٧-١٦٥فيما يخص التوصيات  (49) 

Add.1. 
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ــة  ــانح،بموافق ــنا بالتوصــيتين  الم ــوا  ١٢٠ و١١٩ وره ــلى ســداد الأم ــه في  أن ل أو ، ع ــنفذ حق يُ
 .  أخرى بطريقةسدادها

ــبغي -١٦٦ ــه  أن ين ــانون عــلى أن ــنص الق ــد      يحــق  ي ــه الســيطرة، بع ــذي لـ ــن المضــمون ال للدائ
، أن يُــنفذ حقــه  ١٢١ و١٢٠ بالتوصــيتينالتقصــير، أو قــبل التقصــير بموافقــة المــانح، ورهــنا      

 .إلى محكمة أو سلطة أخرىاللجوء الضماني إلى 

أن التعليق سيوضح   يلاحظ  ود أن   ي الفـريق العـامل   لعـل   : ريق العـامل  الف ـ إلى ملاحظـة [ 
 الــذي يتوجــب علــيه أن يحصــل الأمــوال لاســتخدامها في ســداد المضــمونأنــه، خلافــا للدائــن 
ــنا مضــمونا، أن  الوديــع، يجــوز للمصــرف ،١٥١ للتوصــية وفقــاالالــتزام المضــمون   بصــفته دائ

 التعليق أيضا أن إنفاذ المصرف      وسيوضح.  مباشرة يسـتخدم الأمـوال لسـداد الالـتزام المضـمون         
 ] .القانونحقوقه في المقاصة يظل خاضعا لغير هذا 

ــبغي -١٦٧ ــنا بالتوصــيتين    أن ين ــه، ره ــانون عــلى أن ــنص الق ــن يحــق ، لا ١٢١ و١٢٠ ي للدائ
ــنفِذ  ليســتالمضــمون الــذي  ــه ســيطرة أن يحصــل الحــق الضــماني أو يُ  تجــاه أخــرى بطــريقة ه لـ

 . على خلاف ذلكالوديعديع إلا عملا بأمر من محكمة، ما لم يوافق المصرف المصرف الو
 

  )50( ضماني في العائدات بمقتضى تعهد مستقلحق إنفاذ 
ــبغي -١٦٨ ــه يحــق للدائــن المضــمون الــذي له حــق ضــماني في         يــنص القــانون عــلى أ أن ين ن

 ١٢٢نح، ورهنا بالتوصيات    العـائدات بمقتضـى تعهـد مستقل، بعد التقصير، أو قبله بموافقة الما            
 .، أن يحصل العائدات أو ينفذ حقه فيها بطريقة أخرى بمقتضى التعهد المستقل١٢٤إلى 

 التعليق سيوضح   يلاحظ أن ود أن   ي الفـريق العـامل   لعـل   : الفـريق العـامل    إلى ملاحظـة [ 
ضمون  يـتخذ المـانح أي إجـراء إحالـة منفصـل لكي ينفذ الدائن الم               أنأنـه لـيس مـن الضـروري         

 العائدات بمقتضى تعهد مستقل عندما ينشأ الحق الضماني         علىحقـا ضـمانيا في حـق الحصـول          
 الــتي هــي ١٢٤ إلى ١٢٢وسيوضــح التعلــيق أيضــا أن التوصــيات  . ٢٤آلــيا بمقتضــى التوصــية 

 وعلاوة. المُصـدر أو الشـخص المسـمى تجاه الدائن المضمون         /تحكـم أي الـتزامات عـلى الكفـيل        
 ســابقة لــيس تعطـيل أي ترتيـبات   ١٦٨ح التعلــيق أن الغـرض مـن التوصـية    عـلى ذلـك، سيوض ـ  

يـتلقى الدائن المضمون بمقتضاها،  يمكـن أن  للتقصـير مـتفق علـيها بـين المـانح والدائـن المضـمون           
 ]. تقصير المانح، العائدات بمقتضى تعهد مستقلقبل
 

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ١٠٦انظر التوصية  (50) 
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  )51(قابل للتداولالستند الم ضماني في حق إنفاذ 
 التعليق سيوضح   يلاحظ أن  أن   يود الفـريق العـامل   لعـل   : فـريق العـامل   ال إلى ملاحظـة [ 

 ١٦٩التوصية  أما   . بشـأن إنفـاذ الحقـوق الضـمانية تنطبق هنا أيضا           العامـة أيضـا أن التوصـيات      
 ]. خاصةمسألةتتناول ف

قبله بموافقة  للدائـن المضـمون، بعد التقصير، أو      ه يحـق   يـنص القـانون عـلى أن ـ       أن ينـبغي  -١٦٩
 المُصدر، أن يـنفذ الحـق الضـماني في المسـتند القابل للتداول تجاه        ١٢٥ورهـنا بالتوصـية      المـانح، 

 .أو أي شخص آخر مدين بمقتضى المستند القابل للتداول

 التعليق سيوضح   يلاحظ أن  أنود  ي الفـريق العـامل   لعـل   : الفـريق العـامل    إلى   ملاحظـة [ 
يحكـم المسـتندات القابلـة للـتداول، بألا          الـذي أنّ المُصـدر ربمـا يكـون ملـزما، بمقتضـى القـانون              

 ].الخاص بتلك البضائع للتداول القابليسلّم البضائع إلا إلى حائز المستند 
 

  )52(إنفاذ حق ضماني في ملحقات الممتلكات غير المنقولة 
لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التوصيات العامة          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

أما فيما يتعلق بإنفاذ حقوق     . حـق ضـماني في مـلحقات الممـتلكات المـنقولة          تنطـبق عـلى إنفـاذ       
ضــمانية في مــلحقات الممــتلكات غــير المــنقولة، ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر في إدراج     

 .]١٧٠توصية إضافية على غرار التوصية 
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الدائــن المضــمون الــذي له حــق ضــماني في مــلحق        -١٧٠

الممـتلكات غـير المـنقولة لا يحـق له أن يـنفذ حقـه الضماني إلا إذا كانت له أولوية على حقوق         
وفي حـال حصـول هـذا الإنفاذ، يحق للدائن الذي له حق منافس     . منافسـة في تلـك الممـتلكات   

في الممـتلكات غـير المـنقولة ولكـن له أولويـة أدنى مرتـبة أن يسـدد كامل مبلغ الالتزام المكفول         
ــالحق ــلحق ب ــلحق      .  الضــماني في الم ــنفذ مســؤولا عــن أي ضــرر ي ــن المضــمون الم ويكــون الدائ

بالممـتلكات غـير المنقولة من جراء إزاحتها، عدا ما يطرأ عليها من انتقاص في القيمة يعزى إلى                
 .عدم وجود الملحق فحسب

  

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ١٠٩انظر التوصية  (51) 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4انظر الملاحظة على إنفاذ حق ضماني في الملحقات في الوثيقة  (52) 
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  )53(الإعسار  -حادي عشر 
  تعاريف والتوصيات          ال: دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار                    -ألف  

  )54(التعاريف 
 ممــتلكات المديــن وحقوقــه ومصــالحه، بمــا فــيها  هــي )55(":المديــن موجــودات" )ب( -١٢

 في حـوزة المدين أم لم تكن، وملموسة أم غير           أكانـت الحقـوق والمصـالح في الممـتلكات، سـواء          
ت المرهونة أو في  بمـا في ذلـك مصـالح المدين في الموجودا   للـنقل، ملموسـة، وقابلـة أم غـير قابلـة          

  طرف ثالث؛يملكهاالموجودات التي 

هـو أي طـرف تـتأثر حقوقـه أو الـتزاماته أو مصالحه              ": الطـرف ذو المصـلحة    " )د د( -١٢
أو ممثل الإعسار   بإجـراءات الإعسـار أو بأمور معينة في إجراءات الإعسار، بمن في ذلك المدين               

 سـلطة حكومية أو أي شخص آخر يتأثر على  أو الدائـن أو حائـز الأسـهم أو لجـنة الدائـنين أو            
ولا يُقصـد أن يشـمل هـذا الـتعريف الأشـخاص الذين لهم مصالح بعيدة الصلة أو                  . هـذا الـنحو   

 متفرقة تتأثر بإجراءات الإعسار؛

هي حق في موجودات لضمان سداد التزام أو أكثر أو          ": الضـمانية  المصـلحة " )ع ع( -١٢
 .آخرالوفاء به على نحو 

المــتعلق  أن الفصــل لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ:  الفــريق العــاملإلىملاحظــة [ 
 دليل الإعسار   فيمصطلحات أخرى مستخدمة    بالإعسـار قـد يكـون مـن الضروري أن يتناول            

 ].وفي دليل المعاملات المضمونة
                                                                 

 .A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3انظر الوثيقة  (53) 
 ")دليل الإعسار("دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار تعاريف مأخوذة من مسرد مصطلحات هذه ال (54) 

 ). من المقدمة١٢الفقرة (
دليل الإعسار  في التوصيات المأخوذة من مُستخدم هو كما" المدين" هذا الفصل، يتعين فهم المصطلح لأغراض (55) 

، الجزء الثاني، الفصل دليل الإعسارانظر (ات الإعسار  بدء إجراءشروطعلى أنه يشير إلى شخص يستوفي 
 الضمانيوعندما يكون المدين هو من يمنح الحق ). ٨ والتوصية ١١ إلى ١ الفقرات من ألف،الباب الأول، 

بيد أنه .  المانحإلى يشير" دينالم"، فإن مصطلح ) المدينالتزامأي الحق الذي يضمن (موضوع النقاش الذي هو 
طرف ثالث هو يمنحه الذي  وإنماموضوع النقاش الذي هو ون المدين هو من يمنح الحق الضماني عندما لا يك

 إلى الطرف الثالث المانح، لأن يشير" دينالم"، فإن مصطلح )بعض الترتيبات التعاقدية مع المدين، مثلابمقتضى (
ذلك  في حالة إعسار إلالمرهونة  في الممتلكات في الموجودات احق له مضموناالدائن المضمون لا يكون دائنا 

 دائنا غير مضمون له مطالبة غير مضمونة الدائنوفي حالة إعسار مدين غير مانح، يكون . الطرف الثالث المانح
 . غير المانحالمدينتجاه 
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  )56(توصياتال 
   لقانون فعال وكفؤ بشأن الإعسار     الرئيسية الأهداف   

 قانون فعال بشأن الإعسار، ينبغي أخذ الأهداف الرئيسية                                       طوير   وت  أجل إرساء           من  )١(
 :الاعتبار     التالية في     

 ونموه؛ اليقين في السوق تعزيزا لاستقرار الاقتصاد توفير )أ( 

  قيمة الموجودات إلى أقصى حد؛زيادة )ب( 

  توازن بين التصفية وإعادة التنظيم؛إقامة )ج( 

 المتماثلة؛نين ذوي الأوضاع تكافئة للدائالمعاملة الم ضمان )د( 

 ؛في الوقت المناسب وبكفاءة ونزاهة حل مشكلة الإعسار النص على )ه( 

 الدائنين؛ توزيع متكافئ على من أجل إتاحة على حوزة الإعسار الحفاظ )و( 

 ويتضـمن حوافز    التنـبؤ  وجـود قـانون إعسـار يتسـم بالشـفافية وقابلـية              ضـمان  )ز( 
 ؛هاوتوفير جمع المعلومات على

ترتيـب المطالبات   ل واضـحة  وإرسـاء قواعـد      الحالـية  بحقـوق الدائـنين      الاعـتراف  )ح( 
 .ذات الأولوية

 الضمانية نافذة وقابلة               المصلحة     أن يحدد قانون الإعسار أنه، عندما تكون                           ينبغي   )٤(
 وقابليتها للإنفاذ في إجراءات                  بنفاذها      للإنفاذ بموجب قانون غير قانون الإعسار، يُعترف                               

 .لإعسار    ا

 في السمات المشتركة              النظر    صوغ قانون فعال وكفؤ بشأن الإعسار، ينبغي                                بغية   )٧(
 :التالية  

 ... )د (-)أ(  

                                                                 
تي  والدليل الإعسارتجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل لا يتضمن إلا التوصيات أو أجزاء التوصيات الواردة في  (56) 

للاطلاع على  (دليل الإعسارتتعلق تحديدا بالحقوق الضمانية، مع الحفاظ على أرقامها الأصلية كما وردت في 
 الذي هو متاح على العنوان الشبكي دليل الاعسارالتوصيات التي لم تُستنسخ في هذا الفصل، انظر 

http://www.uncitral.org .(للتوصيات سيتضمن الحواشي اللازمة وتجدر الإشارة أيضا إلى أن النص النهائي 
 .دليل الإعسارمن 
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 الإعسار من تصرفات الدائنين والمدين ذاته وممثل الإعسار،                                   حوزة   حماية     )ه(  
 القيمة الاقتصادية للمصلحة الضمانية أثناء إجراءات                             ا  والطريقة التي تُصان           

  على الدائنين المضمونين؛             الحماية    ار، عندما تسري تدابير                الإعس   

 ... )ص(-)و (  
 

   صحة الحقوق والمطالبات وسريانها        على المنطبق   القانون  
 القانون المنطبق على تحديد صحة وسريان الحقوق والمطالبات القائمة                                      تعيين   ينبغي   )٣٠(

ولي الخاص للدولة التي تبدأ                 الإعسار، وذلك بموجب قواعد القانون الد                        إجراءات     وقت بدء       
 . الإعسار     إجراءات     فيها   

  قانون دولة محكمة الإعسار     :  إجراءات الإعسار   في المنطبق   القانون  
 دولة     قانون    ( يطبق قانون الإعسار للدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعسار                                    أن   ينبغي   )٣١(

ارا واختتامها، وعلى                بدء تلك الإجراءات وتسييرها وإد                  جوانب   على كل      ) محكمة الإعسار       
 : الجوانب يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، ما يلي                               وهذه   . آثار تلك الإجراءات           

 ... )ط (-)أ(  

  الدائنين المضمونين؛           معاملة   )ي(  

 ... )ن(-)ك (  

  المطالبات؛       ترتيب     )س(  

 ... )ق(-)ع(  
 

   تشكِّل حوزة الإعسار   التي  الموجودات  
 : ما يلي   تشمل     الإعسار أن الحوزة ينبغي أن                   أن يبين قانون           ينبغي   )٣٥(

 بما فيها مصالح المدين في الموجودات المرهونة وفي                                المدين،     موجودات     )أ(  
  ثالثة؛    لأطراف    الموجودات المملوكة           

 الموجودات المتكسبة بعد بدء إجراءات الإعسار؛                           -)ب (  

 ... )ج(  
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  المؤقتة التدابير  
عسار أنه يجوز للمحكمة أن تمنح إعفاء ذا طابع مؤقت، بناء            يبـين قـانون الإ     أن ينـبغي  )٣٩(

 المديـن أو الدائـنين أو الأطـراف الثالـثة، عـندما تكـون هـناك حاجة إلى الإعفاء من        طلـب عـلى   
 تقــديم حمايــة وصــون قــيمة موجــودات المديــن أو مصــالح الدائــنين في الفــترة الفاصــلة بــين أجــل

 :ت، بما في ذلكطلب بدء إجراءات الإعسار وبدء الإجراءا

 المتخذة لجعل   الإجراءات الحجـز عـلى موجـودات المديـن، بمـا في ذلـك               وقـف  )أ( 
  الضمانية؛المصالحالمصالح الضمانية نافذة على الأطراف الثالثة وإنفاذ 

 ... )د(-)ب( 
 

   عند البدء المنطبقة التدابير  
 :سار يبين قانون الإعسار أنه، عند بدء إجراءات الإعأن ينبغي )٤٦(

 الإجــراءات المــتعلقة أو الوقــف عــلى بــدء أو مواصــلة الدعــاوى الفــردية يطــبق )أ( 
 بموجودات المدين وحقوقه أو واجباته أو التزاماته المالية؛

 الضمانية نافذة   المصالح الوقـف عـلى الإجراءات المتخذة من أجل جعل           يطـبق  )ب( 
 على الأطراف الثالثة وإنفاذ المصالح الضمانية؛

ــبق )ج(  ــاذ      يط ــن أشــكال الإنف ــيره م ــيذ أو غ ــلى التنف ــف ع ــذي الوق  يســتهدف ال
 موجودات الحوزة؛

 المدين؛ حق الطرف المقابل في إاء أي عقد مع يعلَّق )د( 

 أو التصــرف فــيها رهــنها الحــق في إحالــة أي مــن موجــودات الحــوزة أو يعلَّــق )ه( 
 .على نحو آخر

 
  بدء الإجراءات   المنطبقة آليا عند   التدابير مدة  

 يبين قانون الإعسار أن التدابير المنطبقة آليا عند بدء إجراءات الإعسار تظل             أن ينـبغي  )٤٩(
 : طوال تلك الإجراءات إلى أننافذة

  المحكمة إعفاء من التدابير؛تمنح )أ( 

 التنظيم؛ خطة إعادة التنظيم نافذة في إجراءات إعادة تصبح )ب( 
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 التصـفية، فترة زمنية     إجـراءات بالدائـنين المضـمونين، في       فـيما يـتعلق      تنقضـي،  )ج( 
 : إضافية عند إثباتلفترةثابتة محددة في القانون، ما لم تقرر المحكمة تمديدها 

  لصالح الدائنين؛حد التمديد ضروري لزيادة قيمة الموجودات إلى أقصى أن ‘١‘ 

 المرهونة التي داتالموجو الدائـن المضـمون سيحظى بحماية من تناقص قيمة        أن ‘٢‘ 
 .لـه فيها مصلحة ضمانية

 
   تناقص قيمة الموجودات المرهونة     من  الحماية  

 يبـين قانون الإعسار أنه يحق للدائن المضمون، عندما يقدم طلبا إلى المحكمة،              أن ينـبغي  )٥٠(
ويجــوز لــلمحكمة أن تمــنح .  حمايــة قــيمة الموجــودات الــتي لـــه فــيها مصــلحة ضــمانية تمــنحهأن 
 : حماية مناسبة يمكن أن تشتمل على ما يليابيرتد

 أو مدفوعات نقدية من الحوزة؛ سداد )أ( 

  مصالح ضمانية إضافية؛ أوتقديم )ب( 

 . أي وسيلة أخرى تقررها المحكمةاستخدام )ج( 
 

   التدابير المنطبقة عند البدء من الإعفاء  
المضــمون أن يطلــب إلى المحكمــة أن  يبــين قــانون الإعســار أنــه يجــوز للدائــن  أن ينــبغي )٥١(

 تشتمل من التدابير المنطبقة عند بدء إجراءات الإعسار استنادا إلى أسس يمكن أن   إعفـاء تمـنحه   
 :على ما يلي

 عملـية بـيع محتملة      أو الموجـودات المـرهونة ليسـت ضـرورية لإعـادة تنظـيم              أن )أ( 
 لمنشأة المدين؛

ــذة في  أن )ب(  ــرهونة آخـ ــودات المـ ــيمة الموجـ ــناقص  قـ ــيجة التـ ــراءات  نتـ ــبدء إجـ  لـ
 الإعسار، وأن الدائن المضمون لا يحظى بحماية من تناقص القيمة؛

 خطــة في غضــون أي عــلى لم تــتم، في إجــراءات إعــادة التنظــيم، الموافقــة  أنــه )ج( 
 .حدود زمنية منطبقة

 
   موجودات الحوزة والتصرف فيها    استخدام   صلاحية    

 :ر بما يلي يسمح قانون الإعساأن ينبغي )٥٢(
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والتصرف فيها  ) المـرهونة بمـا فـيها الموجـودات       ( موجـودات الحـوزة      اسـتخدام  )أ( 
 ضمن سياق العمل المعتاد، باستثناء العائدات النقدية؛

والتصرف فيها  ) المـرهونة بمـا فـيها الموجـودات       ( موجـودات الحـوزة      اسـتخدام  )ب( 
 .٥٨ و٥٥خارج سياق العمل المعتاد، رهنا باشتراطات التوصيتين 

 
   الموجودات المرهونة   رهن  زيادة  

 يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجـوز زيـادة رهـن الموجودات المرهونة، مع مراعاة           أن ينـبغي  )٥٣(
 .٦٧ و٦٦ و٦٥ الواردة في التوصيات الاشتراطات

 
   المملوكة لطرف ثالث     الموجودات استخدام  

الإعسار أن يستخدم موجودات مملوكة      يبـين قانون الإعسار أنه يجوز لممثل         أن ينـبغي  )٥٤(
 : وفي حيازة المدين، شريطة استيفاء شروط محددة، منها ما يليثالثلطرف 

  الموجودات؛ تُحمى مصالح الطرف الثالث من تناقص قيمة أن )أ( 

 على استمرار أداء العقد     والمترتـبة  تُدفـع التكالـيف المتكـبدة بمقتضـى العقـد            أن )ب( 
 .ات بصفتها نفقات إداريةواستخدام الموجود

 
   بيع موجودات الحوزة خالصة وخالية من التزامات الرهن والمصالح الأخرى            على القدرة  

 يسـمح قـانون الإعسـار لممـثل الإعسـار ببـيع موجـودات مرهونة أو خاضعة                أن ينـبغي  )٥٨(
ــية مــن ذلــك الــرهن والمصــلحة الأخــرى، خــارج ســياق العمــل    خاصــةلمصــلحة أخــرى   وخال

 :اد، شريطة ما يليالمعت

  بالبيع المقترح؛الأخرى يُشعر ممثل الإعسار أصحاب الرهن أو المصالح أن )أ( 

 عــندما يكــون المحكمــة تــتاح لأصــحاب الــرهن الفرصــة لأن يُســمعوا مــن   أن )ب( 
 لديهم اعتراض على البيع المقترح؛

  يكون قد مُنح إعفاء من الوقف؛ألا )ج( 

 .الموجودات في عائدات بيع  تُصان أولوية المصالحأن )د( 
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   النقديةالعائدات استخدام  
 يســمح قــانون الإعســار لممــثل الإعســار أن يســتخدم العــائدات الــنقدية وأن  أن ينــبغي )٥٩(

 :إذايتصرف فيها 

 الـنقدية  العـائدات  الدائـن المضـمون الـذي له مصـلحة ضـمانية في تلـك         وافـق  )أ( 
 على استخدامها أو التصرف فيها؛ أو

 وأُتيحــت له    المقــترح الدائــن المضــمون بذلــك الاســتخدام أو التصــرف أُشــعر )ب( 
 فرصة لأن يُسمع من المحكمة؛ و

 . النقديةالعائدات مصالح الدائن المضمون من الانتقاص من قيمة حُميت )ج( 
 

  المُرهِقة الموجودات  
 أي موجودات الجةمع أن يسـمح قـانون الإعسـار لممـثل الإعسار بأن يقرر كيفية           ينـبغي  )٦٢(

 الإعسار بالتنازل   لممثلوعـلى وجـه الـتحديد، يجـوز أن يسـمح قانون الإعسار              . مُـرهقِة لـلحوزة   
 للاعتراض على الإجراء المقترح، لهمعـن الموجـودات المُـرهِقة بعد إشعار الدائنين وإتاحة الفرصة           

يمة الموجودات المرهونة    المطالـبة المضـمونة ق     تـتجاوز باسـتثناء أنـه يجـوز لقـانون الإعسـار، عـندما             
 تنظـيم المنشـأة أو لبـيعها كمنشـأة عاملـة، أن يسمح لممثل               لإعـادة ولا تكـون الموجـودات لازمـة        

 . للدائن المضمون دون إشعار الدائنين الآخرينالموجوداتالإعسار بالتنازل عن 
 

   بشأن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات     ضمانة  منح  
عسار منح مصلحة ضمانية بشأن سداد التمويل اللاحق لبدء          يتـيح قانون الإ    أن ينـبغي  )٦٥(

 مـنح مصـلحة ضـمانية عـلى الموجـودات غير المرهونة، بما فيها الموجودات                تشـمل الإجـراءات،   
ــبة  ــن حيــث الأولويــة عــلى        فــيماالمكتس  بعــد، أو مصــلحة ضــمانية صــغرى أو أدنى مرتــبة م

 . من قبلالمرهونةموجودات الحوزة 

ن القـانون أن المصـلحة الضـمانية الـتي تُمنح بشأن موجودات الحوزة من                يبـي  أن ينـبغي  )٦٦(
 اللاحـق لـبدء الإجـراءات، ليسـت لهـا أولويـة تسـبق أي مصـلحة ضمانية                   الـتمويل أجـل تـأمين     

 ذاــا مــا لم يحصــل ممــثل الإعســار عــلى موافقــة الدائــنين المضــمونين    الموجــوداتقائمــة بشــأن 
 .٦٧ئية الواردة في التوصية  يتبع العملية الإجراأوالقائمين 
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 يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجـوز لـلمحكمة، عـندما لا يوافق الدائن المضمون                 أن ينـبغي  )٦٧(
 تـأذن بإنشـاء مصـلحة ضـمانية لهـا أولويـة عـلى المصـالح الضـمانية القائمـة من قبل،                       أنالقـائم،   
 : استيفاء شروط معينة، منهاشريطة

 قائم قد أتيحت لـه الفرصة لأن تسمعه المحكمة؛ الدائن المضمون اليكون أن )أ( 

 عـلى الــتمويل  الحصــول يكـون بإمكــان المديـن أن يُثبــت عـدم قدرتــه عـلى     أن )ب( 
 بأي طريقة أخرى؛

 . تُحمى مصالح الدائن المضمون القائمأن )ج( 
 

   في التمويل اللاحق لبدء الإجراءات    التحويل أثر  
نـه، عـندما تحـول إجـراءات إعادة التنظيم إلى تصفية،             يبـين قـانون الإعسـار أ       أن ينـبغي  )٦٨(

 الاعـتراف في التصـفية بأي أولوية أُسندت إلى التمويل اللاحق لبدء الإجراءات              مواصـلة ينـبغي   
 . إعادة التنظيمفي
 

   الآلي والتعجيل الإنهاء  شروط   
ــبغي )٧٠( ــانون الإعســار أن أي شــرط في العقــد يقضــي بإــاء العق ــ   أن ين ــين ق ــيا أو  يب د آل

 : إنفاذه على ممثل الإعسار ولا على المدين عند وقوع أي من الأحداث التاليةيجوزتعجيله لا 

 فعلا؛ طلب لبدء إجراءات الإعسار أو بدء الإجراءات تقديم )أ( 

 . ممثل للإعسارتعيين )ب( 

بغي  )٧١( نـ اة من إعمال       ي ن ث لعقود المست لتوصية أن يحدد قانون الإعسار ا ، ٧٠ا
 . مثلا العقود المالية أو الخاضعة لقواعد خاصة، كعقود العملومنها

 يبـين قـانون الإعسـار أنه يجوز لممثل الإعسار أن يقرر مواصلة أداء عقد هو                 أن ينـبغي  )٧٢(
 :ساروينبغي أن يبين قانون الإع.  بأنّ مواصلته ستكون نافعة لحوزة الإعسارعلمعلى 

  العقد بمجمله؛  الحق في المواصلة ينطبق علىأن )أ( 

 .الإنفاذ المواصلة تعني أن جميع شروط العقد واجبة أن )ب( 
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   مواصلة العقد أو رفضه قبل الأداء  
ــبغي )٨٠( ــبل أو يشــترط أداء        أن ين ــثل الإعســار أن يق ــه يجــوز لمم ــانون الإعســار أن ــين ق  يب

 الطــرف وينــبغي أن تكــون مطالــبات.  في عقــد قــبل مواصــلة العقــد أو رفضــه المقــابلالطــرف 
 عــن الأداء الــذي قــبله أو اشــترطه ممــثل الإعســار قــبل مواصــلة العقــد أو رفضــه الناشــئةالمقــابل 
 : السداد بصفتها نفقة إداريةواجبة

إذا أدى الطـرف المقـابل العقـد، وجـب أن تكون النفقات الإدارية هي السعر           )أ( 
 التعاقدي للأداء؛ أو

 وفي حيازة المدين    ثالثلوكة لطرف    اسـتخدم ممـثل الإعسـار موجودات مم        إذا )ب( 
 الموجودات تلكوخاضـعة لشـروط العقـد، وجـب أن يُحمـى ذلـك الطـرف مـن تـناقص قـيمة                 

 ).أ(وأن تكون لـه مطالبة إدارية وفقا للفقرة الفرعية 

لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح                           :  الفريق العامل      إلى ملاحظة      [  
 .] يسقِط الحق الضماني            ولا   ينهي الاتفاق الضماني              أن رفض اتفاق الائتمان لا               

 
  الضمانية   المصالح  إبطال   

 يبـين قـانون الإعسـار أن المصـلحة الضمانية يجوز أن تخضع لأحكام الإبطال               أن ينـبغي  )٨٨(
 في قانون الإعسار على الأسس ذاا السارية على المعاملات الأخرى، بالرغم            عليهاالمنصـوص   

 . وواجبة النفاذ بموجب قانون غير قانون الإعسار ساريةكوامن 
 

   الماليةالعقود  
 ينــبغي أن يســمح قــانون الإعســار للأطــراف المقابلــة المالــية،حالمــا تُــنهى عقــود المديــن  )١٠٣(

وينبغي إعفاء  .  عـلى الالـتزامات الناشـئة عـن العقود المالية          وتطبـيقها بإنفـاذ مصـالحها الضـمانية       
 .أي وقف منطبق بمقتضى قانون الإعسار على إنفاذ المصلحة الضمانية منالعقود المالية 

 
  الدائنين  مشاركة  

 يبـين قـانون الإعسـار أن الدائـنين، المضـمونين وغير المضمونين على السواء،               أن ينـبغي  )١٢٦(
 يبين ما يمكن أن تنطوي عليه تلك المشاركة وأن أن يشـاركوا في إجراءات الإعسار،  لهـم يحـق   
 .أداؤهاث المهام التي يمكن من حي
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   وفي أن يلتمس إعادة النظر     المصلحة في أن تسمع دعواه     ذي  الطرف  حق   
ــبغي )١٣٧( ــانون الإعســار أن للطــرف ذي المصــلحة الحــق في أن تُســمع دعــواه    أن ين ــين ق  يب

    فعلى سبيل المثال  .  في إجراءات الإعسار تمس حقوقه أو التزاماته أو مصالحه         مسألةبشـأن أي ،
 : أن يحق للطرف ذي المصلحةينبغي

  يعترض على أي فعل يتطلب موافقة المحكمة؛أن )أ( 

ــل لم    أن )ب(  ــة في أي فع ــر المحكم ــادة نظ ــتمس إع ــة  تُشــترط يل ــتمس موافق  ولم تُل
 المحكمة عليه؛

 . يلتمس أي إعفاء متاح له في إجراءات الإعسارأن )ج( 
 

  الاستئناف     في  الحق  
 يبـين قـانون الإعسـار أنـه يجـوز للطـرف ذي المصلحة أن يستأنف بشأن أي                   أن ينـبغي  )١٣٨(

 في إجـراءات الإعسـار إذا كان ذلك الأمر يمس حقوقه أو التزاماته أو               المحكمـة أمـر صـادر عـن       
 .مصالحه

 
  خطة إعادة التنظيم     
  الفئات  موافقة  

الفئات، ينبغي أن يبين  التصـويت بشـأن الموافقة على خطة بالرجوع إلى     يجـري  عـندما  )١٥٠(
.  كـيف سـيعامل التصـويت المـتحقق في كـل فـئة لأغـراض الموافقـة على الخطة                   الإعسـار قـانون   
 الفئات، ُج مختلفة، منها اشتراط موافقة كل الفئات أو موافقة أغلبية محددة من              اتـباع ويمكـن   

 أو تأثرت عُدلتن  ولكـن يجـب أن توافـق عـلى الخطـة فـئةٌ واحـدة على الأقل من الدائنين الذي                   
 .حقوقهم بمقتضى الخطة

 يشـترط قـانون الإعسـار موافقـة كـل الفـئات عـلى الخطـة، ينـبغي أن يتناول                     لا عـندما  )١٥١(
 كيفية معاملة الفئات التي لا تصوت تأييدا للخطة التي هي بخلاف ذلك تحظى              الإعسـار قـانون   
 التوصيةتسـقة مع الأسس المبينة في   وينـبغي أن تكـون تلـك المعاملـة م         .  الفـئات المطلوبـة    بموافقـة 
١٥٢. 

 
   الموافق عليها الخطة إقرار  

 قـانون الإعسـار إقـرار المحكمـة لـلخطة الموافق عليها، ينبغي أن يشترط                يشـترط  عـندما  )١٥٢(
 : على المحكمة أن تقر الخطة إذا استوفت الشروط التاليةالإعسارقانون 
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  على نحو سليم؛الموافقةوجرت عملية  الحصول على الموافقات المطلوبة تم )أ( 

 مــا كــانوا الأقــل الدائــنون بمقتضــى الخطــة عــلى قــدر يســاوي عــلى  سيحصــل )ب( 
 أقل؛سيحصلون عليه في التصفية، ما لم يوافقوا تحديدا على تلقي معاملة 

  تتضمن الخطة أحكاما مخالفة للقانون؛لا )ج( 

 الحالات التي يوافق    باسـتثناء مل،   المطالـبات والـنفقات الإداريـة بالكـا        ستُسـدد  )د( 
  مختلفة؛معاملةفيها صاحب المطالبة أو المبلغ المنفق على الحصول على 

 بالخطة على خلاف المتأثرة الحـالات الـتي توافـق فـيها فـئات الدائـنين             باسـتثناء  )ه( 
ة  وجب أن تتلقى تلك الفئ الخطة،ذلـك، إذا صـوتت فـئة مـن فئات الدائنين بعدم الموافقة على               

 وأن يـراعى ذلك الترتيب عند    الإعسـار بمقتضـى الخطـة اعـترافا كـاملا بمرتبـتها بموجـب قـانون               
 .التوزيع على تلك الفئة بمقتضى الخطة

 
  )عندما لا يكون الإقرار لازما   ( الموافقة في الطعون  

 الخطـة ملـزمة لـدى موافقة الدائنين عليها، دون اشتراط إقرارها من قِبل               تصـبح  عـندما  )١٥٣(
 أن يـأذن قانون الإعسار للأطراف ذات المصلحة، بما فيها المدين، أن تطعن في               ينـبغي المحكمـة،   

 في تقييم   إليهاوينـبغي أن يبـين قـانون الإعسار المعايير التي يمكن الاستناد             .  عـلى الخطـة    الموافقـة 
 :الطعن، وينبغي أن تشمل هذه المعايير ما يلي

 استوفيت؛ قد ١٥٢التوصية  إذا كانت الأسس المبينة في ما )أ( 

 .١٥٤ التوصية وفي تلك الحالة ينبغي أن تنطبق شروط الاحتيال، )ب( 
 

  المضمونة  المطالبات   
 يبـين قـانون الإعسـار ما إذا كان يشترط على الدائنين المضمونين أن يقدموا               أن ينـبغي  )١٧٢(

 .مطالبات
 

   قيمة المطالبات المضمونة     تحديد  
ص قـانون الإعسـار عـلى أنه يجوز لممثل الإعسار أن يحدد الجزء المضمون                يـن  أن ينـبغي  )١٧٩(

ــبةمــن  ــيمة      مطال ــد ق ــبة بواســطة تحدي ــن المضــمون والجــزء غــير المضــمون مــن تلــك المطال  الدائ
 . المرهونةالموجودات
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  أولوية المطالبات   
  المضمونة  المطالبات   

ضـمونة ينـبغي أن تسـدد مـن الموجودات      يبـين قـانون الإعسـار أن المطالـبة الم       أن ينـبغي  )١٨٨(
 إجــراءات التصــفية أو بموجــب خطــة لإعــادة التنظــيم، رهــنا بســداد أي مطالــبات   فيالمــرهونة 

 التيوينبغي التقليل إلى أدنى حد من المطالبات        .  من المطالبة المضمونة، إن وجدت     أولويةأعـلى   
 تكونوعندما . نون الإعسارهـي أعـلى أولويـة مـن المطالـبات المضمونة وذكرها بوضوح في قا         

 أن  المضمونقـيمة الموجـودات المـرهونة غـير كافية لسداد مطالبة الدائن المضمون، يجوز للدائن                
 .يشارك بصفة دائن عادي غير مضمون

  
  توصيات إضافية بشأن الإعسار تدرج في دليل المعاملات المضمونة                            -باء  

  القانون الواجب التطبيق في إجراءات الإعسار 
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنـه، بالـرغم من بدء إجراء الإعسار، فإن إنشاء             -١٧١

الحـق الضـماني ونفاذه على الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه هي مسائل يحكمها القانون الذي               
ولا تمـس هـذه التوصـية بانطـباق أي قواعد بشأن            . ينطـبق إذا لم تكـن هـناك إجـراءات إعسـار           

 .إبطال الحقوق الضمانية أو بأولويتها أو بإنفاذهاا في ذلك أي قواعد تتعلق بالإعسار، بم

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التعلــيق ســيبين : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
كما سيوضح التعليق أن .  مـن دلـيل الإعسار  ٣١ و٣٠العلاقـة بـين هـذه التوصـية والتوصـيتين        

عـد الإعسـار دون اعتبار لما إذا كانت موصوفة لأي غرض ما بأنها              هـذه التوصـية تشـير إلى قوا       
 .]قواعد إجرائية أو موضوعية أو متعلقة بالولاية القضائية أو غير ذلك

 
  )النهج الوحدوي(الموجودات الخاضعة لحق ضماني حيازي  

ــتعلق       -١٧٢ ــيما ي ــه، في حــال إجــراءات الإعســار ف ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أن
انح، تعـامل الموجـودات الخاضـعة لحـق ضـماني حـيازي معاملة الموجودات الخاضعة لحقوق                 بالم ـ

 .ضمانية بوجه عام

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
، سـوف يقـر قـانون الإعسـار بـأي أولويـة خاصـة تسـند إلى الحقوق                   ١٧٨أنـه، وفقـا للتوصـية       

 الاحتـيازية عـلى الحقـوق الضمانية غير الاحتيازية بموجب قانون المعاملات المضمونة              الضـمانية 
 ).]١٨٦ و١٨٥كالأولوية بمقتضى التوصيتين (
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 الموجودات الخاضعة لحق الملكية في إطار ترتيب قائم على الاحتفاظ بحق الملكية  
  )النهج غير الوحدوي(
  البديل ألف 

عسـار عـلى أنه في حالة إجراءات الإعسار فيما يتعلق بمشترٍ            ينـبغي أن يـنص قـانون الإ        -١٧٢
أو مسـتأجر مـالي أو مـانح ، تعـامل الموجـودات الخاضـعة لـلحقوق في إطـار ترتيـب قـائم على                         

 .الاحتفاظ بحق الملكية معاملة الموجودات الخاضعة لحق ضماني
 

  البديل باء 
ءات الإعسار فيما يتعلق بمشتر     ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنه في حال إجرا               -١٧٢

أو مســتأجر مــالي أو مــانح، تعــامل الموجــودات الخاضــعة لحقــوق في إطــار ترتيــب قــائم عــلى     
دلـيل الأونسيترال   الاحـتفاظ بحـق الملكـية معاملـة الموجـودات المملوكـة لطـرف ثالـث في إطـار                    

 ].التشريعي لقانون الإعسار
 

  راءات الإعسارالمستحقات الخاضعة لإحالة تامة قبل بدء إج 
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار على أنه، إذا قام المدين بإحالة تامة للمستحق قبل أن                     -١٧٣

يـبدأ إجـراءات إعسار، عومل المستحق بالطريقة ذاا التي يعامل ا قانون الإعسار موجودات               
واعد ذات وتخضـع الإحالة التامة للمستحق لأي ق    . أحالهـا المديـن قـبل بـدء إجـراءات الإعسـار           

صـلة بالإبطـال مـن قـانون الإعسـار، شـأا في ذلك شأن إحالة أي موجودات أخرى يقوم ا                 
 .المدين قبل بدء إجراءات الإعسار

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
) حالة المستحق لا الضمان   أي إ (أن الدلـيل يـدرج ضمن نطاق الدليل الإحالة التامة للمستحق            

وعند الإشارة إلى الإحالة    . بأنـه يشـمل الإحالـة التامة للمستحق       " الحـق الضـماني   "وأنـه يعـرف     
الــتامة، لا يمــس الدلــيل بتطبــيق أي قــاعدة بمقتضــى قــانون غــير قــانون الإعســار يعــاد بموجــبها    

. ة بأنها إحالة تامة   وصـف المعاملـة بأنهـا إحالة لغرض الضمان حتى إذا وصفت الأطراف المعامل             
 .وفي حال إعادة وصف من هذا القبيل، لن تعتبر الإحالة إحالة تامة لأغراض الدليل

وإذا تمـثل مـنح المديـن الحق الضماني قبل أن يبدأ إجراءات إعسار، بمقتضى قانون غير                   
التامة قـانون الإعسـار، في إحالـة تامـة لمسـتحق، وجـب عـلى قانون الإعسار أن يعامل الإحالة          

للمسـتحق مثـلما يعـامل إحالـة المدين أي موجودات أخرى قبل بدء الإجراءات عندما تستوفي            
ولا ينــبغي أن يــدرج في . الإحالــة شــروط الإحالــة الــتامة بمقتضــى قــانون غــير قــانون الإعســار  



 

 120 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.29

حــوزة المديــن المعســر المســتحق الــذي هــو خاضــع لإحالــة تامــة، شــأنه في ذلــك شــأن أي            
انظر عموما الفقرة   ( أحالهـا المديـن إحالـة تامـة قـبل بـدء إجـراءات الإعسار                 موجـودات أخـرى   

 ). في دليل الإعسار٣٥من التوصية ) أ(الفرعية 
ولكـن، وكمـا هو الحال بشأن إحالة المدين أي موجودات أخرى إحالة تامة قبل بدء                  

ات، تكون  إجـراءات الإعسـار، وكذلـك حقـا فـيما يـتعلق بأي معاملة أخرى قبل بدء الإجراء                 
انظــر (الإحالــة الــتامة للمســتحق مــع ذلــك خاضــعة لقواعــد قــانون الإعســار المــتعلقة بالإبطــال  

فعلى سبيل المثال، يمكن إبطال الإحالة، ويمكن ضم المستحق    ).  في دلـيل الإعسار    ٨٨التوصـية   
ــية،    ــافذة إزاء الأطــراف ال  ) أ(إلى حــوزة الإعســار في الحــالات التال ــة ن ــثة إذا لم تكــن الإحال ثال

إذا أمكن إبطال الإحالة بمقتضى قواعد قانون الإعسار ) ب(وقـت بـدء إجراءات الإعسار؛ أو        
في حال حصول الإحالة في     ) ج(المـتعلقة بالإبطـال والـتي تخـص المعـاملات المنقوصة القيمة؛ أو              

تــاريخ مــا ولكــن لم تجعــل نــافذة تجــاه الأطــراف الثالــثة إلا في موعــد لاحــق خــارج أي مهلــة   
دة وأثـناء فـترة الإحالـة المشـبوهة، بمقتضـى قواعـد قـانون الإعسـار المـتعلقة بالإبطـال والتي                      محـد 

 .تخص الإحالات المشبوهة
وإذا لم يكــن المســتحق في حــوزة إعســار ولم يضــم إلى الحــوزة بمقتضــى قواعــد قــانون   

ــي          ــالك الحق ــو الم ــيه ه ــندئذ، بســبب كــون المحــال إل ــال، وجــب ع ــتعلقة بالإبط قي الإعســار الم
للمسـتحق، ألا ينطـبق عـلى المسـتحق أو عـلى تحصـيل المحـال إلـيه للمسـتحق عمومـا أي وقف                        

ومـع ذلـك، إذا انتدب المحال إليه المدين، بمقتضى عقد ساري           . ناشـئ بمقتضـى قـانون الإعسـار       
المفعـول وقـت بـدء إجـراءات الإعسـار، لكي يحصل المستحق لفائدة المحال إليه، فإن من شأن                   

ويكون بالتالي (تضـى قـانون الإعسار يكون منطبقا على العقود مع المدين عموما       أي وقـف بمق   
، بناء على ذلك الأساس وبصرف النظر عن ملكية المحال          )منطـبقا عـلى عقد الانتداب المذكور      

إلــيه للمســتحق، أن يمــنع المحــال إلــيه مــن تحصــيل المســتحق أو الــتدخل بطــريقة أخــرى في عقــد  
  .]ء الوقف فيما يتعلق بعقد الانتداب أو رفض المدين ذلك العقدالانتداب إلى حين انتها

 
  الموجودات المحتازة بعد بدء إجراءات الإعسار  

، ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أن     ١٧٥باســتثناء مــا تــنص علــيه التوصــية      -١٧٤
بعــد بــدء إجــراءات الإعســار لا تخضــع لأي حــق ضــماني أنشــأه الــتي تحــاز موجــودات الحــوزة 

 .المدين قبل بدء تلك الإجراءات

بعد بدء إجراءات التي تحاز ينـبغي أن يـنص قانون الإعسار على أن موجودات الحوزة            -١٧٥
الإعسـار فـيما يـتعلق بـالمدين تخضـع لأي حـق ضـماني أنشـأه المديـن قـبل بدء تلك الإجراءات                        
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 كانـــت لموجـــودات مـــرهونة) نقديـــة أو غـــير نقديــة (بقــدر مـــا تكـــون الموجــودات عـــائدات   
 .موجودات يملكها المدين قبل بدء الإجراءات

 
  شروط الإاء الآلي في إجراءات الإعسار  

 والذي يقضي بالإاء العقدالوارد في شرط إذا كـان قـانون الإعسـار يـنص عـلى أن ال             -١٧٦
الآلي لأي الــتزام بمقتضــى العقــد أو بتعجــيل اســتحقاق أي الــتزام بمقتضــى العقــد عــند بــدء          

الإعسـار أو عـند وقـوع حـدث آخـر متصـل بالإعسـار هـو شـرط غـير قابل للإنفاذ                       إجـراءات   
، وجــب أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أن هــذا الحُكــم لا المديــنأو عــلى ممــثل الإعســار عــلى 

يحـول دون إنفـاذ الشـرط الـوارد في العقـد والـذي يعفي الدائن من التزام تقديم قرض أو تقديم                      
 .ت المالية للمدين أو لصالحه، أو يلغي ذلك الشرطائتمان أو غير ذلك من التسهيلا

 
  نفاذ الحق الضماني في إجراءات الإعسار  

أطــراف ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه إذا كــان الحــق الضــماني نــافذا تجــاه  -١٧٧
عـند بـدء إجـراءات الإعسـار جاز اتخاذ تدابير بعد بدء تلك الإجراءات من أجل مواصلة                ثالـثة   

لـك الحـق تجـاه الأطـراف الثالـثة؛ أو اسـتبقاء نفاذه أو الحفاظ عليه إلى الحد المسموح به                نفـاذ ذ  
 )57(. وبالطريقة المسموح ا بموجبهقانون المعاملات المضمونةبموجب 

 
  أولوية الحق الضماني في إجراءات الإعسار  

ولويـة بموجب  ينـبغي أن يبـين قـانون الإعسـار أنـه إذا كـان الحـق الضـماني يسـتحق الأ             -١٧٨
قـانون غـير قـانون الإعسـار ظلت تلك الأولوية سارية دون انتقاص في إجراءات الإعسار، إلا                  

تكون هذه الاستثناءات   وينبغي أن   . إذا نالـت مطالـبة أخـرى الأولويـة بموجـب قانون الإعسار            
وهــذه التوصــية خاضــعة للتوصــية  .  بوضــوحفي الحــد الأدنى وأن يــنص علــيها قــانون الإعســار 

 .دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار من ١٨٨

                                                                 
 : في دليل الإعسار، التي تنص على ما يلي٤٦من التوصية ) ب(انظر حاشية الفقرة الفرعية  (57) 

إذا كان قانون غير قانون الإعسار يسمح بجعل تلك المصالح الضمانية نافذة في فترات زمنية محددة، " 
ون الإعسار بتلك الفترات الزمنية وأن يسمح بجعل المصلحة نافذة عندما فمن المستصوب أن يعترف قان

وعندما لا يتضمن قانون غير . يحدث بدء إجراءات الإعسار قبل انقضاء أجل الفترة الزمنية المحددة
قانون الإعسار تلك الفترات الزمنية، أُعمل الوقف المنطبق عند بدء الإجراءات للحيلولة دون جعل 

 ".لضمانية نافذةالمصلحة ا
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لعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن التعلـيق سيقدم               : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
المطالــبات أمــثلة للاســتثناءات، مــنها الــتمويل عــلى أســاس الأولويــة اللاحــق لــبدء الإجــراءات و

 .]ذات الأفضلية
 

   إجراءات الإعسارأثر اتفاق تخفيض مرتبة الأولوية في  
في يخفــض حائــز الحــق الضــماني    ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أنــه عــندما        -١٧٩

موجــودات حــوزة الإعســار مرتــبة أولويــته مــن جانــب واحــد أو بالاتفــاق لصــالح أي مُطالِــبين 
، فـإن هـذا التخفـيض يُعـد ملـزما في إجـراءات الإعسار               موجوديـن حالـيا أو مسـتقبلا      منافسـين   

 .يتعلق بالمدينفيما 

 تبين  ٧٥لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التوصية         : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
. القـاعدة العامـة بشـأن تخفـيض مرتـبة الأولويـة والمنطـبقة في حال عدم وجود إجراءات إعسار         

لإعسار ينـبغي تفسير المبدأ العام في سياق ا       "ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يضـع في اعتـباره أنـه                 
والمتمـثل في الاعـتراف بالأولويـات السـابقة للـبدء بأنهـا تشـمل الأولويـات القائمـة عـلى اتفـاق            
إنـزال المرتـبة، شـريطة ألاّ يـنص الاتفاق على مرتبة أعلى من تلك التي يمنح الدائن المُعين إياها                    

ل خامسا،   مـن الفص   ٥٩انظـر الفقـرة     ." (في غـير ذلـك مـن الأحـوال بموجـب القـانون المنطـبق              
 ).]٣٤٠، من دليل الإعسار، الصفحة ١باء، 

 
 التكاليف والنفقات المترتبة على الحفاظ على قيمة الموجودات المرهونة   

  في إجراءات الإعسار
ــه يحــق لممــثل الإعســار أن يســترد مــن قــيمة       -١٨٠ ينــبغي أن يــنص قــانون الإعســار عــلى أن

ــة الأو   ــة  الموجــودات المــرهونة، عــلى أســاس الأولوي ــيها (لى، أي تكالــيف ونفقــات معقول بمــا ف
الــتي يتحمــلها ممــثل الإعســار في الحفــاظ عــلى قــيمة    ) الــنفقات العامــة حســبما يقتضــيه الحــال  

 .الموجودات المرهونة أو استبقائها أو زيادا لصالح الدائن المضمون
 

  تقدير قيمة الموجودات المرهونة في إجراءات إعادة التنظيم  
ن يـنص قـانون الإعسـار عـلى ضـرورة إيـلاء الاعتبار، لدى تقدير قيمة تصفية                  ينـبغي أ   -١٨١

الموجــودات المــرهونة في إجــراءات إعــادة التنظــيم، لاســتخدام تلــك الموجــودات والغــرض مــن   
ويجـوز الاسـتناد في تقدير قيمة تصفية تلك الموجودات إلى قيمتها بصفتها      . تقديـر تلـك القـيمة     

 .عاملةجزءا من منشأة 
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لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيشير إلى          : حظـة إلى الفـريق العامل     ملا[ 
انظــر (أن التعلــيق الــوارد في دلــيل الإعســار يــنص عــلى القــاعدة ذاتهــا بشــأن جمــيع الموجــودات 

وسوف يوضح التعليق على هذا الفصل      ).  في الجـزء الـثاني، الفصل ثانيا، الباب باء         ٦٦الفقـرة   
مــن دلــيل ) ب (١٥٢إجــراءات إعــادة التنظــيم سيحصــلون، بمقتضــى التوصــية  أن الدائــنين في 

الإعسـار، عـلى قـدر يسـاوي عـلى الأقـل مـا كانوا سيحصلون عليه في التصفية، ما لم يوافقوا                       
 .]تحديدا على أن يعاملوا معاملة أدنى

   
  )58(أدوات تمويل الاحتياز      -ثاني عشر 

  لاحتياز     النهج الوحدوي إزاء أدوات تمويل ا               -ألف  
  الغرض 

 :الغرض من أحكام القانون المتعلقة بأدوات تمويل الاحتياز هو

ــتمان ميســور، وتســهيل       )أ(  ــياز بصــفته مصــدر ائ ــل الاحت الاعــتراف بأهمــية تموي
 استخدامه، ولا سيما بشأن المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة؛

از بأن يطبق عليهم    الـنص عـلى معاملـة متسـاوية لجمـيع موفـري تمويـل الاحتي               )ب( 
 النظام العامل الذي يحكم الحقوق الضمانية؛ 

تيسـير المعـاملات المضـمونة عموما بتحقيق الشفافية فيما يتعلق بأدوات تمويل              )ج( 
 .الاحتياز

لعــل الفــريق العـامل يــود أن يلاحـظ أن الفقــرة الفرعــية   : ملاحظـة إلى الفــريق العـامل  [ 
غــرض مــن هــذا الفصــل، لأن انعــدام الشــفافية فــيما يــتعلق   أضــيفت إلى الــباب المــتعلق بال) ج(

ــياز       ــل الاحت ــيها أدوات تموي ــات القضــائية الــتي لا تخضــع ف ــياز، في الولاي ــل الاحت ــأدوات تموي ب
لاشـتراط التسـجيل، يـؤدي في كـثير مـن الأحـيان إلى عائق خطير أمام التمويل غير الاحتيازي                    

في الولايـــات القضـــائية الـــتي تعـــترف  وكذلـــك تمويـــل المســـتحقات (لـــلمخزونات والمعـــدات 
وبالتالي، فإن تحقيق الشفافية من شأنه أن يشجع        ). بالترتيـبات الموسـعة للاحـتفاظ بحـق الملكـية         

 .]بقدر كبير على أنواع التمويل هذه

                                                                 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5انظر الوثيقة  (58) 
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  معادلة الحق الضماني الاحتيازي بالحق الضماني 
وبالتالي .  هـو حق ضماني ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني الاحتـيازي            -١٨٢

فـإن أحكـام القـانون الـتي تحكـم الحـق الضماني عموما، مكملة بأحكام القانون المحددة المتعلقة                   
 .بأدوات تمويل الاحتياز، ينبغي أن تنطبق بالقدر ذاته على الحقوق الضمانية الاحتيازية

 التعليق سيوضح   لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن         : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أن وصـف الحـق الضماني الاحتيازي بأنه حق ضماني، مما يعني أن الدائن المضمون بحق ضماني    
احتــيازي يكــون هــو الدائــن المضــمون وأن المــانح يكــون هــو مــالك الموجــودات المــرهونة، لا    

ازي وفي حين أن الحق الضماني الاحتي. ينطـبق إلا عـلى الجانـب التمويـلي المضمون من المعاملة        
يضـمن الـتزام المـانح بدفـع المتـبقي مـن ثمـن الشراء، فإن المعاملة الأساسية لا تزال بمثابة البيع أو         

ولهـذا، يظـل قـانون البـيع أو الإيجـار منطبقا على جميع الجوانب الأخرى من        . الإيجـار التمويـلي   
ع أو الإيجار من    عـلى سـبيل المـثال ضمانات حق الملكية والنوعية، والحق في إعادة البي             (المعاملـة   

وسـوف يوضـح التعليق أيضا أنه إذا قام دائن          ). الـباطن، وفـرض الضـريبة، والـتأمين، والمحاسـبة         
مضـمون بموجـب أداة لـتمويل الاحتياز مثلا، ببيع معدات لمشتر مقصر، كان بإمكان المشتري                

انتصاف أن يعـتمد عـلى شروط العقد، بما في ذلك أي قانون آخر ذي صلة، لاستخدام تدابير                  
مماثلـة لـتدابير الانتصـاف الـتي يمكـن أن تكـون مـتاحة للمشـتري بموجـب ذلك القانون الآخر،                      

 .]كرفض المشتري للبضاعة وتنصله من العقد
 

  إنشاء الحق الضماني الاحتيازي  
بالطريقة ذاا التي   [ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني الاحتـيازي يُنشـأ                    -١٨٣

باتفـاق بـين المانح والدائن المضمون لا يحتاج         ] [١٣لحـق الضـماني بمقتضـى التوصـية         يُنشـأ ـا ا    
. إلى أن يُـبرم أو يثبـت بشكل مكتوب ولا يكون خاضعا لأي اشتراط آخر فيما يخص الشكل              

 ].ويجوز إثباته بأي وسيلة، بما فيها شهادة الشهود

 ١٨٣لاحــظ أن التوصــية لعــل الفــريق العــامل يــود أن ي: ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
النهج غير  (١٨٣تشـتمل عـلى نفـس الـبدائل الـتي تشـتمل علـيها التوصـية                 ) الـنهج الوحـدوي   (

ولكــن، إذا قــرر الفــريق العــامل الإبقــاء عــلى  . ، بغــية تطبــيق مــبدأ معادلــة الحقــوق )الوحــدوي
 ١٨٣، فقــد لا تكــون التوصــية  ١٣اشــتراطات إنشــاء الحــق المطــبقة بمقتضــى التوصــية العامــة    

 .]ضرورية، لأنها ستكرر القاعدة العامة
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  نفاذ الحق الضماني الاحتيازي تجاه الأطراف الثالثة 

 خلاف لذلك، ينبغي أن ينص القانون على أن ١٨٥باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية         -١٨٤
الحـق الضـماني الاحتـيازي يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بتسـجيل إشعار بالحق في سجل                      

 الضـمانية العـام عـلى نفـس الـنحو المنصـوص علـيه في أحكـام هـذا القـانون الـتي تحكم               الحقـوق 
. الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة فـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية في نـوع الموجودات المرهونة ذاته              

يوما ]  يومـا مثلا ٣٠ أو  ٢٠تحـدد فـترة زمنـية قصـيرة،         [وإذا سُـجل الإشـعار في موعـد أقصـاه           
 البضـاعة إلى المانح، كان الحق نافذا تجاه الأطراف الثالثة التي نشأت حقوقها    مـن وقـت تسـليم     

أثـناء الفـترة الواقعـة بـين وقـت إنشـاء الحـق الضماني الاحتيازي ووقت تسجيله، وكذلك تجاه                    
أمـا إذا سُـجل الإشعار بعد انقضاء تلك المدة،     . الأطـراف الثالـثة الـتي سُـجلت حقوقهـا لاحقـا           

ني الاحتــيازي يكــون نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة اعتــبارا مــن الوقــت الــذي   فــإن الحــق الضــما
 .يُسجل فيه الإشعار

 
  الاستثناءات من اشتراط التسجيل فيما يتعلق بحق ضماني احتيازي 

ــيازي في الســلع الاســتهلاكية      -١٨٥ ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني الاحت ين
وهذا الحكم لا يمس بالحقوق الضمانية النافذة       . ثة عند إنشائه  يصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثال ـ        

تجـاه الأطـراف الثالـثة بالحـيازة أو بالتسـجيل في سـجل متخصـص أو بالتأشير بشأا في شهادة         
 .خاصة بحق الملكية

 
أولوية الحق الضماني الاحتيازي في سلع غير المخزونات أو السلع الاستهلاكية على  

  حتيازي السابق التسجيل في السلع ذااالحق الضماني غير الا
ينـبغي أن يـنص القانون على أن للحق الضماني الاحتيازي في سلع غير المخزونات أو                 -١٨٦

حتى إذا سُجل   (السـلع الاسـتهلاكية أولويـة عـلى الحـق الضماني غير الاحتيازي في السلع ذاا                 
ــالحق   إشــعار بذلــك الحــق الضــماني في ســجل الحقــوق الضــمانية العــا    م قــبل تســجيل إشــعار ب

 :، شريطة ما يلي)الضماني الاحتيازي

 أن يحتفظ ممول الاحتياز بحيازة السلع؛ أو )أ( 

عـدد الأيـام ذاته     [أن يُسـجل الإشـعار بـالحق الضـماني الاحتـيازي في غضـون                )ب( 
 .من تسليم البضائع إلى المانح] ١٨٤المحدد في التوصية 
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لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التعلــيق ســوف : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
يوضـح أن مـن الحالات الشائعة التي ينشأ فيها تنازع الأولوية هذا الحالةُ التي يكون فيها لدائن                  
مضـمون موجـود مـن قـبل حـق ضـماني في جمـيع بضـائع المانح الراهنة والتي تحاز لاحقا ويقوم               

 .]ةفيها دائن آخر بتمويل احتياز بضائع محدد
 

أولوية الحق الضماني الاحتيازي في المخزونات على حق ضماني غير احتيازي سابق  
  التسجيل في مخزونات من النوع ذاته

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن لـلحق الضماني الاحتيازي في مخزونات المانح أولوية                   -١٨٧
حتى إذا أصبح   (نوع ذاته   عـلى الحـق الضـماني غير الاحتيازي في مخزونات المانح التي هي من ال              

الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة قـبل أن يصـبح الحـق الضماني الاحتيازي نافذا تجاه                       
 :، شريطة ما يلي)الأطراف الثالثة

 أن يحتفظ ممول الاحتياز بحيازة البضائع؛ أو )أ( 

 :أن يسبق تسليم المخزونات إلى المانح )ب( 

 الضماني الاحتيازي في سجل الحقوق الضمانية العام؛تسجيلُ إشعار بالحق  ‘١‘ 

إشــعارُ صــاحب الحــق الضــماني الســابق التســجيل كــتابة بنــية ممــول الاحتــياز    ‘٢‘ 
ــيازية واحــدة أو أكــثر بشــأن المخــزونات الموصــوفة في      ــية احت ــة مال الدخــول في معامل

الذي يُطلع  وينـبغي أن يـرد في الإشـعار وصـف لـلمخزونات بـالقدر الكافي                . الإشـعار 
 .صاحب الحق الضماني السابق التسجيل على المخزونات التي يجري تمويلها

 
  أولوية الحق الضماني الاحتيازي على حق دائن بحكم القضاء 

، تكــون لــلحق الضــماني ٨٦ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه، بالــرغم مــن التوصــية   -١٨٨
 ١٨٤أثناء المهلة المنصوص عليها في التوصية       الاحتـيازي الذي جُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة         

 :أولوية على حقوق الدائن غير المضمون الذي قام بما يلي بموجب قانون غير هذا القانون

حصـل عـلى حكـم قضـائي أو أمـر مؤقـت مـن المحكمـة نـافذ تجـاه المـانح بعد                         )أ( 
 إنشاء الحق الضماني الاحتيازي؛

وق في موجودات المانح المرهونة نتيجة اتخـذ الخطـوات اللازمـة لاكتساب حق        )ب( 
 .لذلك الحكم القضائي أو الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة
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أولوية الحق الضماني الاحتيازي في ملحقات الممتلكات غير المنقولة على حق ضماني  
  سابق التسجيل في الممتلكات غير المنقولة

حتيازي في الممتلكات الملموسة التي     ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني الا            -١٨٩
سـوف تصـبح مـلحقات بممـتلكات غـير منقولة، الذي سُجل في سجل الممتلكات غير المنقولة                   

يومـا بعدما أصبحت الممتلكات     ]  يومـا مـثلا    ٣٠-٢٠تُحـدد فـترة زمنـية قصـيرة،         [في غضـون    
لمــنقولة ذات الصــلة الملموســة مــلحقات، له أولويــة عــلى الــرهن القــائم عــلى الممــتلكات غــير ا    

 ).بخلاف الرهن الضامن لقرض يمول بناء الممتلكات غير المنقولة(
 

  معاملة واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن إشـعارا واحـدا يوجـه إلى أصحاب الحقوق الضمانية              -١٩٠

جــودات المــرهونة الــتي تحــاز مــن خــلال غــير الاحتــيازية الســابقة التســجيل يجــوز أن يشــمل المو
معاملـة واحـدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز بين الأطراف ذاا، دون الحاجة إلى ذكر                  

بيد أن الإشعار ينبغي ألا يكون نافذا إلا بشأن الحقوق الضمانية           . تلـك المعـاملات في الإشـعار      
تُحــدد فـترة زمنــية، خمــس ســنوات  [الاحتـيازية في الموجــودات المــرهونة الـتي تســلم في غضــون   

 .سنوات بعد توجيه الإشعار] مثلا
 

أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات السلع غير المخزونات أو السلع  
  الاستهلاكية 

ينـــبغي أن يـــنص القـــانون عـــلى أن أولويـــة الحـــق الضـــماني الاحتـــيازي في ســـلع غـــير  -١٩١
الحــق الضــماني غــير الاحتــيازي الســابق التســجيل في  المخــزونات أو الســلع الاســتهلاكية عــلى 

، تشــمل )الــنهج الوحــدوي (١٨٦الســلع ذاــا، وهــي الأولويــة المنصــوص علــيها في التوصــية   
 .عائدات تلك السلع

 
  أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات المخزونات 

في المخزونات على   ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولويـة الحق الضماني الاحتيازي                 -١٩٢
الحـق الضـماني السـابق التسـجيل في النوع ذاته من المخزونات، وهي الأولوية المنصوص عليها                 

]. غــير المســتحقات[، تشـمل عــائدات تلــك المخـزونات   )الــنهج الوحــدوي (١٨٧في التوصـية  
ولكــن، يجــب عــلى ممــول الاحتــياز أن يشــعر الممولــين الســابقي التســجيل الذيــن لديهــم حــق     

اني في موجـودات مـن نوع العائدات ذاا قبل تسليم المخزونات إلى المانح، أو على الأقل      ضـم 
 .في الوقت الذي نشأت فيه العائدات
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لعـل الفـريق العـامل يـود أن يعيد النظر في مسألة ما إذا               : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ي تشـمل العائدات   لك ـ١٩٢كـان ينـبغي توسـيع نطـاق الأولويـة المنصـوص علـيها في التوصـية                  

فتوسـيع نطـاق الأولويـة لكـي تشـمل المسـتحقات سوف يؤدي إلى               . المحـتوية عـلى مسـتحقات     
وفي معظـم الحالات، قد لا تكون هناك طريقة عملية  . تثبـيط تمويـل المسـتحقات إلى حـد كـبير          

يسـتخدمها ممـول المسـتحقات في تحديـد مـا هـي مسـتحقات المانح التي ستكون خاضعة للحق                     
وقـد تتمـثل النتـيجة ببسـاطة في عزوف ممول المستحقات            .  الأساسـي لممـول الاحتـياز      الضـماني 

وهذه الإمكانية ستؤدي إما  . عـن تمويـلها عندما يتلقى الإشعار المنصوص عليه في هذه التوصية           
إلى تثبـيط تمويـل المسـتحقات، وإمـا إلى تثبـيط تمويـل الاحتـياز إذا وافـق ممول المستحقات على                      

وهــذان .  الــتمويل إلا في حــال عــدم وجــود أدوات لــتمويل احتــياز المخــزونات  عــدم مواصــلة
وسـيكون الحـل الأفضل هو عدم توسيع        . الاحـتمالان لا يتسـق أي مـنهما مـع أهـداف الدلـيل             

نطـاق أولويـة ممـول المخـزونات لتشـمل العـائدات المحـتوية على المستحقات بحيث يشجع ممول                   
قابل المستحقات، في حين أن عائدات ذلك الائتمان يمكن أن          المسـتحقات عـلى توفير ائتمان م      

ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أنه، في  . يسـتخدمها المـانح لكـي يسـدد لممـول المخـزونات           
معظـم الولايات القضائية التي تعترف بترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية، لا يمتد حق ملكية البائع               

زونات التي يتم بيعها لكي يشمل المستحقات الناشئة عن بيع          الـذي يحـتفظ بحـق الملكية في المخ        
 .]تلك المخزونات

 
  إنفاذ الحق الضماني الاحتيازي 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أحكام القانون المتعلقة بالتقصير والإنفاذ تنطبق على                  -١٩٣
 .إنفاذ الحق الضماني الاحتيازي

العــامل يــود أن يــنظر في إضــافة نــص عــلى لعــل الفــريق : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 :غرار ما يلي

ــار أداة الاحــتفاظ بحــق الملكــية، إذا اشــترط أن يســجل       " في حــال حــق ملكــية في إط
الإشــعار بــالحق في ســجل الحقــوق الضــمانية ولكــنه لم يســجل أو ســجل بعــد انقضــاء  

ــت المحــدد في التوصــية    ــلي   ١٨٤الوق ــلمؤجر التموي ــبائع أو ل ــق لل ــن  ، ح ــرض ثم  أو لمق
الشـراء أن يسـتعيد ملكـية السـلع وذلـك فقط إذا كانت لا تزال في حيازة المشتري أو       
المســتأجر التمويــلي أو المــانح، وأن يســترد الســلع رهــنا بــأي حقــوق ضــمانية يمــنحها    

ولكن، في حال التسجيل المتأخر، إذا سجل       . المشـتري أو المسـتأجر التمويلي أو المانح       
ن يبــيع الســلع المشــتري الأصـلي أو المســتأجر التمويــلي أو المــانح، جــاز  الإشـعار قــبل أ 
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للـبائع أو المؤجـر التمويـلي أو مقـرض ثمـن الشـراء أن يسـترد حيازة السلع التي هي في                      
مشتري المخزونات في السياق المعتاد لأعمال      [حـيازة المشـتري اللاحق، الذي هو غير         

حتى إذا (خـزونات مـن ذلـك المشـتري     الـبائع وأي شـخص آخـر تسـتمد حقوقـه في الم          
المشتري [ ])كـان ذلـك المشـتري أو الشـخص الآخـر عـلى عـلم بوجود الحق الضماني                 

 ".]]الحسن النية
 

  الحقوق الضمانية الاحتيازية في إجراءات الإعسار 
لعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن التوصـيات التي              : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

 .]ويل الاحتياز في إجراءات الإعسار واردة في الفصل المتعلق بالإعسارتتناول أدوات تم
 

  القانون المنطبق على الحق الضماني الاحتيازي 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أحكـام هـذا القـانون المـتعلقة بتـنازع القوانـين تنطبق                  -١٩٤

 .على الحقوق الضمانية الاحتيازية
  

  ء أدوات تمويل الاحتياز           النهج غير الوحدوي إزا          -باء  
لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن اللجنة كانت قد وافقت،  : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [

في دورتهـا التاسعة والثلاثين، على مضمون النهج الوحدوي وأحالت النهج غير الوحدوي إلى              
 ).]A/61/17 من الوثيقة ٦٩انظر الفقرة (الفريق العامل لكي يمضي في مناقشته 

 
  )النهج غير الوحدوي(الغرض  

 :الغرض من أحكام القانون المتعلقة بأدوات الاحتفاظ بحق الملكية يتمثل في ما يلي

الاعـتراف بأهمية أدوات الاحتفاظ بحق الملكية بصفتها مصدر ائتمان ميسور،            )أ( 
 نصوصا بشأن المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتيسير استخدامها؛

لـنص عـلى معاملـة متسـاوية لجمـيع الـبائعين والمؤجـرين التمويلـيين ومقرضي                 ا )ب( 
ثمـن الشـراء المحـتفظين بحـق الملكـية، وتطبـيق قواعد معينة على تلك الأدوات لكي يتسنى تحقيق               

بالقدر المتسق مع النظام الذي     [نـتائج تعـادل وظيفيا النتائج التي يحققها نظام الحقوق الضمانية            
 ؛] الملكيةيحكم إنفاذ حقوق

ــأدوات         )ج(  ــتعلق ب ــيما ي ــيق الشــفافية ف ــوق الضــمانية بتحق تيســير اســتخدام الحق
 .الاحتفاظ بحق الملكية
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لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أن مجموعــة منفصــلة مــن التوصــيات قــد أعــدت للــدول الــتي قــد ترغــب في اعــتماد نهــج غــير      

ــية     وحــدو ــتفاظ بحــق الملك ــأدوات الاح ــتعلق ب ــيما ي ــناوين منفصــلة إلى    . ي ف ــد أضــيفت ع وق
ــتخدام      ــرورة ذلـــك، مـــن أجـــل اسـ ــثما اقتضـــت الضـ ــدوي، حيـ ــنهج غـــير الوحـ ــيات الـ توصـ

إضافة إلى ذلك، فقد    . المصـطلحات ذات الصـلة والتعـبير عـن اخـتلاف طفـيف في هذه المسألة               
في توصـيات الـنهج غير الوحدوي، ليس        ) تهـا ولكـنها هـي الأرقـام ذا      (أُدرجـت أرقـام منفصـلة       

لتيسـير قـراءتها فحسـب ، بـل وكذلـك لتيسـير إمكانـية استنسـاخها فيما بعد، بصفتها مجموعة                     
 .توصيات منفصلة ومدمجة، في نهاية توصيات النهج الوحدوي

بالقدر المتسق مع   "ولعـل الفـريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن العبارة               
قد أضيفت من أجل مساوقة الباب المتعلق بالغرض        "  الـذي يحكـم إنفـاذ حقـوق الملكـية          الـنظام 

 ١٩٣والــبديل بــاء مــن التوصــية  ) الــنهج غــير الوحــدوي  (١٧٢مــع الــبديل بــاء مــن التوصــية  
ــنهج غــير الوحــدوي  ( ــار إجــراءات      ) ال ــاذ أدوات الاحــتفاظ بحــق الملكــية في إط ــتعلقين بإنف الم

 وفي إطـار هـذا الـبديل مـن بديـلي الـنهج غير الوحدوي، فإن                 .الإعسـار وخـارج ذلـك الإطـار       
معاملــة إنفــاذ الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية في إطــار إجــراءات الإعســار وخارجــه لــن تكــون    
مسـاوية تمامـا لمعاملـة الحقوق الضمانية، وإنما ستكون بالأحرى متسقة مع معاملة إنفاذ حقوق                

ــية  ــتلافات، (الملكــ ــة الاخــ ــلى مناقشــ ــرات للاطــــلاع عــ ــر الفقــ ــيقة ٤٢‐٣٩ انظــ  مــــن الوثــ
A/CN.9/WG.VI/WP.17   ــية ــاء في التوصـ ــبديل بـ ــا الـ ــر أيضـ ــير  ١٩٣؛ وانظـ ــنهج غـ ــار الـ  في إطـ

من ذلك مثلا  (وسـوف يـناقش التعلـيق النـتائج المترتـبة عـلى نهـج مـن هـذا القبيل                    ). الوحـدوي 
بغية مساعدة الدول   ) نالافـتقار إلى التوحيد النمطي واحتمال التأثير على إمكانية توافر الائتما          

 .]على الاختيار
 

  معادلة حق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية بالحق الضماني 
إذا اسـتبعد القـانون حقـوق الملكـية بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكية من تعريف                   -١٨٢

لتي يتمتع ، وجـب أن يـنص القـانون على أن لمقرض ثمن الشراء الحقوق ذاا ا       "الحـق الضـماني   "
وتنطبق أحكام هذا القانون المنطبقة على الحقوق       . ـا الـبائع في معاملـة يحتفظ فيها بحق الملكية          

الضـمانية، مكملـة بالأحكام المحددة المنطبقة على حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق              
افظ على معادلة   الملكـية في هـذا الفصـل، عـلى جمـيع أدوات الاحـتفاظ بحق الملكية على نحو يح                  
بالقدر المتسق مع [الحقـوق بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية وظيفـيا بـالحقوق الضـمانية                

 ].نظام الملكية ذي الصلة في حال الإنفاذ
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لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أنه، من أجل تنفيذ             : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 من الوثيقة   ٣٥انظر الفقرة   (حتياز معاملة متساوية    قـراره المـتعلق بمعاملة جميع موفّري تمويل الا        

A/CN.9/574(               ١٨٢، في سـياق الـنهج غـير الوحـدوي، أضيفت صيغة إلى التوصية)   النهج غير
وسوف يشرح  . مـن أجـل ضـمان معاملـة مقرضـي ثمـن الشـراء باعتـبارهم مالكين                ) الوحـدوي 

وآثارها على إنفاذ "  حال الإنفاذبـالقدر المتسـق مع نظام الملكية ذي الصلة في  "التعلـيق العـبارة     
انظر التوصية  (حـق الملكـية بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكية في سياق الإعسار وخارجه                 

ــاء  ١٧٢ ــبديل بـ ــدوي (، الـ ــير الوحـ ــنهج غـ ــية )الـ ــاء  ١٩٣، والتوصـ ــبديل بـ ــير  (، الـ ــنهج غـ الـ
 ).]الوحدوي

 
  إنشاء حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية 

نـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق الملكـية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية يُنشأ                    ي -١٨٣
باتفـاق بين المشتري أو     ] [١٣بـنفس الطـريقة الـتي يُنشـأ ـا الحـق الضـماني بموجـب التوصـية                   [

المسـتأجر التمويـلي أو المـانح والـبائع أو المؤجر التمويلي أو مقرض ثمن الشراء لا يحتاج إلى أن                    
ويجوز . و يثبـت بشكل مكتوب ولا يكون خاضعا لأي اشتراط آخر فيما يخص الشكل             يُـبرم أ  

 ].أن يثبت بأي وسيلة، بما فيها شهادة الشهود

لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أنه، في سبيل ضمان          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
إلى ) ج غير الوحدوي  النه (١٨٣، تشير التوصية    ١٣تغطـية جمـيع المسائل التي تعالجها التوصية         

ولعل . الإنشـاء، ولـو أنـه لا ينشـأ أي حق ملكية جديد بأداة من أدوات الاحتفاظ بحق الملكية                  
 .الفريق العامل يود أن ينظر في صيغة بديلة أو في شرح يدرج في التعليق

عـلى بديلـين، أحدهما يستند إلى المادة        ) الـنهج غـير الوحـدوي      (١٨٣وتـنص التوصـية      
 من هذا   ١٣قـية البـيع والآخـر يسـتند إلى اشـتراطات الشـكل الـواردة في التوصـية                    مـن اتفا   ١١
 .الدليل

، لعل الفريق العامل يود أن ينظر )الـنهج غير الوحدوي  (١٨٣وفـيما يـتعلق بالتوصـية        
 :في إضافة نص على غرار ما يلي

ــا     "  ــلي أو الم ــانون أيضــا عــلى أن للمشــتري أو المســتأجر التموي ــنص الق ــبغي أن ي نح ين
صـلاحية مـنح حـق ضـماني في بضاعة تم بيعها أو إيجارها، على الرغم من حقوق ملكية البائع                    

 ."]أو المؤجر أو مقرض ثمن الشراء
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  نفاذ حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية تجاه الأطراف الثالثة 

ون على أن    خلافـا لذلـك، ينبغي أن ينص القان        ١٨٥باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية            -١٨٤
حــق الملكــية بموجــب أداة الاحــتفاظ بحــق الملكــية يصــبح نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة بتســجيل  
إشـعار بـالحق في سـجل الحقوق الضمانية العام على نفس النحو المنصوص عليه في أحكام هذا              

ذاته من  القـانون الـتي تحكـم الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في النوع                  
 أو ٢٠تُحدد فترة زمنية قصيرة، [وإذا سُـجل الإشـعار في موعـد أقصـاه       . الموجـودات المـرهونة   

يومـا مـن وقـت تسـليم البضـاعة إلى المشـتري أو المسـتأجر التمويلي أو المانح،            ]  يومـا مـثلا    ٣٠
وقت إبرام كـان الحـق نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة الـتي نشـأت حقوقها أثناء الفترة الواقعة بين                    

ترتيــب الاحــتفاظ بحــق الملكــية ووقــت تســجيله، وكذلــك تجــاه الأطــراف الثالــثة الــتي سُــجلت  
وإذا سُـجل الإشـعار بعـد انقضـاء تلـك المـدة، كـان حـق الملكية بموجب أداة                    . حقوقهـا لاحقـا   

 .الاحتفاظ به نافذا تجاه الأطراف الثالثة اعتبارا من الوقت الذي يُسجل فيه الإشعار

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : حظـة إلى الفـريق العـامل      ملا[ 
أنــه، في حالــة أداة الاحــتفاظ بحــق الملكــية، يعــني الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة والأولويــة عــلى    
المطالـبين المتنافسـين أن حـق ملكـية الـبائع أو المؤجـر التمويـلي أو مقـرض ثمـن الشراء في سياق                     

 الملكـية في البضـاعة يجـوز تأكـيد نفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة، بمـا في ذلك تجاه                الاحـتفاظ بحـق   
 .]المطالبين المتنافسين الذين يقدمون مطالباتهم من خلال المشتري أو المستأجر أو المانح

 
 الاستثناءات من اشتراط التسجيل فيما يتعلق بحق الملكية بموجب أداة  

  الاحتفاظ بحق الملكية
غي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق الملكـية بموجـب أداة الاحتفاظ بحق الملكية فيما                    ينـب  -١٨٥

ولا يمس هذا الحكم    . يـتعلق بالسـلع الاسـتهلاكية يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة عند إنشائه            
بــالحقوق الــنافذة تجــاه الأطــراف الثالــثة بالحــيازة أو بالتســجيل في ســجل متخصــص أو التأشــير 

 .ة خاصة بحق الملكيةبشأا في شهاد

لعل الفريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كان ينبغي أن            : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
ربمــا باســتثناء (تعفــى مــن اشــتراط التســجيل جمــيع الحقــوق الضــمانية في الســلع الاســتهلاكية    

انظر  ()الحقـوق الضـمانية في السـلع الاسـتهلاكية الـتي تصـبح مـلحقات بممـتلكات غير منقولة                  
 ).]٤١الملاحظة على التوصية 
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أولوية حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية في السلع غير المخزونات أو السلع  
  الاستهلاكية على الحق الضماني غير الاحتيازي السابق التسجيل في السلع ذاا

بحــق الملكــية في ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن لحــق الملكــية بموجــب أداة الاحــتفاظ  -١٨٦
حتى (السـلع غـير المخـزونات أو السـلع الاسـتهلاكية أولوية على الحق الضماني في السلع ذاا                   

إذا سُـجل إشـعار بذلـك الحـق الضـماني في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام قـبل تسجيل إشعار               
 :، شريطة ما يلي)بحق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية

 ائع أو المؤجر التمويلي أو مقرض ثمن الشراء بحيازة السلع؛ أوأن يحتفظ الب )أ( 

أن يُسـجل إشـعار بحـق الملكـية بموجـب أداة الاحـتفاظ بحق الملكية في غضون                   )ب( 
اعتبارا من وقت تسليم السلع إلى المشتري أو        ] ١٨٤عـدد الأيـام ذاته المحدد في التوصية         [فـترة   

 .المستأجر التمويلي أو المانح

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ة إلى الفـريق العـامل     ملاحظ ـ[ 
 من  ٦٠ في الـنظم غـير الوحدويـة عـلى الـنحو المذكـور في الفقرة                 ١٨٧ و ١٨٦أثـر التوصـيتين     

ولعـل الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يـنظر فـيما إذا كانت الفقرة الفرعية                   . A/CN.9/588الوثـيقة   
ــادة      يمكــن أن تنطــبق عــلى أ ) أ( ــتم ع داة الاحــتفاظ بحــق الملكــية نظــرا إلى أن حــيازة الســلع ت

 .]بتسليمها إلى المشتري أو المستأجر التمويلي أو المانح
 

أولوية حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية في المخزونات على الحق الضماني  
  غير الاحتيازي السابق التسجيل في النوع ذاته من المخزونات

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن لحــق الملكــية بموجــب أداة الاحــتفاظ بحــق الملكــية في  -١٨٧
حتى إذا أصبح   (المخـزونات أولويـة عـلى الحـق الضـماني في المخزونات التي هي من النوع ذاته                  

ذلـك الحـق نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة قـبل أن يصـبح حـق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق            
 :، شريطة ما يلي)اه الأطراف الثالثةالملكية نافذا تج

 أن يحتفظ البائع أو المؤجر التمويلي أو مقرض ثمن الشراء بحيازة السلع؛ )أ( 

أن يـتم مـا يـلي قـبل تسـليم المخـزونات إلى المشـتري أو المستأجر التمويلي أو               )ب( 
 :المانح

 ســجل يُســجل إشــعار بحــق الملكــية بموجــب أداة الاحــتفاظ بحــق الملكــية في      ‘١‘ 
 الحقوق الضمانية العام؛
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يوجـه إلى إلى صـاحب حـق ضـماني مسـجل سـابقا إشعار مكتوب بأن البائع             ‘٢‘ 
أو المؤجـر التمويـلي أو مقـرض ثمـن الشـراء يـنوي إبـرام معاملـة أو أكثر من معاملات                      

وينــبغي أن يتضــمن الإشــعار وصــفا . الاحــتفاظ بحــق الملكــية فــيما يــتعلق بالمخــزونات 
 بــالقدر الــذي يكفــي لإطــلاع صــاحب حــق ضــماني مســجل ســابقا         لــلمخزونات

 .بالمخزونات التي يجري تمويلها

لعـل الفريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كانت الفقرة            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
يمكـن أن تنطـبق عـلى معاملـة في سـياق الاحتفاظ بحق الملكية أو إيجار تمويلي نظرا              ) أ(الفرعـية   

ولعــل . زة الســلع تــتم عــادة بتســليمها إلى المشــتري أو المســتأجر التمويــلي أو المــانحلكــون حــيا
الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يـنظر فيما إذا كان يينبغي للسجل أن يشعر آليا ممولي المخزونات               

والجدير بالذكر هو أن هذا النهج سيقتضي ). A/61/17 مـن الوثيقة     ٦٧انظـر الفقـرة     (المدونـين   
وإضافة إلى ذلك، سيقتضي    . ن يمـيز بـين ممـولي المخوزنـات وغيرهـم من الممولين            مـن السـجل أ    

هـذا الـنهج مـن المـانح أن يكفـل أن يكـون السـجل قـد قـدم ذلك الإشعار قبل أن يسلّم المانح                          
 .]المخزونات إلى ممول الاحتياز

 
  لقضاءأولوية حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية على حق الدائن بحكم ا 

، تكون لحق الملكية بموجب ٨٦ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه، بالرغم من التوصية        -١٨٨
أداة الاحـتفاظ بحـق الملكـية الـذي جُعـل نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة أثناء المهلة المنصوص عليها                     

  أولويـة على حقوق الدائن غير المضمون الذي كان، بموجب قانون غير هذا             ١٨٤في التوصـية    
 :القانون

قــد حصــل عــلى حكــم قضــائي نــافذ تجــاه المشــتري أو المســتأجر التمويــلي أو   )أ( 
 المانح بعد إنشاء حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية؛

ــوق في موجــودات المشــتري أو        )ب(  ــة لاكتســاب حق ــوات اللازم ــد اتخــذ الخط ق
 .مالمستأجر التمويلي أو المانح ذات الصلة نتيجة لذلك الحك

ــامل [  ــريق الع ــبر أن الحــق الضــماني     : ملاحظــة إلى الف ــود أن يعت ــامل ي ــريق الع لعــل الف
الاحتـيازي الـذي أصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة أثـناء المهلـة ذات الصلة لا ينبغي أن يفقد                      
أولويـته لصـالح حقـوق الدائـن بحكـم القضـاء المذكـور في هذه التوصية والذي نشأت مصلحته          

 المـرهونة بعـد إنشـاء الحـق الضـماني الاحتـيازي ولكـن قبل أن يصبح نافذا تجاه                    في الموجـودات  
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وإذا لم تكـن الحـال كذلـك، فـإن استخدام المهلة سيمثّل مجازفة كبيرة للغاية                . الأطـراف الثالـثة   
 .]٨٦ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في هذه التوصية مع التوصية . لممولي الاحتياز

 
ية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية فيما يتعلق بملحقات الممتلكات أولوية حقوق الملك 

  غير المنقولة على الحقوق الضمانية السابقة التسجيل في الممتلكات غير المنقولة 
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــق الملكــية بموجــب أداة الاحــتفاظ بحــق الملكــية في   -١٨٩

ت بالممـتلكات غـير المنقولة، الذي يُسجل في سجل          الممـتلكات الملموسـة الـتي ستصـبح مـلحقا         
]  يومـا مثلا   ٣٠ و ٢٠تُحـدد فـترة زمنـية قصـيرة، مـا بـين             [الممـتلكات غـير المـنقولة في غضـون          

ــائم عــلى         ــرهن الق ــة عــلى ال ــه أولوي ــلحقات، لـ ــا أصــبحت الممــتلكات الملموســة م ــا بعدم يوم
من لقرض يمول بناء تلك الممتلكات      بخـلاف الـرهن الضا    (الممـتلكات غـير المـنقولة ذات الصـلة          

 ).غير المنقولة

لعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن الأولوية التي تنص    : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
علـيها هـذه التوصـية لـن تضـر بحقـوق صاحب الرهن القائم بشأن الممتلكات غير المنقولة ذات              

ولكن، . ادة على الملحقات التي تضاف لاحقا     الصـلة لأنـه يفـترض أن المـرتِهن لـن يعـتمد في الع              
لا ينـبغي أن تعمـل الأولويـة الـتي تنشـئها هـذه القاعدة على منح أولوية على مقرضي ثمن البناء         
الذيـن يفـترض أنهـم يعـتمدون عـلى جمـيع السـلع الـتي تصـبح ملحقات بالممتلكات غير المنقولة                      

 .]أثناء عملية البناء
 

  ات الاحتفاظ بحق الملكيةأداة واحدة أو أكثر من أدو 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز أن يشـمل إشـعار واحد إلى أصحاب الحقوق                       -١٩٠

الضـمانية السـابقة التسـجيل الموجـودات الـتي تُحـاز مـن خلال أداة واحدة أو أكثر من أدوات                  
بيد . لإشعارالاحـتفاظ بحـق الملكـية بين الأطراف ذاا دون الحاجة إلى ذكر تلك الأدوات في ا      

أن الإشـعار لاينـبغي أن يكـون نـافذا إلا فيما يتعلق بحقوق الملكية في الموجودات التي تُسلَّم في                    
 .سنوات بعد توجيه الإشعار] تُحدد فترة زمنية، خمس سنوات مثلا[غضون 

 
أولوية حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية في عائدات السلع غير المخزونات  

  لسلع الاستهلاكيةأو ا
ينـبغي أن يـنص القـانون على أن أولوية حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية                 -١٩١

ــيها في التوصــية       ــة المنصــوص عل ــنهج غــير   (١٨٦في الســلع غــير المخــزونات، وهــي الأولوي ال
 .، تشمل عائدات تلك السلع)الوحدوي
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  لكية في عائدات المخزوناتأولوية حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الم 
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن أولويــة حــق الملكــية في المخــزونات بموجـــب أداة          -١٩٢

ــية     ــيها في التوصـ ــة المنصـــوص علـ ــية، وهـــي الأولويـ ــتفاظ بحـــق الملكـ ــنهج غـــير  (١٨٦الاحـ الـ
ولكن، يجب على البائع أو     ]. غير المستحقات [، تشـمل عـائدات تلـك المخزونات         )الوحـدوي 

ؤجـر التمويلي أو مقرض ثمن الشراء المحتفظ بحق الملكية، أن يُشعر الممولين الذين لديهم حق                الم
ضـماني سـابق التسجيل في الموجودات التي هي من نفس نوع العائدات قبل تسليم المخزونات          
الفعـلي إلى المشـتري أو المسـتأجر التمويـلي أو المانح، أو على الأقل في الوقت الذي نشأت فيه      

 .عائداتال
 

  إنفاذ حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية 
  البديل ألف 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، في حالـة التقصـير، يجـب إنفـاذ أداة الاحـتفاظ بحق                         -١٩٣
 :الملكية بطريقة تكفل ما يلي

 الامتثال للمبادئ والأهداف نفسها التي تحكم إنفاذ الحقوق الضمانية عموما؛ )أ( 

 .تحقيق النتائج نفسها )ب( 

أوصى الفريق العامل في دورته الثامنة بصوغ النهج غير         : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
 .]الوحدوي على النحو المبين أعلاه

 
  البديل باء 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أحكام القانون المتعلقة بالتقصير والإنفاذ تنطبق على                  -١٩٣
ة بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية بالقدر المتسق مع النظام الواجب               إنفـاذ حقـوق الملكـي     

 .تطبيقه على إنفاذ حقوق الملكية

لعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن العبارة الأخيرة              : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
في الــبديل الــثاني في ســياق الــنهج غــير الوحــدوي ســتحقق مواءمــة الــنهج غــير الوحــدوي مــع    

نون القـائم في كـل دولـة بشـأن إنفـاذ حقـوق الملكـية أكـثر مـن أن تحقـق مواءمته مع إنفاذ                  القـا 
فعــلى ســبيل المــثال، ســيعني هــذا في بعــض الولايــات القضــائية أنــه، في حالــة . توصــيات الدلــيل

التقصـير، سـوف يسـمح للـبائع الـذي يحـتفظ بحق الملكية ويحصل على حيازة الموجودات، بأن                   
ت بـدلا مـن الـتخلص مـنها، وهـو لـن يضـطر إلى تقـديم كشـف حساب إلى                      يحـتفظ بـالموجودا   



 

137  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.29  

المشـتري عـن أي فـائض في قيمة تلك الموجودات على الجزء غير المدفوع من ثمن الشراء، ولن                   
للاطــلاع عــلى (يــرفع دعــوى عــلى المشــتري فــيما يــتعلق بالجــزء غــير المدفــوع مــن ثمــن الشــراء 

؛ انظر أيضا   A/CN.9/WG.VI/WP.17 من الوثيقة    ٤٢‐٣٩مناقشـة الاخـتلافات، انظـر الفقـرات         
ــنهج غــير الوحــدوي بشــأن إنفــاذ حقــوق الملكــية بموجــب أدوات        ــثاني في توصــية ال ــبديل ال ال

 ).]الاحتفاظ بحق الملكية في إجراءات الإعسار أدناه
 

  حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في إجراءات الإعسار 
لعـل الفـريق العـامل يـود أن يلاحـظ أن التوصـيات التي              : العـامل ملاحظـة إلى الفـريق      [ 

 .]تتناول أدوات تمويل الاحتياز في إجراءات الإعسار ترد في الفصل المتعلق بالإعسار
 

  القانون المنطبق على حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية 
علقة بتـنازع القوانـين تنطبق   ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أحكـام هـذا القـانون المـت               -١٩٤

 .على أدوات الاحتفاظ بحق الملكية
  

   )59(*تنازع القوانين      -ثالث عشر 
  الغرض 

الغـرض مـن قواعـد تـنازع القوانـين هـو تحديـد القـانون المنطـبق عـلى كـل من المسائل                         
 ونفاذ ؛ والـتزاماما قـبل التقصـير      الدائـن المضـمون والمـانح     حقـوق   إنشـاء الحـق الضـماني؛ و      : التالـية 

الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة؛ وأولويـة الحـق الضـماني على حقوق المُطالِبين المنافسين؛                    
 )60(.وإنفاذ الحق الضماني

 :وتنطبق هذه القواعد أيضا على 

الــتي تــندرج ضــمن نطــاق القــانون وتشــمل الحقــوق في   " الحقــوق الضــمانية" )أ( 
الاحــتفاظ بحــق الملكــية وكذلــك الإحــالات الــتامة إطــار عملــيات البــيع والإيجــار التمويــلي مــع 

 للمستحقات؛

                                                                 
 .أُعدت التوصيات المتعلقة بتنازع القوانين بالتعاون الوثيق مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص * 

 .A/CN.9/WG.VI/WP.24انظر الوثيقة  (59) 
 .والسابع والثامن والعاشرمعنى هذه التعابير مشروح بتوسع في الفصول الرابع والخامس  (60) 
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حقـوق بـائع البضـائع أو مؤجـرها التمويـلي الذي يحتفظ بحق الملكية فيها، في                 )ب( 
 .الدول التي تشترع نظاما غير وحدوي فيما يتعلق بأدوات تمويل الاحتياز

 
   توصيات عامة       -ألف  

  )61(تلكات الملموسةالقانون المنطبق علىالحق الضماني في المم 
ينـبغي أن يـنص القانون على أن إنشاء حق ضماني في الممتلكات الملموسة ونفاذه تجاه       -١٩٥

الأطـراف الثالـثة وأولويته على حقوق المُطالِبين المنافسين هي مسائل يحكمها قانون الدولة التي               
. ى خلاف ذلك   عل ٢٠٩ و ١٩٦يقـع فـيها مكـان الموجـودات المرهونة، ما لم تنص التوصيتان              

أمـا بشـأن الحقـوق الضـمانية في ممـتلكات ملموسـة من النوع الذي يُستخدم عادة في أكثر من            
دولـة، فينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن تلـك المسائل يحكمها قانون الدولة التي يقع فيها مقر                      

لمذكور في  وفـيما يـتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة التي هي من النوع ا             . [المـانح 
الجملـة السـابقة والـتي تخضـع لـنظام تسـجيل للملكـية، ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن يحكم                         

 .]تلك المسائل قانون الدولة التي يحتفظ فيها بالسجل

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــة  ١٩٥أن تطبــيق التوصــية  للــتداول والحقــوق في الحصــول عــلى ســداد    عــلى الصــكوك القابل

، ٢٠٩الأمـوال المودعـة في حسـاب مصرفي يخضع للاستثناء المحدود المنصوص عليه في التوصية         
والمتمـثل في أن قـانون الدولـة الـتي يقع فيها مقر المانح يقرر في حالات معينة ما إذا كان النفاذ                      

 توفر بديلا ١٩٦تعليق أيضا أن التوصية وسيوضح ال. تجـاه الأطـراف الثالثة قد تحقق بالتسجيل   
إضـافيا بشـأن إنشـاء الحقـوق الضـمانية في السـلع العابـرة والسـلع المصـدرة ونفاذ تلك الحقوق                

 .تجاه الأطراف الثالثة

ممتلكات ملموسة  "ولعـل الفـريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن العبارة               
تشير إلى السلع المتنقلة، ومنها مثلا العربات " ن دولةمـن الـنوع الذي يستخدم عادة في أكثر م     

 يشير إلى السلع    ١٩٥والتعبير ذاته في الجملة الواردة بين معقوفتين في التوصية          . المـزودة بمحرك  
 .المتنقلة، ومنها السفن والطائرات مثلا

إضـافة إلى ذلـك، لعـل الفـريق العـامل يـود أن يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي لقاعدة على                          
 أن تنطــبق عــلى الحقــوق الضــمانية في الموجــودات الملموســة الــتي تتــناولها  ٢٠٩غــرار التوصــية 

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ١٣٦انظر التوصية  (61) 
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وإذا كـان يـراد اتـباع ذلـك الـنهج وكـان قـانون الدولـة الـتي يوجـد فـيها مقــر            . ١٩٥التوصـية  
المــانح يــنص عــلى الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة بواســطة التســجيل فــإن القــانون الوحــيد الــذي  

اذ الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى           ينطـبق عـلى نف    
غـير الحيازة سيكون هو قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح، لا قانون الدولة التي تقع فيها                  

 .الموجودات
ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن الحــق الضــماني في الســلع يمكــن إنشــاؤه إمــا    
 أو بإنشــاء حــق ضــماني في مســتند قــابل للــتداول يمــثل تلــك الســلع عمــلا ١٢التوصــية عمــلا ب

 عـلى أن إنشـاء الحـق الضماني ونفاذه          ١٩٥وفي كلـتا الحالـتين، تـنص التوصـية          . ٢٧بالتوصـية   
تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته يحكمهـا قـانون الدولـة  الـتي توجـد فـيها السـلع أو يوجـد فيها                           

ولأن السـلع العابـرة والسـلع المصـدرة تتـنقل، بحكـم طبيعـتها، من                . باقالمسـتند، حسـب الانط ـ    
دولـة إلى أخـرى، ومـن ثم يمكـن أن يكـون مكـان السـلع في وقـت معـين اعتباطـيا ومؤقتا، فإن               

 تـنص عـلى طـريقة بديلـة بشـأن إنشـاء حـق ضـماني في تلـك السلع ونفاذه تجاه                ١٩٦التوصـية   
دولـة المقصـد الـنهائي للسـلع، شريطة أن تصل السلع إلى             الأطـراف الثالـثة بالإحالـة إلى قـانون          

 المشاكل التي يمكن    ١٩٦وهكذا، تتناول التوصية    . ذلـك المقصـد في غضون فترة زمنية معقولة        
في سياق السلع التي سيتغير     " قاعدة مكان الموجودات الملموسة   "أن تنـتج عـن التقـيد الصـارم ب ــ         

 .ملة التمويليةمكانها بالتأكيد نتيجة لصميم طبيعة المعا
ولعـل الفـريق العـامل يود أيضا أن يلاحظ أن مكان المستند القابل للتداول، في العديد          

مـن المعـاملات التمويلـية الـتي تشـتمل على مستندات قابلة للتداول، يمكن أن يتغير، ومن ذلك                   
ففي . ضمونمـثلا عـندما يرسـل سـند شـحن قابل للتداول من المحيل إلى المحال إليه أو الدائن الم                  

تلـك المعـاملات، يمكـن أن يكون المستند القابل للتداول، في أي وقت معين، موجودا في دولة                  
مخـتلفة عـن الدولـة الـتي توجـد فـيها السـلع الـتي يمثـلها، حـتى إذا كانـت السـلع والمستند القابل                      

لمنطبق على ومن أجل تناول مسألة القانون ا  . للـتداول سـتوجد في نهايـة المطاف في الدولة ذاتها          
الحقـوق الضـمانية في السـلع المشـمولة بالمسـتند القـابل للـتداول، أبـدي اقـتراح في دورة الفريق            

 ١٩٦العــامل العاشــرة بــأن تكــون المســألة العملــية الــتي تــتعلق بالســلع والــتي تتــناولها التوصــية     
التالي إلى أنه   مطـروحة أيضـا فـيما يـتعلق بالمستند القابل للتداول الذي يمثل تلك السلع وأشير ب                

 لكــي تشــمل  ١٩٦قــد تترتــب مــزية مــا عــلى توســيع نطــاق القــاعدة الــواردة في التوصــية          
 ).A/CN.9/603 من الوثيقة ٦٠انظر الفقرة (المستندات القابلة للتداول 

 لكي  ١٩٦ومـن ثم، لعـل الفريق العامل يود أن ينظر في توسيع نطاق انطباق التوصية                 
وفي هذا الصدد، لعل الفريق العامل يود أن يضع في اعتباره           . اولتشـمل المستندات القابلة للتد    
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 ٩٧أن أولويـة الحـق الضـماني في السـلع المشمولة بمستند قابل للتداول هي، بمقتضى التوصيتين          
ــانون مكــان المســتند    ٩٨و ــو قــانون دولــة      . ، خاضــعة دائمــا لق ــان القــانون المنطــبق ه وإذا ك

ضـماني في السـلع الـذي جعل نافذا تجاه الأطراف           اشـترعت توصـيات الدلـيل، كانـت لـلحق ال          
الثالـثة نتـيجة لـلحق الضماني في المستند القابل للتداول الذي أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة،                 

، الأولويــة عــلى الحــق الضــماني في الســلع الــذي أصــبح نــافذا تجــاه         ١٩٥بمقتضــى التوصــية  
مل يــود أيضــا أن يلاحــظ أن إنفــاذ الحــق  ولعــل الفــريق العــا. الأطــراف الثالــثة بطــريقة أخــرى 

، لقـانون الدولة التي    ٢٠٠الضـماني في السـلع أو المسـتند هـو خاضـع دائمـا، بمقتضـى التوصـية                   
يحصـل فـيها الإنفـاذ أو القـانون الـذي يحكـم الاتفاق الضماني، وهذا يتوقف على البديل الذي                   

ــه   ــلى ا     (ســيحتفظ ب ــة ع ــر الملاحظ ــة، انظ ــذه الملاحظ  ــتعلق ــيما ي ــيقة ١٣٦لتوصــية ف  في الوث
A/CN.9/611/Add.1[.( 

 
  القانون المنطبق على الحق الضماني في السلع العابرة والسلع المصدرة 

غير الصكوك  (ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحق الضماني في الممتلكات الملموسة                 -١٩٦
تصديرها من الدولة التي تكون     العابرة أو المراد    ) القابلـة للـتداول أو المسـتندات القابلـة للتداول         

موجـودة فـيها وقـت إنشـاء الحـق الضماني يجوز أيضا إنشاؤه وجعله نافذا تجاه الأطراف الثالثة       
بمقتضــى قــانون دولــة المقصــد الــنهائي، شــريطة أن تصــل تلــك الممــتلكات إلى تلــك الدولــة في   

 .ضمانيأيام من وقت إنشاء الحق ال] تُحدد الفترة[غضون فترة قصيرة قدرها 

لعـل الفـريق العامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح           : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
أن الحـق الضـماني في السـلع العابرة والسلع المصدرة يمكن إنشاؤه أو جعله نافذا تجاه الأطراف        

، وفقـا لقـانون الـبلد الـذي كانـت توجـد فيه تلك السلع وقت         ١٩٥الثالـثة، بمقتضـى التوصـية       
. ، وفقا لقانون الدولة التي هي مقصدها النهائي       ١٩٦ ذلـك الحـق، أو، بمقتضى التوصية         إنشـاء 

وسـوف يوضـح التعلـيق أيضـا أن قـانون دولـة المقصـد النهائي الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه           
الأطــراف الثالــثة ســوف ينطــبق حــتى في حــال وجــود تضــارب مــع حقــوق منافســة أُنشــئت أو 

 .اف الثالثة أثناء وجود السلع المصدرة في دولة المنشأجعلت نافذة تجاه الأطر
ــية     ــذه التوصـ ــواردة في هـ ــاعدة الـ ــيق أن القـ ــافة إلى ذلـــك، ســـوف يوضـــح التعلـ  : إضـ

تنطـبق عـلى الموجـودات المـرهونة المسـافرة سواء أكانت تلك السلع مصحوبة بما يتصل ا                  ) أ(
ى السـلع المـرهونة غير المسافرة،   لا تنطـبق عـل  ) ب(مـن مسـتندات قابلـة للـتداول أم لم تكـن؛ و      

ــا أم لم تســافر؛ و        ــتداول المتصــلة ــة لل ــلى  ) ج(ســواء أســافرت المســتندات القابل ــبق ع لا تنط
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فـيما يـتعلق ذه الملاحظة،      (المسـتندات القابلـة للـتداول المـرهونة، سـواء أسـافرت أم لم تسـافر                 
 ]).A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ١٤٢النظر الملاحظة على التوصية 

 
  )62(القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات غير الملموسة  

نشاء الحق الضماني في ممتلكات غير ملموسة ونفاذه  إينـبغي أن يـنص القـانون على أن           -١٩٧
تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته عـلى حقـوق المطالـبين المنافسـين تخضـع لقانون الدولة التي يقع                      

غــير أنــه، فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية في الممــتلكات غــير الملموســة الــتي  [. فــيها مقــر المــانح
تخضـع لـنظام لتسـجيل حق الملكية، ينبغي أن ينص القانون على أن تلك المسائل تخضع لقانون                  

 [...].]الدولية التي 

سـوف يوضـح التعليق أن هذه التوصية التي تجسد المبدأ           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن إحالــة المســتحقات تنطــبق عــلى ٣٠ و٢٢في المــادتين الــوارد 

ويقصد من الجملة الثانية الواردة بين معقوفتين استرعاء انتباه الفريق العامل           . المسـتحقات مـثلا   
إلى احـتمال انطـباق قـانون مغايـر عـلى الموجـودات غـير الملموسة الأخرى التي تخضع لتسجيل                    

مـثل حمايـة براءات الاختراع والعلامات     (، كمـا في حالـة حقـوق الملكـية الفكـرية             حـق الملكـية   
الـتجارية اسـتنادا إلى قـانون المحـل، وحمايـة حقـوق التأليف استنادا إلى قانون المحل أو إلى قانون             

 ]).المنشأ
 
  القانون المنطبق على الحق الضماني في العائدات 

 :يينبغي أن ينص القانون على ما يل -١٩٨

] لقانون الدولة التي يحكم قانوا    [أن إنشـاء حـق ضـماني في العـائدات يخضع             )أ( 
إنشـاء الحـق الضـماني في الموجـودات المـرهونة الأصـلية التي تأتت منها               ] للقـانون الـذي يحكـم     [

 العائدات؛

ــلى         )ب(  ــته ع ــثة وأولوي ــاه الأطــراف الثال ــائدات تج ــاذ الحــق الضــماني في الع أن نف
القـانون الذي   ] [قـانون الدولـة الـتي يحكـم قانوـا         [ين المنافسـين يخضـعان لـنفس        حقـوق المطالِـب   

نفـاذ الحـق الضـماني في الموجـودات المـرهونة الأصـلية التي هي من نفس نوع العائدات                   ] يحكـم 
 .تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ذلك الحق على حقوق المطالِبين المنافسين

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ١٣٧انظر التوصية  (62) 
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  والدائن المضمون والتزاماماالقانون المنطبق على حقوق المانح  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حقـوق المـانح والدائـن المضمون والتزاماما المتبادلة                    -١٩٩

فـيما يـتعلق بـالحق الضـماني، سـواء أنشـأت عـن الاتفـاق الضـماني أم بمقتضـى القـانون، تخضع                        
انون الــذي يحكــم للقــانون الــذي اخــتاراه، وفي حــال عــدم اختــيارهما أي قــانون فتخضــع للق ــ  

 .الاتفاق الضماني
 

  القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني 
باسـتثناء مـا تـنص علـيه أحكـام هـذا القـانون المـتعلقة بالقـانون المنطـبق على إنفاذ حق                        -٢٠٠

ضـماني بعـد بـدء إجـراءات إعسـار بشـأن المـانح، ينـبغي أن يـنص القانون على أن المسائل التي           
 :ضماني يحكمهاتمس إنفاذ الحق ال

 
  البديل ألف  

 .قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذ
 

  البديل باء  
ولكــن، لا يجــوز للدائــن المضــمون أن يحــتاز  . القــانون الــذي يحكــم الاتفــاق الضــماني  

الموجـودات المـرهونة دون موافقـة الشـخص الـذي هـي في حوزتـه إلا وفقـا لقـانون الدولة التي              
 .دات وقت قيام الدائن المضمون باحتيازهاتوجد فيها تلك الموجو

لعـل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن اللجنة حثت، في           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
دورتهـا التاسـعة والثلاثين، الفريق العامل على أن يتوصل إلى اتفاق، إن أمكن ذلك، على أحد                 

 .]٢٠٨ و٢٠٠البديلين الواردين في التوصيتين 
اذ حـق ضـماني في مـلحقات ممـتلكات غـير مـنقولة لقـانون الدولـة الـتي تقع            يخضـع إنف ـ   -٢٠١

 .فيها الممتلكات غير المنقولة

لعـل الفـريق العـامل يود أن يضع في اعتباره أن التوصية      : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــلحقات        ١٩٥ ــيق عــلى إنشــاء حــق ضــماني في م ــانون الواجــب التطب ــتعلق بالق ــيما ي ــية ف  كاف

 فهي كافية لإنفاذ ٢٠٠قولة ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته، أمـا التوصية         ممـتلكات مـن   
فـيما يـتعلق ـذه الملاحظة، انظر الملاحظة على القانون الواجب التطبيق     (ذلـك الحـق الضـماني       

 ).]A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.4على إنفاذ حق ضماني في الملحقات في الوثيقة 
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  الواجب التطبيقأثر الإعسار في القانون  
لعـل الفـريق العامل يود أن يلاحظ أن التوصيات بشأن           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

القـانون الواجـب التطبيق على إنفاذ حق ضماني في إجراءات الإعسار واردة في الفصل المتعلق                
 ).]١٧١انظر التوصية (بالإعسار 

 
  المانح" مقر"معنى  

ــلى    -٢٠٢ ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ــنازع      ين ــتعلقة بت ــانون الم ــذا الق ــراض أحكــام ه ــه، لأغ  أن
وإذا كان للمانح   . القوانـين، يكـون مقـر المـانح واقعـا في الدولـة الـتي يوجـد فـيها مكـان عملـه                      

مكـان عمـل في أكـثر مـن دولـة، كـان مكـان عمـل المـانح هـو المكـان الـذي تـزاول فـيه إدارته                
 .ان إقامته المعتادوإذا لم يكن للمانح مكان عمل أُخذ بمك. المركزية

 
  الوقت ذو الصلة عند تحديد المكان أو المقر 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢٠٣

مـــن هـــذه التوصـــية، يقصـــد ) ب(باســـتثناء مـــا تـــنص علـــيه الفقـــرة الفرعـــية  )أ( 
بالإشــارات إلى مكــان الموجــودات أو إلى مقــر المــانح في أحكــام هــذا القــانون المــتعلقة بتــنازع   

نـين، فـيما يخـص مسـائل الإنشـاء، المكـان القـائم وقـت إنشـاء الحق الضماني، وفيما يخص           القوا
 مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، المكان القائم وقت نشوء المسألة؛

إذا كانـت جمـيع حقـوق المطالِـبين المنافسين في الموجودات المرهونة ناشئة قبل                )ب( 
ات أو في مقـر المـانح، فـإن الإشـارات الـواردة في أحكام هذا                حـدوث تغـير في مكـان الموجـود        

تبعا لسياق التوصيات   (القـانون المتعلقة بتنازع القوانين إلى مكان الموجودات أو إلى مقر المانح             
يقصـد ـا، فـيما يخـص مسائل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية،              ) الـواردة في هـذا الفصـل      

 . ذلك التغيرالمكان أو المقر قبل حدوث
 
  استمرار نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة عند تغير المكان أو المقر 

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه، إذا كان الحق الضماني في الموجودات المرهونة نافذا                  -٢٠٤
ر تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مكـان الموجودات المرهونة أو مق            

ثم انتقل ذلك المكان أو المقر إلى       ) تـبعا لسـياق أحكـام القـانون المـتعلقة بتـنازع القوانين            (المـانح   
، ظل الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة        )أي الدولـة الـتي اشترعت القانون      (هـذه الدولـة     

ة أو مقر   أيـام بعـد انـتقال مكـان الموجودات المرهون         ] تُحـدد [بمقتضـى قـانون هـذه الدولـة لمـدة           
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وإذا استوفيت . إلى هـذه الدولـة  ) تـبعا لسـياق أحكـام القـانون المـتعلقة بتـنازع القوانـين         (المـانح   
الشـروط الـتي يتطلـبها قـانون هـذه الدولـة لجعـل الحـق الضـماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة قبل                       

ى قانون هذه ايـة تلـك الفـترة ظـل الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة بعد ذلك بمقتض            
ولأغــراض أي قــاعدة خاصــة ــذه الدولــة يكــون فــيها وقــت التســجيل أو أي طــريقة  . الدولــة

أخـرى لتحقـيق الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة هاما لتقرير الأولوية، يكون ذلك الوقت هو وقت                  
وقـوع ذلـك الحـدث بمقتضـى قـانون الدولـة الـتي كـان يقـع فيها مكان الموجودات المرهونة أو                       

 .المانح قبل أن ينتقل ذلك المكان أو المقر إلى هذه الدولةمقر 

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التعلــيق ســوف : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
يوضـح أن انطـباق هـذه التوصـية لـيس قائمـا عـلى المعاملـة بالمثل؛ أي أنها تنطبق بصرف النظر                       

ن القديم للموجودات المرهونة أو المقر القديم       عمـا إذا كانـت الدولـة الـتي كـان يقـع فـيها المكـا                
ــتقال الموجــودات       ــة المعكوســة المتمــثلة في ان ــناول الحال ــلمانح قــد اشــترعت حكمــا معــادلا لت ل

وسوف يوضح التعليق أيضا أن هذه التوصية سوف تنطبق         . المـرهونة أو المـانح إلى تلك الدولة       
شـترعة أو دولـة غـير مشـترعة إلى دولة     إذا انـتقل مكـان الموجـودات أو مقـر المـانح مـن دولـة م          

إذا انتقل مكان الموجودات أو مقر المانح من        ) أو الدلـيل  (ولـن تنطـبق هـذه التوصـية         . مشـترعة 
وإلى جانب ذلك، سوف يوضح     . دولـة مشـترعة أو دولـة غـير مشـترعة إلى دولـة غير مشترعة               

 الدولة المستقبِلة ترجع    التعلـيق أن مغـزى الجملـة الأخـيرة مـن هـذه التوصـية هو أن الأولوية في                  
ــنفاذ تجــاه       ــة الأخــرى لغــرض تحقــيق ال ــيه الحــدث ذو الصــلة في الدول إلى الوقــت الــذي وقــع ف

 ].الأطراف الثالثة
 
  استبعاد الإحالة إلى قانون آخر 

ــنازع         -٢٠٥ ــتعلقة بت ــانون الم ــذا الق ــارة في أحكــام ه ــلى أن الإش ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين
ة أخرى على أنه القانون الذي يحكم مسألة ما إنما يقصد ا القانون             دول ـ" قـانون "القوانـين إلى    

 .النافذ في تلك الدولة غير قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين
 
  السياسة العامة والقواعد الإلزامية دوليا 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢٠٦

يقرر بمقتضى أحكام أنـه لا يجـوز لـلمحكمة أن تـرفض تطبـيق القـانون الـذي           )أ( 
هـذا القـانون المـتعلقة بتـنازع القوانـين إلا إذا كانـت نـتائج تطبيقه تتعارض تعارضا صارخا مع           

 السياسة العامة للمحكمة؛
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أنـه يجـوز للمحكمة أن تطبق أحكام قانوا التي يجب تطبيقها، بصرف النظر                )ب( 
 عن قواعد تنازع القوانين، حتى على الحالات الدولية؛

ــتين    )ج(  ــرتين الفرعي ــواردة في الفق مــن هــذه التوصــية لا  ) ب(و) أ(أن القواعــد ال
تسـمح بتطبـيق أحكام قانون المحكمة على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة أو على الأولوية فيما بين     
المطالِـبين المنافسـين، مـا لم يكـن قـانون المحكمة هو القانون المنطبق بمقتضى أحكام هذا القانون                   

 .ة بتنازع القوانينالمتعلق

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
وقد . معـنى تعـبيري السياسـة العامـة والقواعـد الإلزامـية دولـيا، المشـار إلـيهما في هـذه التوصـية                

 مــن ١١ادة  مــن المــ٢ و١، اللــتان تتــبعان لغــة الفقــرتين )ب(و) أ(أُعــدت الفقــرتان الفرعيــتان 
اتفاقـية لاهــاي الخاصــة بــالأوراق المالـية، عمــلا باقــتراح قُــدم أثـناء دورة الفــريق العــامل الثامــنة    

 ٣، التي تتبع لغة الفقرة      )ج(أما الفقرة الفرعية    ). A/CN.9/588 من الوثيقة    ١٠٧انظـر الفقـرة     (
 من اتفاقية الأمم ٣٢ إلى ٣٠ مـن تلـك الاتفاقـية، فهـي تـتوافق أيضـا مـع المـواد                ١١مـن المـادة     

ويقصد منها ضمان عدم زعزعة يقينية القانون المنطبق على نفاذ          . المـتحدة لإحالـة المسـتحقات     
 ].الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وعلى أولوية ذلك الحق بتطبيق قانون المحكمة

  
  توصيات تخص الموجودات تحديدا             -باء  

 من بيع ممتلكات غير منقولة أو إيجارها القانون المنطبق على المستحقات الناشئة  
  أو إبرام اتفاق ضماني بشأا

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن قـانون الدولـة التي يوجد فيها مقر المحيل يحكم إنشاء           -٢٠٧
حـق ضـماني في مسـتحق ناشـئ مـن بيع ممتلكات غير منقولة أو إيجارها أو إبرام اتفاق ضماني                     

لضــماني تجــاه الأطــراف الثالــثة أو أولويــته عــلى حقــوق المطالــبين   بشــأا أو نفــاذ ذلــك الحــق ا 
أمـا تـنازع الأولويـة بشـأن حقـوق طرف ثالث منافس مسجل في سجل الممتلكات          . المنافسـين 

 .غير المنقولة لدى الدولة التي توجد فيها تلك الممتلكات فيحكمه قانون تلك الدولة

امل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح       لعـل الفـريق الع ـ    : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أن هـذه التوصـية يقصـد ـا أن تتـناول القانون الواجب التطبيق على إحالات المستحقات التي                   
تـؤول إلى المـانح بمقتضـى اتفـاق لبـيع ممتلكات غير منقولة أو إيجارها أو بمقتضى اتفاق ضماني                     

شاء حقوق في تلك المستحقات     وفي عـدد من الدول، لا يمكن إن       . بشـأن ممـتلكات غـير مـنقولة       
عـلى نحـو مسـتقل عـن الممـتلكات غـير المـنقولة الـتي تخصـها، وهذا ينتج عنه أن النفاذ فيما بين              
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الأطـراف والـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـة الحـق الضـماني في المسـتحقات يحكمهـا كلها                      
وفي . ولة ذات الصلة  الذي ينطبق على الممتلكات غير المنق     ) وخصوصـا نظـام السـجل     (القـانون   

دول أخـرى، يمكـن مـنح حق ضماني في تلك المستحقات على نحو مستقل عن الممتلكات غير                
ــة حقــوق        ــبة مــن أولوي ــة الدائــن المضــمون أقــل مرت ــنقولة الــتي تخصــها، ولكــن تصــبح أولوي الم
الأطـــراف الثالـــثة الـــتي هـــي مســـجلة بشـــأن الممـــتلكات غـــير المـــنقولة ذات الصـــلة في ســـجل  

 .ات غير المنقولةالممتلك
أمـا الجملـة الثانـية مـن هذه التوصية فيقصد ا أن تحافظ على تطبيق قانون الدولة التي                

توجـد فـيها الممـتلكات غير المنقولة ذات الصلة من أجل حماية الأطراف الثالثة التي تعتمد على                
رف ثالث وقـد أشـير إلى حقـوق ط   . التسـجيل في سـجل الممـتلكات غـير المـنقولة لـتلك الدولـة         

ــبير   ــنافس حيـــث إن التعـ ــنافس "مـ ــمانية في   " المطالـــب المـ ــوق الضـ ــارة إلى الحقـ ــرف بالإشـ معـ
تلــك الأطــراف، حيــث إن حقــوق الأطــراف  " حقــوق"وأشــير أيضــا إلى . الممــتلكات المــنقولة

الثالـثة يمكـن أن تشمل لا المراهنين المنافسين فحسب بل وكذلك المحال إليهم أو المشترين فيما                 
لممـتلكات غـير المنقولة أو الممتلكات غير الملموسة ذات الصلة بل وأي فئة من حقوق                يـتعلق با  

وإضافة إلى ذلك،   . الأطـراف الثالـثة الـتي يـنص سـجل الممـتلكات غـير المـنقولة عـلى تسـجيلها                   
أصـبح نـافذا تجاه     "ولـيس إلى حـق      " مسـجل في سـجل الممـتلكات غـير المـنقولة          "أشـير إلى حـق      

لأن بعـض سـجلات الممـتلكات غـير المنقولة لا تميز            ) أ: (، وذلـك  "تسـجيل الأطـراف الثالـثة بال    
لأن سجلات الممتلكات )  ب(بـين الـنفاذ فـيما بـين الأطـراف والـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة؛ و          

غــير المــنقولة لا تقتضــي بالضــرورة التســجيل لغــرض الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة بــل هــي لا     
ف الثالـثة الـتي يمكـن أيضا تسجيل حقوقها في سجل الممتلكات             تقتضـي إلا الـنفاذ تجـاه الأطـرا        

مـثلا، قد لا تكون هناك حاجة إلى التسجيل لغرض النفاذ تجاه مدير الإعسار أو               (غـير المـنقولة     
 ).]الدائن بحكم القضاء

 
 القانون المنطبق على الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة  

  )63(في حساب مصرفي
 خلافـا لذلـك، ينبغي أن ينص القانون على أن           ٢٠٩باسـتثناء مـا تـنص علـيه التوصـية            -٢٠٨

حساب مصرفي،  حق الحصول على سداد الأموال المودعة في        مسـائل إنشـاء الحـق الضـماني في          
وأولويــته عــلى حقــوق المطالِــبين المنافســين، ، تجــاه الأطــراف الثالــثةالضــماني ونفــاذ ذلــك الحــق 

                                                                 
 .A/CN.9/611/Add.1 في الوثيقة ١٣٩انظر التوصية  (63) 
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ــع وواجــبات وحقــوق المصــرف الو  ــتعلق  هدي ــيما ي ــاذ بذلــك الحــق   ف ــكالضــماني، وإنف  الحــق  ذل
 يحكمها ،الضماني

 
  البديل ألف  

 الدولـة الـتي ذُكـر صـراحة في اتفـاق الحساب أا الدولة التي يحكم قانوا ذلك                   قـانونُ  
 آخــر إذا كــان اتفــاق الحســاب يــنص صــراحة عــلى انطــباق ذلــك  الاتفــاق، أو قــانونٌ

بــيد أن قــانون الدولــة الــذي يقــرر بمقتضــى . ى جمــيع تلــك المســائل عــل الآخــرالقــانون
 وقــت إبــرام اتفــاق   ،الجملــة الســابقة لا ينطــبق إلا إذا كــان لــدى المصــرف الوديــع      

ــة يــزاول نشــاطا  ،الحســاب  في مجــال حفــظ الحســابات   منــتظما مكتــب في تلــك الدول
القــانون حُــدد لســابقتين القــانون المنطــبق بمقتضــى الجملــتين ا وإذا لم يُحــدد . المصــرفية

 من اتفاقية لاهاي الخاصة     ٥المنطـبق بمقتضـى القواعـد الاحتياطـية التي تستند إلى المادة             
ــية الموجــودة في حــوزة        ــالأوراق المال ــتعلقة ب ــوق الم ــانون المنطــبق عــلى بعــض الحق بالق

 .وسيط

 يمثل  فلعـل الفـريق العامل يود أن يلاحظ أن البديل أل          : الفـريق العـامل    إلى   ملاحظـة [ 
 مـن اتفاقـية لاهـاي الخاصـة بالقـانون المنطبق      ٥ و١‐٤صـيغة مختصـرة للـنهج المتـبع في المـادتين       

اتفاقية لاهاي الخاصة   ("عـلى بعـض الحقـوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط              
 من  ٥لمادة  وسـوف يتضمن التعليق القواعد الاحتياطية المفصلة الواردة في ا         "). بـالأوراق المالـية   
 ]. مع توضيح كاف لها،تلك الاتفاقية

 
  البديل باء  

.  الدولـة الـتي يوجـد فـيها مكـان عمـل المصرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي                  قـانونُ  
وفي حـال وجـود أكثر من مكان عمل، يُرجع إلى المكان الذي يوجد فيه الفرع الذي           

 .يحتفظ بالحساب

 في القانون الذي يحكم     لفريق العامل يود أن ينظر    لعـل ا  : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
ولعل . ، كحكم بديل أو تكميلي    )A/CN.9/603 من الوثيقة    ٧٧انظـر الفقـرة     (اتفـاق السـيطرة     

 فيالإعسار  أثر   أن التعلـيق سيوضـح أن التوصيات بشأن          الفـريق العـامل يـود أيضـا أن يلاحـظ          
في الفصـل المـتعلق بتنازع      الـوردة   مـة   ، وكذلـك سـائر التوصـيات العا       الواجـب التطبـيق   القـانون   
 تنطــبق عــلى الحقــوق الضــمانية في حقــوق الحصــول عــلى ســداد الأمــوال المودعــة في  القوانــين،
 ].مصرفي حساب
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  من الموجودات محددةنفاذ الحق الضماني في أنواع القانون المنطبق على  
  )64( التسجيلبواسطةتجاه الأطراف الثالثة 

إذا كانـت الدولـة الـتي يقـع فيها مقر المانح تعترف     قـانون عـلى أنـه،    ينـبغي أن يـنص ال     -٢٠٩
حق الحصول على  وأ للتداول في صـك قـابل   بالتسـجيل كطـريقة لتحقـيق نفـاذ الحـق الضـماني             

 التي يقع قانون الدولةكـان  سـداد الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي تجـاه الأطـراف الثالـثة،             
ذا كـان نفـاذ الحـق الضماني في تلك الموجودات المرهونة       هـو الـذي يقـرر مـا إ         فـيها مقـر المـانح     

 . التسجيل بمقتضى قوانين تلك الدولةبواسطةتجاه الأطراف الثالثة قد تحقّق 

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
لــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة أن هــذه التوصــية تــنص عــلى أن الدولــة الــتي يحكــم قانونهــا تحقــيق ا

بواسـطة التسـجيل فـيما يـتعلق بالحقوق الضمانية في الأنواع المحددة من الموجودات هي الدولة                 
ذاتهـا الــتي يحكــم قانونهــا تحقــيق الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية في  

ضمونون الذين يسعون إلى تحقيق ومن ثَم، سوف يحتاج الدائنون الم. الممـتلكات غـير الملموسـة    
الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة بواسطة التسجيل فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في الأنواع المحددة                 
مـن الموجـودات وفي الممـتلكات غـير الملموسـة سوف يحتاجون إلى الامتثال لنظام التسجيل في                  

رير ما إذا كان هناك أي دائن كمـا إن الأطـراف الثالـثة الـتي تسـعى إلى تق     . دولـة واحـدة فقـط    
مضـمون يطالـب بحق ضماني في الأنواع المحددة من الموجودات أو في الممتلكات غير الملموسة                

وسـوف يوضح التعليق    . سـوف تحـتاج إلى البحـث في نظـام تسـجيل لـدى دولـة واحـدة فقـط                   
قَّــق بواســطة  لا تنطــبق إلا عــلى الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة الــذي يح٢٠٩أيضـا أن التوصــية  

وأنهـا لا تقـرر القـانون الذي يحكم         ) ولـيس بواسـطة السـيطرة أو أي طـريقة أخـرى           (التسـجيل   
وإضـافة إلى ذلـك، سـوف يوضـح التعلـيق أن الحـق الضـماني في صـك قابل للتداول                     . الأولويـة 

، أقل مرتبة من    ٨٩يجعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة بواسطة التسجيل هو، بمقتضى التوصية                
ث الأولويــة مــن الضــمان الـذي يجعــل نــافذا تجــاه الأطـراف الثالــثة بواســطة الاحتــياز فــيما   حي ـ

كذلـك، فإن الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة            . يـتعلق بذلـك الصـك     
، أقل مرتبة ٩٢في حسـاب مصـرفي الـذي يجعـل نافذا بواسطة التسجيل هو، بمقتضى التوصية       

 .]ن الحق الضماني الذي يجعل نافذا بواسطة السيطرةمن حيث الأولوية م
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  )65(بمقتضى تعهد مستقل عائداتالالقانون المنطبق على الحق الضماني في  
 قـانون الدولـة المحـددة في الـتعهد المستقل الصادر عن     ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنَّ      -٢١٠
 :المُصدر أو المثبت أو الشخص المسمى يحكم ما يلي/الكفيل

ــوق )أ(  ــيلحق ــت أوالمُصــدر أو/ الكف ــبا     المُثب ــى طل ــذي تلق  الشــخص المســمى ال
 ستقلمبطريقة أخرى بمقتضى تعهد قيمة بالاعـتراف أو قـام، أو قـد يقـوم، بالسداد أو بإعطاء      

 والتزامات ذلك الطرف؛

 / تعهـد مستقل تجاه الكفيل بمقتضـى عـائدات  ال في إنفـاذ حـق ضـماني في      الحـق  )ب( 
 ؛ أو الشخص المسمى أو المُثبترالمُصد

 تعهـد مستقل تجاه الأطراف الثالثة       بمقتضـى عـائدات   ال الحـق الضـماني في       نفـاذَ  )ج( 
ذلكل اخلاف ٢١٢التوصية  عليهه على المطالبين المنافسين، باستثناء ما تنص وأولويت. 

٢١١-    د المستقل الصادر ع      د القانون   إذا لم يحـدالمُصدر أو  /ن الكفيل الواجب التطبيق في التعه
 ٢١٠الـذي يحكم المسائل المشار إليها في التوصية          القـانونُ المثبـت أو الشـخص المسـمى، كـان          

 الشخص المسمى أو مكتبه  المُثبت أو المُصدر أو / الدولـة الـتي يقـع فـيها فـرع الكفيل           قـانونَ هـو   
 القانونُكان  مستقلا،  أمـا إذا لم يُصـدر الشـخص المسـمى تعهدا            . المذكـور في الـتعهد المسـتقل      

 الدولة التي يقع فيها فرع الشخص المسمى أو مكتبه الذي قام، أو قد يقوم،               قانونَهو  المنطـبق   
 .بطريقة أخرى بمقتضى التعهد المستقل بإعطاء قيمة بالسداد أو

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، إذا أنشـئ حـق ضـماني في العـائدات بمقتضى تعهد                        -٢١٢
حق ضماني في مستحق أو صك      لـنفاذ   ل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة آلـيا نتـيجة              ع ـمسـتقل وجُ  

تجاه نافذا   سـداده أو أداءه بطـريقة أخـرى      قـابل للـتداول أو الـتزام آخـر يكفـل الـتعهد المسـتقل              
إنشـاء الحق الضماني في العائدات بمقتضى التعهد المستقل ونفاذه تجاه           خضـع   الأطـراف الثالـثة،     

 قانوـا إنشـاء الحق الضماني في المستحق أو الصك      يحكـم ثة لقـانون الدولـة الـتي        الأطـراف الثال ـ  
 . ونفاذه تجاه الأطراف الثالثةالمضمونالقابل للتداول أو الالتزام الآخر 

 التعليق سيوضح   لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن         : الفـريق العـامل   ملاحظـة إلى    [ 
 /ازع القوانين المنطبقة فيما يتعلق بحقوق الكفلاء      قواعـد تـن    تتـبعان    ٢١١ و ٢١٠أن التوصـيتين    
والاسـتثناء الوحـيد الذي يخرج عن       . مأو الأشـخاص المسـمين والـتزاماته        المُثبـتين المُصـدرين أو    
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ــذي تجســده    ــبدأ ال ــواردة في   هــو٢١١ و٢١٠التوصــيتان الم ــاعدة ال  بشــأن ٢١٢التوصــية  الق
اه الأطراف الثالثة في الحالات التي ينشأ فيها الحق المسـائل المحـدودة المتعلقة بالإنشاء والإنفاذ تج     

 . نافذا تجاه الأطراف الثالثة آليايجعلالضماني أو 
) أو مؤسسة غير مصرفية أحيانا(وإضـافة إلى ذلـك، سيوضـح التعلـيق أنّ كل مصرف        

 أحـد هـذه الأدوار إنمـا يتصـرف عمـلا بقانون المكان الذي يوجد فيه، أي المكان الذي                     يـؤدي 
في العادة قانون الدولة التي أو القـانون الـذي يختاره، وهو   (قـع فـيه فـرعه أو مكتـبه ذو الصـلة             ي

وبناء على ذلك، ثمة قوانين مختلفة تحكم المصارف المعنية         ).  فـرعه أو مكتبه ذو الصلة      يقـع فـيها   
 بالذات المُصدر    ذلك المخـتلفة، واختـيار قـانون مـا في تعهـد مسـتقل لا يحكـم سـوى الـتزامات                   

 )ب (١١٦‐٥المادة  مـن القواعـد الموحدة للكفالات المستحقة عند الطلب و          ٢٧انظـر المـادة     (
ــادة   مــن  ــتجاري الموحــد والم ــة المســتحقات   ٢٩القــانون ال ــية الأمــم المــتحدة لإحال ).  مــن اتفاق

أن أي طلب للاعتراف      هو توضيح  ٢١١ التوصـية     إلـيه  وسيوضـح التعلـيق أيضـا أن مـا تسـعى          
يتعين ) أو يقدمه المستفيد نيابة عنه    (يقدمـه دائـن مضـمون       ) اعـتراف مسـبق   بـدون   (أو للسـداد    

 . أن يعالجه فرع المصرف المعني بمقتضى قانونه المحلي
الأولويــة تخضــع للقــانون التــنازعات في  عــلى أن جمــيع ٢١١ و٢١٠التوصــيتان وتــنص  

رع أو المكتــب ذي  أو الشــخص المســمى أو قــانون الف ــ أو المُثبــتالمُصــدر/الــذي يخــتاره الكفــيل
: في المسألتين التاليتين  الفريق العامل يود أن ينظر      ولعـل   .  أي قـانون   اختـيار الصـلة في حـال عـدم        

 أن ينطبق ذلك القانون     وجب،  )قيمةأو أعطاه    (مضمون لدائن    المبلغ  إذا سـدد فـرع مصرفي      )أ(
ذا جــرى الســداد  إ)ب(و ذلــك الدائــن المضــمون مــع الأطــراف الثالــثة؛ تــنازع أولويــة عــلى ذاتــه

 ٢١٠ التوصيتان ألا تنطبق وجب بين أطراف ثالثة،  في الأولويـة قائمـا    للمسـتفيد وكـان التـنازع     
 ). ١٩٧أي التوصية ( القوانين بشأن تنازع وأن تنطبق القواعد التكميلية ٢١١و

 أن إنشـاء الحق الضماني يخضع للقاعدة العامة         )أ (: مـا يـلي    وسيوضـح التعلـيق كذلـك      
الممتلكات  فـيما يـتعلق بـالحقوق الضمانية في          ١٩٧ القوانـين الـواردة في التوصـية         تـنازع بشـأن   

 أن )ب(و ،)الآلي فــيما يــتعلق بالإنشــاء ٢١٢باســتثناء مــا تــنص علــيه التوصــية  (غــير الملموســة
، ٢٠٠ القوانـين الــواردة في التوصــية  بشــأن تــنازعإنفـاذ الحــق الضـماني يخضــع للقــاعدة العامـة    

 ].ذلكل ا خلاف٢١١ و٢١٠عليه التوصيتان باستثناء ما تنص 
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  )66(ين والتزامام المضمونين والدائنالأطراف الثالثة المدينةالقانون المنطبق على حقوق  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن المسائل التالية تخضع لقانون الدولة التي يحكم قانوا                   -٢١٣

 :بل للتداولالمستحق أو الصك القابل للتداول أو المستند القا

العلاقــة بــين المديــن بالمســتحق والشــخص الــذي يحــال إلــيه المســتحق، أو بــين    )أ( 
 حــق ضــماني في ذلــك الصــك، أو بــين مصــدر  وحائــز بمقتضــى الصــك القــابل للــتداول المديــن

  حق ضماني في ذلك المستند؛وحائزالمستند القابل للتداول 

حق ضماني  إحالة المستحق أو    الشـروط الواجـب توافـرها ليتسنى الاستظهار ب         )ب( 
بمقتضى  المدينالمستند القابل للتداول تجاه المدين بالمستحق أو        أو في   الصـك القـابل للـتداول       في  

 الصك القابل للتداول أو مُصدِر المستند القابل للتداول؛

ــن بالمســتحق أو     )ج(  ــتزامات المدي ــا إذا كانــت ال ــر م ــنتقري  بمقتضــى الصــك  المدي
 . و مصدر المستند القابل للتداول قد أوفي االقابل للتداول أ

 
  قواعد خاصة عندما يكون القانون المنطبق هو قانون دولة متعددة الوحدات                               -جيم   

 لعــل الفـــريق العــامل يــود أن يلاحــظ أن التوصـــيات    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل   [ 
توصيات، لا من  يقصـد ـا توفـير تـيقن قـائم عـلى السـوابق فـيما يـتعلق بتطبيق ال                   ٢١٧‐٢١٤

جانـب الدولـة المـتعددة الوحـدات فحسـب، بـل، وهـذا هو الأهم، من جانب الدولة الأحادية                 
وإذا رأى الفــريق . الوحــدة عــندما يكــون القــانون المنطــبق هــو قــانون دولــة مــتعددة الوحــدات 

العـامل أن هـذه التوصـيات هـي أشـد تفصـيلا ممـا يجـب أن يكـون في دليل، فلعله يود أن ينظر                          
 .] إذا كان ينبغي تناول هذه المسائل بتوصيات أعم وبإيضاحات مناسبة في التعليقفيما
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه لـدى تطبـيق التوصـيات الواردة في هذا الفصل على            -٢١٤

 :الحالات التي تكون فيها الدولةُ التي يحكم قانوا المسألةَ المعنيةَ دولة متعددةَ الوحدات

ارات إلى قـانون الدولـة المـتعددة الوحـدات، رهـنا بأحكام الفقرة      تكـون الإش ـ   )أ( 
حســبما (مــن هــذه التوصــية، إشــارات إلى قــانون الوحــدة الإقليمــية ذات الصــلة  ) ب(الفرعــية 

تـتقرر اسـتنادا إلى مقـر المـانح أو مكـان الموجودات المرهونة أو خلاف ذلك بمقتضى توصيات                   
 دة الوحدات ذاا، ما دام معمولا به في تلك الوحدة؛، وإلى قانون الدولة المتعد)هذا الفصل
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إذا كــان القــانون الســاري في وحــدة إقليمــية تابعــة لدولــة مــتعددة الوحــدات   )ب( 
يسـمي قـانونَ وحـدة إقليمـية أخـرى في تلـك الدولـة ليحكم مسألة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة               

 . يحكم تلك المسألةأو الأولوية، كان قانون تلك الوحدة الإقليمية هو الذي

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه إذا كانـت توصـيات هـذا الفصـل تقضي بأن يكون                        -٢١٥
القـانون المنطـبق هـو قـانون دولـة مـتعددة الوحدات أو قانون إحدى وحداا الإقليمية، وجب          

قرر ما  أن يكـون اختيار القواعد القانونية السارية في تلك الدولة المتعددة الوحدات هو الذي ي              
إذا كـان يـتعين تطبـيق القواعـد القانونـية الموضـوعية لتلك الدولة المتعددة الوحدات أم القواعد                   

 .القانونية الموضوعية لوحدة إقليمية معينة من تلك الدولة

 ٢١٤لعـل الفـريق العامل يود أن يلاحظ أن التوصيتين           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
.  مـن اتفاقـية لاهـاي الخاصة بالأوراق المالية     ١٢ مـن المـادة      ٣ و ٢ تتـبعان لغـة الفقـرتين        ٢١٥و

عــلى غــرار " الدولــة المــتعددة الوحــدات"ولعــل الفــريق العــامل يــود أن يــنظر في تعــريف لتعــبير 
ــوارد في الفقــرة   ــتعريف ال ــية  ١مــن المــادة ) م) (١(ال ــة "يقصــد بتعــبير ( مــن تلــك الاتفاق الدول

لإثنـتين أو أكـثر من وحداتها الإقليمية، أو تلك الدولة           الدولـة الـتي يكـون       " المـتعددة الوحـدات   
وواحـدة أو أكـثر مـن وحداتهـا الإقليمـية، قواعدهـا القانونـية الخاصـة ـا فـيما يـتعلق بـأي من                          

 ]).المسائل المحددة في توصيات هذا الدليل

ينـبغي أن يـنص القـانون على أنه إذا كان صاحب الحساب والمصرف الوديع قد اتفقا                  -٢١٦
 :ى قانون وحدة إقليمية معينة من دولة متعددة الوحداتعل

الــبديل  (٢٠٨في الجملــة الأولى مــن التوصــية " الدولــة"كانــت الإشــارات إلى  )أ( 
 إشارات إلى تلك الوحدة الإقليمية؛) ألف

ــارات إلى   )ب(  ــت الإش ــة "كان ــك الدول ــن التوصــية    " تل ــية م ــة الثان  ٢٠٨في الجمل
 .دولة المتعددة الوحدات ذااإشارات إلى ال) البديل ألف(

 :ينبغي أن ينص القانون على أن قانون الوحدة الإقليمية ينطبق إذا -٢١٧

 تقضــيان بــأن يكــون القــانون ٢١٦و) الــبديل ألــف (٢٠٨كانــت التوصــيتان  )أ( 
 المسمى هو قانون وحدة إقليمية من دولة متعددة الوحدات؛

ق قـانون الوحدة الإقليمية إلا إذا       وكـان قـانون تلـك الدولـة يقضـي بـألا ينطـب              )ب( 
كـان للمصـرف الوديـع داخـل تلـك الوحـدة الإقليمـية مكتـب يفي بالشرط المنصوص عليه في                     

 ؛)البديل ألف (٢٠٨الجملة الثانية من التوصية 
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مــن هــذه التوصــية ســارية وقــت  ) ب(وكانــت القــاعدة المذكــورة في الفقــرة   )ج( 
 .إنشاء الحق الضماني في الحساب المصرفي

، اللــتان تتــبعان لغــة ٢١٧ و٢١٦قــد تكـون التوصــيتان  : ملاحظـة إلى الفــريق العــامل [ 
 مـن اتفاقـية لاهـاي الخاصـة بالأوراق المالية، ضروريتين إذا قرر              ١٢ مـن المـادة      ٤ و ١الفقـرتين   

 ].٢٠٨الفريق العامل الاحتفاظ بالبديل ألف في التوصية 
  
  )67(الفترة الانتقالية -رابع عشر

  لغرضا 
الغـرض مـن أحكـام القـانون المـتعلقة بالفـترة الانتقالية هو تحقيق انتقال منصف وفعال                   

 .من النظام السابق لاشتراع القانون إلى النظام اللاحق له
 
  تاريخ النفاذ 

تــاريخ ("ينــبغي أن يحــدد القــانون إمــا تاريخــا لاحقــا لاشــتراعه يــبدأ اعتــبارا مــنه نفــاذه   -٢١٨
 .كن بواسطتها تحديد تاريخ النفاذأو آلية يم") النفاذ

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 :أنه ينبغي للدولة، لدى تحديد تاريخ النفاذ، أن تأخذ في الاعتبار ما يلي

يخ الـنفاذ عـلى المعـاملات الائتمانـية، وخاصـة تحقيق أقصى قدر من               رتـأثير تـا    )أ( 
 ائد من القانون؛الفو

ــبات أو       )ب(  ــا مــن الترتي ــة وغيره ــية والمؤسســية والتعليمــية اللازم ــبات الرقاب الترتي
التحسـينات في الـبنى التحتـية الـتي يتعـين عـلى الدولـة إجـراؤها؛ ووضـعية القـانون القائم سابقا             

 ية الأخرى القائمة من قبل؛توالبنى التح
 ؛مواءمة القانون مع التشريعات الأخرى )ج( 
ــنفاذ؛      )د(  ــتاريخ ال ــتعلق بالمعــاملات الســابقة ل ــيما ي محــتوى القواعــد الدســتورية ف

 ؛)مثلا في اليوم الأول من الشهر(والممارسة المعتادة أو المناسبة لبدء نفاذ التشريع 
 .]كافيا للاستعداد له ضرورة إعطاء الأشخاص المتأثرين بالقانون وقتا )ه( 

                                                                 
 .A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.8انظر الوثيقة  (67) 
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   المنازعات المعروضة على محكمةعدم قابلية تطبيق القانون على 
 :ينبغي أن ينص القانون على أنه -٢١٩

لا ينطــبق عــلى حقــوق الأطــراف في اتفــاق ضــماني والــتزاماا إذا كانــت في    )أ( 
 ؛)أو معروضة على نظام مشابه بشأن حل المنازعات(تاريخ النفاذ موضع تقاض 

ضمون قد اتخذ خطوات    لا يمـس بإنفـاذ حـق ضـماني بقدر ما يكون الدائن الم              )ب( 
 .في سبيل إنفاذه

 
  الفترة الانتقالية 

يظل ") الفـترة الانتقالية  ("ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى فـترة زمنـية بعـد تـاريخ الـنفاذ                     -٢٢٠
 :أثناءها

الحـقُّ الضماني الذي أنشئ بموجب القانون الساري المفعول قُبيل تاريخ النفاذ             )أ( 
 قائما بمقتضى هذا القانون؛

الحـقُّ الضـماني الـذي جُعـل نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بموجب القانون الساري            ) ب( 
 .المفعول قُبيل تاريخ النفاذ نافذا تجاه الأطراف الثالثة بموجب هذا القانون

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
هـو قـانون الدولـة الـتي يحكـم قانونها مسألة            "  تـاريخ الـنفاذ    القـانون السـاري المفعـول قُبـيل       "أن  

 .]بمقتضى قواعد تنازع القوانين في النظام السابق
 

  إنشاء حق ضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن وجـود حـق ضـماني أنشـئ بمقتضى القانون الساري                      -٢٢١

 . ذلك القانونالمفعول قُبيل تاريخ النفاذ يُقرره

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
أن القـاعدة الأساسـية هـي أنـه بيـنما يقـرر القـانون القـديم إنشـاء حـق ضـماني قـبل تاريخ نفاذ                           

لثالثة القـانون الجديـد، فإن القانون الجديد هو الذي يقرر من حيث المبدأ النفاذ تجاه الأطراف ا                
 يقصد ا أن تحافظ     ٢٢٤‐٢٢٢وسوف يوضح التعليق أيضا أن التوصيات       . والأولويـة علـيها   

عـلى الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثة بمقتضى القانون القديم وأن تمنح الأطراف بعض الوقت لكي                
وعلاوة على ذلك، سيوضح التعليق     . تحقـق الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون الجديد         

 يقصـد ـا أن تضـع اسـتثناء واحـدا مـن القاعدة المتعلقة بالقانون الذي يقرر                  ٢٢٦أن التوصـية    
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الأولويــة بالــنص عــلى أن القــانون القــديم ينطــبق إذا كانــت كــل الحقــوق المنافســة قــد أنشــئت   
وجعلـت نـافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضـى القـانون القـديم ولم يحـدث أي تغـيير منذ تاريخ                        

 .]قانون الجديدنفاذ ال
ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني الذي يُجعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة                  -٢٢٢

. بمقتضـى القـانون الـنافذ قُبيل تاريخ النفاذ يظل نافذا تجاه الأطراف الثالثة أثناء الفترة الانتقالية                
ــناء ف ــ    ــية أو أث ــناء الفــترة الانتقال ــن المضــمون، أث ترة أطــول كــتلك المذكــورة في  وإذا اتخــذ الدائ

، أي خطــوات ضــرورية مــن أجــل ضــمان جعــل الحــق الضــماني نــافذا تجــاه         ٢٢٣التوصــية 
 .الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون، استمر وجوده ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
اجـة إلى اتخـاذ تدابـير إضـافية عـندما تكـون الـتدابير الـتي اتخـذت بمقتضى قواعد النظُم           أنـه لا ح   

. القانونـية السـابقة مسـتوفية أيضا لمقتضيات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون الجديد              
ــة      ولكــن، سيوضــح التعلــيق أيضــا أن تســجيل إشــعار بحــق ضــماني في ســجل دولــة غــير الدول

في سـجل لدى الدولة المشترعة غير السجل المنصوص عليه في هذا القانون لا يفي    المشـترعة أو    
ــنص التوصــية      ــانون؛ وفي هــذه الحــالات، ت ــية   ٢٢٣بمقتضــيات هــذا الق ــاعدة الانتقال  عــلى الق

 .]الواجبة التطبيق
ينـبغي أن يـنص القانون على أن الحق الضماني الذي أنشئ وجُعل نافذا تجاه الأطراف                 -٢٢٣
 بواسـطة تسـجيل إشـعار بمقتضـى القـانون السـاري المفعـول قُبيل تاريخ النفاذ يظل نافذا                الثالـثة 

 :تجاه الأطراف الثالثة إلى حين التاريخ الأسبق من هذين التاريخين

 تاريخ انتهاء نفاذ التسجيل بمقتضى ذلك القانون الآخر؛ )أ( 

 .سنة بعد تاريخ النفاذ[...]  )ب( 

ن عــلى أن الــتاريخ الــذي جُعــل فــيه الحــق الضــماني نــافذا تجــاه   ينــبغي أن يــنص القــانو -٢٢٤
، لأغراض تطبيق [الأطـراف الثالـثة أو أصـبح موضـع إشـعار مسجل، حسب الاقتضاء، يكون       

قواعـده المـتعلقة بالأولويـة عـلى الحـق الضـماني الـذي جُعـل نـافذا تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى            
نفاذ ومـا زال نـافذا تجـاه تلـك الأطـراف بمقتضـى هذا       القـانون السـاري المفعـول قُبـيل تـاريخ ال ـ        

الـتاريخ الـذي جُعـل فيه ذلك الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة أو أصبح فيه                 ] القـانون، 
 .موضع إشعار مسجل بمقتضى القانون الساري المفعول قُبيل تاريخ النفاذ
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  أولوية الحق الضماني 
نبغي أن ينص القانون على أن أولوية حق ضماني على ، ي٢٢٧رهـنا بأحكـام التوصية     -٢٢٥

 .حق مطالب منافس تخضع لأحكام هذا القانون

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولويـة حق ضماني على حق مطالب منافس يقررها                    -٢٢٦
 :القانون الساري المفعول قُبيل تاريخ النفاذ، إذا

 س قد أنشئ قبل تاريخ النفاذ؛كان كل من الحق الضماني وحق المطالب المناف )أ( 

 .لم تتغير حالة أي من الحقين القانونية منذ تاريخ النفاذ )ب( 

 :تكون حالة الحق الضماني القانونية قد تغيرت إذا -٢٢٧

كـان الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة في تاريخ النفاذ وفقا للتوصية                  )أ( 
  ثم لم يعد كذلك في وقت لاحق؛ أو٢٢٢

لم يكـن الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة في تـاريخ الـنفاذ ثم أصبح                      )ب( 
 .نافذا تجاهها في وقت لاحق

لعـل الفـريق العـامل يود أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــة غــير        ــيها أي تكلف ــب عل ــبغي أن تترت ــية لا ين ــترة الانتقال ــل أن الف ــبغي أن يكف ــانون ين  أن الق

 .]التكلفة الإسمية التي يتطلبها تسجيل إشعار بحق ضماني
 


